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المجلس الأول 
الحمة شوب العالمية والضيلاةوالسلام الا مانالا كان عل السعوك رحية العالمية ةو 
ٍ 1 


فنبداً مجالسنا في دورة الخليفة الراشد على بن أبى طالب ََعَانَدَعَنْةُ العلمية الثالثة والعشرين في 


شرح كتاب [قواعد الأصول ومعاقد الأصول] لصفي الدين البغدادي الحنبلي. 

والمعلوم أن أصول الفقه من أنفع علوم الآلة؛ يحتاجه كل من يريد أن يفهم القرآن» أو يريد أن يفهم 
السّنة» أو يريد أن يفهم كلام العلماء» أو يريد أن يفهم كُتبَ العلماء؛ فمن أتقن أصول الفقه حسُنَ 
فهمه» واستقام علمه» وهو لازمٌ لكل من يريد أن يخوضّ في علم الفقه: 

" إما بتقريره؛ بتعليمه أو بتعلّمه. 

" وإما بالموازنة بين أقوال العلماء» والترجيح بين أقوال العلماء. 

" وإما باستنباط الأحكام. 

فالخائض في الفقه لا بد له من معرفة أصول الفقه» ومن رام الخوضّ في الفقه بدون معرفة أصول 
الفقه كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح» فهذا العلمٌ من أنفع العلوم إن فهم. 

وهذا الكتاب الذي ين ایتا من متون أصول الفقه» فهو صالح للمبتدئ» ومفيد جدًا 
للمتوسطء ومُذْكُرٌ للمنتهي» وهذا شيءٌ نادرٌ في كتب أصول الفقه. فإن أغلب كتب أصول الفقه إما 
أنها للمبتدئين» وإما آنا للمنتهين» وأما أن تجد كتابًا بهذا الوصف الذي ذكرناه في متون أصول الفقه 
فهذا عزيرٌ جدًا؛ ولذا كان هدًا الكتابُ من أنفع الكتب في أصول الفقه مع سهولة العبارة والبعد عن 
التعقيد مع حسن الترتيب والتقسيم لهذا الكتاب. 

ونحن إن شاء الله عمجل في هذه الدورة سنشرح الكتاب كاملا؛ ولذا سيكون الشرح عَلَى وجه 
الاختصار غير المُخل مع شيءٍ من السرعة في الإلقاء» ولعلكم تتحملون ذلك من أجل أن تتم شرح 
الكتاب عَلّى الوجه المطلوب إن شاء الله عَرَجَلَّه فنشرعٌ مستعينين بالله عَرَجَلّ في قراءة هذا الكتاب 
والتعليق عليه. 


المتن 


الشرح 
ا الخضعف 1585 له الات بالسملة ت أغقها بالمحمدلة4وذلاك ل 
. جد ام دم بها ر و جهين 


چ 


الوجه الأول: الاقتداء بالمُصحف» بكتاب الله عَيََجَنَّه فإن كتاب الله سبحانة وتال قد بدأ بالبسملة 
(بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم)» ثم الحمدلة في سورة الفاتحة. 
والوجه الثاني: أن السّنة في المكتوب أن يُبدأ بالبسملةء فقد اسثق رأت كتب رسول الله مانوس 
فوجدت كُلها مبدوءةً ب (بِسْم الله الرَّحْمَنٍ الرجيم)ء وأن السّنة في المسموع أن يبدأ بالحمدلة 
كما في خط النبي صاة يوسر فإنها كلها مبدوءة بالحمدلة» والكتاب يُكتبٌُ فسن أن يبدأ 
السلا ودر سما »فسن أن تذكر فيه الحمدلة؛ فكان في ذلك العمل بسّنة النبي صََلءَيَِوسََ 
في مثل هدًا. 

المتن 
عَلَى َيه ي المُكَمَل إرْسَاله الْمُوَيّدِ في أَقَوَالِهِ وَأَفعَالِهه وَعَلَى جَوِيع صَحْبِه وَآلِه. 
هَذْهِ و [قَوَاعِدُ الأَضُولٍ وَمَعَاقِدٌ الْفُضُولِ] مِنْ كتابي الْمُسَمّى ب: [تَحَقِيةٍ نَحْقِيقٍ الأمَلٍ ] مُجَرَدةَ عن الدلائلء 
مِنْ عير إخلالٍ بشَّيْءِ مِنَ الْمَسَائِل؛ طالب المُشتبين» وَتَبْصِرَةَ لِلرَاغِبٍ الْمُسْتَعِينِ. وَبالله 
سْتَعِينُ» وَعَلَيِْ وکل وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْمُعِينُ. 

ا 
قال المُصنف رَجَةأللَة: (هذه قواعد). وكان ينبغي أن يقول: أما بعد؛ فهذه قواعد الأصول ومعاقد 


الفضوكق: 


قواعدٌ: جمع قاعدة» والقاعدة في اللغة هي الثابتة» ومنه يُسمى الأشل مُقعدَاء والقواعدٌ من النساء 


وأيضًا القاعدة في اللغة تطلقٌ عَلَى الأساس لما فوقها؛ سواءً كان ذلك حِسًا كقواعد البيوت» أو كان 
معنى كقواعد العلوم. 
وأما القاعدة في الاصطلاح فهي قضية كلية منطبقة عَلَى جزئياتباء والقاعدة الأصولية: قضية كلية 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» وسيأتي إن شاء الله تعريف 
أصول الفقه قريبًا. 
قال: (هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول». معاقد الفصول أي مواضع تجزئة الكتاب وترتيب 
الكتاب» وقد تميز الكتاب بحسن التقسيم وحسُن الترتيب» (مِنْ كتابي الْمْسَمّى ب: [تَحْقِيقٍ الأَمَلٍ]) 
وهذا كتابٌ للمُصنف متوسع» ذكر فيه المسائل مع أدلتها. 
ثم اختصر منه هذا الكتاب الذي معناء وطريقة الاختصار بينها بقوله: : (مُجَرَدَة عَنِ الدَكَائْلِ مِنْ غَيْرِ 
إِخَْالٍ بشَيْءِ مِنَ الْمَسَائِل). ففيه اختصارٌ غير مُخل. 
(َذْكِرَةَ سالب الْمْسْتَيِينِ وَتَبْصِرَة لِلرَاغِبٍ الككتعين) هذا فيه س الا هار وهو أنه أراد أن 
يكون الكتابٌ تذكرة للطالب الذي علم أصول الفقه وتبصرة للراغب الذي يريد أن يعلمّ أصول 
الفقه» فمن يريد أن يعلم أصول الفقه يجد بُغيته في هذا الكتاب» ومن يريد أن يتذكر العلم الذي تعلمه 
من أصول الفقه يجد بُغيته في هذًا الكتاب وهو كما قال ردا 
المتن 
رة دلائل الْفِقَهِ إِجْمَالاء وَكَيْفِيَة الاسْتمَادَة مِنْهّاء وَحَال الْمُسْتَفِيد؛ وَهْوَ الْمُجْتَهِدٌ. 
ا 
في تعريف أصول الفقه وبدأ عَلَى غير طريقة الأكثرين بدأ بالتعريف اللقبي» 
لإفرادي» وعادة الأكثرين أنهم يعكسون فيبدؤون بالتعريف الإفرادي أي تعريف 


ثم يذكرون التعريف اللقبي» لكن لما كان التعريف اللقبي هو المقصود بدأ به الممصنف 
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(وأصول الفقه): هو (مَعْرقَةُ دلائل الفقه إِحِمَالَا). أي معرفة أدلة الفقه من جهة كليتهاء وتدخل 
تحتها أي تحت الأدلة الكلية الأدلة الجزئية؛ فالأدلة الكلية كالقرآنء وتدخلٌ تحت القرآن الأدلة 


الخرية وعن الات ونج آلا التجمالية الكلة اة رول محف ا الل الج ام 


السّنة وهي أحاديث النبي ووسر . 
والاستدلال بالأدلة الجزئية لابد من أن يسبقة إثباثٌ الأدلة الكلية حتى تحتج بالق رآن لابد من إثبات 
أو بیان كونه دليلاء وحتى تحتج بالسّنة لابد من إثبات كونا دليلاء وحتى تحتج بالإجماع لابد من 
إثبات كونه دليلًا؛ فلابد من معرفة الأدلة إجمالا. 
(وَكَيْفِيّة الاسْتِفَادَةِ مِنّْهًا): أي كيف نستفيدٌ الحُكم من الأدلة التفصيلية الداخلة تحت الأدلة الكلية؛ 
وهذا يستلزمٌ معرفة دلالات الألفاظء وكيف تدل عَلَى الأحكام وهذا موجودٌ في أصول الفقه. 
(وحال المُستفيد) أي حال الذي يستفيدٌ من الأدلة وهو المُجتهد. ويُلحق به المُقلد الذي يستفيد 
الحُكم من المُجتهد, إِذَا يا إخوة المُستفيد إما أن يستفيد من الأدلة مُباشرة» وإما أن يستفيد من الذي 
يستفيد من الأدلة مباشرة؛ فالذئ يستفيد من الأدلة مباشرة هو المجتهدء والذى يستفيد ممن يستفيد 
من الأدلة هو المُقلد؛ فحال المُستفيد يشمل المجتهد» ويشمل المُقلد من هذه الجهة. 
المتن 
والفقة: الْمَهُم. 
ا 
الفقة لغ هو الفهم مُطلقًا من غير قيدء هذا هو الموجود في معاجم اللغة ودلت عليه الأدلةء فالفقة 
هو الفهمٌ من غير قيودٍ كما فعل بعض أهل العلم في تقييد الفقه في اللغة» هذا معنى الفقه في اللغة. 
المتن 
كام الشَّرْع الْمُتَعَلََة بأفعَال الاد 
ارج 
(الفقة اصطلاحًا) يُطلق عَلَى معانٍء وإن شئت قل: في لسان العلماء يُطلقٌ عَلَى معان: 


| 


وَاصْطِلَاًا: مَعْرِقَةٌ 


المعنى الأول: فهم الدين كلهء ففهم الدين يُسمى فقهاء كما قال النبي صََلَهءَلْتهوَسَلَهَ : «من يرد الله 
به حيرا بفقة فى الدين»: وهذا يشمل الدين كله. 

والمعنى الثاني: ما ذكره المُصنف رجةآلله: وهو معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. 
(مَعْرِقَةُ) يعني: إدراك فيشمل القطع ويشمل الظنء (أَحْكَام الشَّرْع): أي التي تؤخدٌ من الشرع؛ 
فيُخْرجٌ الأحكام العقلية التي تستفادُ من العقل» والحسية التي تستفادُ من الجسء والعادية التي 
تستفادٌ من العادة» واللغوية التي تستفادُ من اللغةء فإنها لا تدخلٌ في معنى الفقه اصطلاحًاء لا تدخل 
في معنى الفقه اصطلاحًاء وإن كانت فهمًا فهي فقهٌ من جهة اللغة» أما من جهة الاصطلاح فليس 
كذلك. 
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لا تدخلٌ في تعريف الفقه اصطلاحًاء 

(الْمَُعَلّعَةبفْعَالٍالْعِبَاِ). أي التي متعلقها عمل العبادء فهي الأحكام العملية» وهذا بُخرح الأحكام 
التي تتعلقٌ بالاعتقاد» فإنها ليست من الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي. 

والحظ رعاك الله! أن المُصنف هنا قال: (مَعْرِكَةُ أَخكام الشّرْع الْمْتَعَلّعَة أفْعَالٍ الْعِبَِ). وأطلقها 
ولم يُقيدها بقيد» وهذا لتشمل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية؛ وهذا فقة المُجتهدين 
كالآئمة الأربعة؛ الذين يعرفون الأحكام من الأدلة التفصيلية. 

والثاني: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع أدلتها التفصيلية» مع أدلتها التفصيلية؛ 
الأول: من أدلتها التفصيليةء الثاني: مع أدلتها التفصيلية؛ فالفقيه هنا يعرف الحكم بدليله» وإن 
لم يكن الذي استنبط الحكم وإنما يأخذه عن الأئمة المُجتهدين» وهذا فقة العلماء دون المُجتهدين 
كالإمام ابن قدامة مثا والإمام النووي فإنهم فقهاء» وإن كانوا يُقلدون الأئمة وفقههم في الغالب 
عليه هو معرفة الأحكام أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع الأدلة التفصيلية؛ ولذلك إذا قرأت 
في [المُغني] تجد أنه يذكر الأحكام وأدلتهاء وإذا قرأت في [المجموع] للنووي تجد أنه يذكر 
الأحكام وأدلتها. 


المراد الثالث: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العياد. يعنى: معرفة الأحكام مجردة» معرفة 


الفروع» وهذا فقهٌ من يحفظون الفروع» من يحفظون الفروع» فالمُصنف رَمَدَآانَهُ لم يجر عَلَى عادة 
كثير من العلماء في تعريف الفقه من أنهم يُقيدونه من أدلتها التفصيلية؛ لأنه أراد أن يُشير إلى هذه 
المعاني الثلاث» فعلمنا هذا أن الفقه اصطلاحًا يُطلق عَلَى: 

>> فقه المجتهدين. 

> وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام مع الأدلة. 

> وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام كالذين يحفظون المتون الفقهية. 


قاس 


الأصل في اللغة أسفل الشيء د قعدت في أصل الجبلء أي في أسفله ولم أصعد إلى أعلاه 
تقول: "طلعت أصل الشجرة" أي طلعت الشجرة من أسفلها. 
ل 
معنوي 
" والأصل في اصطلاح العلماء يُطلق عَلَى الدليل التفصيلي فنقول: أصل هذا القول من القرآن 
والسّنة والإجماع. 
" ويُطلق أيضًا عَلَى القاعدة المُستمرة» فنقول: الأصل براءة الذمة يعني: القاعدة المُستمرة براءة 
الذمة. 
" ويُطلق على المستصحب فنقول: : الأصل في الميتة التحريم» يعني ي: الحكم المستصحب في الميتة 
التحريم. 
" ويطلق عَلَى ما يقاس عليه» فمن أركان القياس الأصل الذي يقاس عليه. 


المتن 


0 
الغرض من أصول الفقه فهم مراد الله» وفهم مراد رسول الله مليوس كما قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية رََدَآَنَه: المقصود من أصول الفقه أن يُفهم مراد الله» وأن يهم مراد رسول الله 
هسل ويخصّه الأصوليون بفهم الأحكام بمعرفة كيفية الاستنباط» ومعرفة من له الحق في 
الاساط و بخص الأصوليوة اضول الفقه بان الخرقى ههه أن عرف كفية حاط ران تحرف 
من له الحق في الاستنباط» وكيف يتلقى غيرٌ المستنبط الحكم من المستنبط» وفائدة الأصول الواقعية 
أوسع من هذّاء فإن فائدة الأصول كما قدمنا هي الفهمُء وهذا أوسع مما يذكره الأصوليون. 
المتن 
لباب الَْوّلُ: في الْحُكْم وَلَوَازِمِه. 
ا 
قسم أصول الفقه إلى ثلاثة ف أبواب» (اليَات الكول: في الْحُكْم وَلَوَازِمِو)» أ أي في الحكم والحاكم 
والمحكوم عليه وما يلحق ذلك من المسائل. 
والحكم من أصول الفقه؛ لأن الحكم هو ثمرة أصول الفقه» ثمرة الآدلة الأحكام؛ ولذلك هو جزءٌ 
من أصول الفقه. 
المتن 
يل فيو ذو ضلا ن النفض وَالاضطر ار e‏ ء الشارع عَلَى الْمَعْلُوم باهر ما 


الشرح 
هذه طريقة الأصوليين وأكثر الفقهاء يجعلون الحكم ما اقتضاه خطابٌ الشارع» لا خطاب الشارع 
بذاته» أكثر الأصوليين يجعلون الحكم هو خطابٌ الشارع» ولكن بعض الأصوليين وأكثر الفقهاء 


يجعلون الحكم ما اقتضاه خطابٌ الشارع» فالحكم ما ثبت بخطاب الشرع» ما ثبت بخطاب الشرع» 
وخطابٌ الشرع دليل الحكم -يعني: عند المُصنف. وهذا دما أن خطاب الشرع دليل الحكمء 
وأما الحكم: فهو ما ثبت بخطاب الشرع» فقوله رَِمَهُنَهُ: (قضاء الشرع): أي ما اقتضاه خطابٌ 
الشرع ودل عليه. 

لل (عَلَى الْمَعْلُوم): أي من توفرت فيه شروط التكليف في كل زمانٍ ومكان» الموجودٌ وقت 
الخطاب ومن يأتي بعده» هذا الآول» منْ توفرت فيه شروط التكليف وهو البالغ العاقل. 

تك الثاني: ما من شأنه أن يُكلفء ولو لم تتوفر فيه شروط التكليف مثل الصبي؛ فإن الصبي يكلف 
ببعض الأمور فيكتبٌ له ولا يُكتب عليه» ثم إذا زال صباه فإنه يُكلف. وقال بعض الأصوليين: 
المعلومٌ هنا عم من المُكلف أو منْ شأنه أن يُكلف إذ يدخل في ذلك الدواب؛ لأن الدواب تتعلق 
بها أحكام؛ كما قال التب ماه رسآ : «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. فالدواب تتعلق بها الأحكام؛ إذَا 
الأحكام قد تتعلق بالدواب» لكن الذي عليه الأكثر وهو الأقربٌ إن شاء الله أن المعلوم هو المُكلف. 
ومنْ مِن شأنه أن يكلف. 

قال: (بمْرٍ ا)» أي بطلب ماء وهو طلبُ فعل أو طلبٌ ترك أو تخيبر» أو بوضع من الشارع كما 
سياتي إن شاء الله. 

(نُطْقَا أو اسْتِنْبَاطًا)؛ انتبهوا لهذه الجُملة! فهي ججملة يعني: دقيقة من المُصنف. وستجدون أن 
المُصنف يذكرٌ ألفاظًا لا يذكرها كثيرٌ من الأصوليين» أي أن دلالة الدليل عَلَى الحُكم قد تكون 
بالآدلة النقلية؛ وهي الكتاب والسّنة والإجماع. وقد تكون بالأدلة الاجتهادية الاستنباطية كالقياس 


والاستدلال ونحو ذلك؛ إذًا قوله: (نُطُقًا): يعنى: الأدلة السمعية. (أو اسْتِبْبَاطًا): يعنى: الأدلة 


الاجتهادية. 


ا ري ل سير 


ولام 


نطقاأوا سْتنباطا). 


المتن 
کم سواه وَالرَسُولُ هووا میلغ وم لما حَكُمَ به. 
اس 


الحاكم هو الله فالله سبْحانةوتعال هو الشارع» كما قال الله عَكَلً: وسو َالِ مَاوضَ 


بخ لوحا © [سورة الشورى. من الآية: :۳ وقال سبحانه: إن كمأل سور اشم من الي ۷ وهو 
0 5 ان هه سے جلو ص را 1 2 
سبحانه أوصل شرعه إلى عباده بكتابه» وبسّنة رسوله عَبََِندعََِهِوَسَلَ وبما دل عليه الكتابٌ والسنة 


من الأدلة» كالقياس والإجماع» والرسول صَِآَلنََْيَهوَسَلهَ ليس حاكمًا ولا شارعًاء وإنما هو رسول 


م 


ف )سس و n‏ اق ا ن 


ت ع 


11 


[سورة النحلء من الآية: 5 5]. 
فالمُصنف حَدُآنَهُ لما قال: (وَالْحَاكِم: هو الله سْبْحَائَفُ لا حَاكِمَ سِوَاهُ). وهو بذلك يرد عَلَى 
المعتزلة الذين يقولون: "إن العقل حاكم" كأن قائلًا قال له: والرسول صََّلنََْتَهوَسَل؟! فقال: 
الرسول مُبِينٌ الرسول صَزَنعَلَهوْسَامَ مُبين. 
وقال بعض العلماء: إن الرسول صَوَنَءَيِوسَلَ يصح أن يُسمى شارعًا؛ باعتبار أن السّنة تستقل 
بإثبات الأحكام. باعتبار أن السّنة تستقل بإثبات الأحكام» وال وح من الله سْبْحَانَهوَتعَانَ» والأمر 
واسع. 

المتن 
وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: الإنْسَانُ الْمُكَلّف. 

الشرج 
قال: (وَالْمَحْكُومٌ عَلَيِْ: هو الإنْسَانٌ). أي الذي يتكلم عليه الأصوليون والفقهاءء فإنك لو قرأت 


كتب الأصول وقرأت كتب الفقهاء تجد أ: نهم لا يذكرون الجنء وإنما يذكرون الإنس» مع أن الجن 


مُكلفون» فقولةٌ هنا: (وَالْمَحْكُومُ عَلَيْه: الإنْسَانُ)؛ لا يُخرج الجن» وإنما المقصود هو الإنسان أي 
المحكوم عليه الذي يتكلم عنه الأصوليونء ويتكلم عنه الفقهاء» وإلا فالجن مُكلفون. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإنسان يُطلق عَلَى الجن أيضًاء فيدخل الجن في قوله: الإنسان» هو 
الإنسان المكلف؛ والمكلف هو العاقل البالغ» فهؤلاء هم المكلفون حقيقة» وإذا تعلق التكليف 
بغيرهم فإنما يكون الخطابٌ للمكلفين كإخراج زكاة مال الصبي» فإن وإن تعلقت الزكاة بمال 
الصبي فهذا من الحكم الوضعي إلا أن المُخاطب بالإخراج هو الوليء والمُكلف بالإخراج هو 
الولى: 

وقلت لكم: بعض أهل العلم يقول أيضًا: مَنْ مِنْ شأنه أن يُكلف يدخل في المُكلف. وبعضهم 
يقول: إن المُكلف: كل من يُمكن أن يتعلق به الحكم ولو بوجه. 

هنا فائدة! نبه عليها بعض أهل العلم وهي أن المُكلف عَلَى قسمين: 

> مكلف يُكتب له وعليه» وهو العاقل البالغ. 

> ومُكلف يُكتب له ولا يُكتب عليه وهو العاقل المميز. 


فالعاقل البالغ يُكتب له ويكتب عليه» والعاقل المميز عاقلٌ ومميز؛ لَمَّا يبلغ» يُكتب له ولا يُكتب 


عليه. 


المتن 
وَالَْحْكَامُ ف وهي يم 

ارج 
(الْأَحْكَامُ): (ال) هنا للعهد وهي الأحكام الشرعية قسمان: 
تكليفية: أي فيها طلبٌ أو تخيير؛ ولذلك يُسميها بعض الأصوليين الطلبية» يعني: بعض الأصوليين 
لا يُحبٌ أن يُسمى التشريع تكليفًا؛ لأن التكليف يُشْعرٌ بالمشقة» ودين الله كله يُسِرٌ ولكن الذي 
جرى عليه أكثر الأصوليين أنهم يسمونها الأحكام التكليفية؛ لأن إخراج الإنسان من داعية هواه إلى 
طاعة مولاه فيه مشقة» فيه مشقة» ولكن بعض الأصوليين كما قلت يسمونها: الطلبية: أي التي يتعلق 
عا الطلث او التي 


وبناءً عَلَى هذا فهي خمسة أقسام؛ لأن الطلب إما طلبٌ فعل» وإما طلبٌ ترك وطلب الفعل إما 


جازم وإما غير جازم» وطلب الترك إما جازم وإما غير جازم فهذه أربعة» والتخيير عَلََى وجه السوية 
فهذا الخامس؛ فهي خمسة وهذا التقسيم مبنيع عَلَى القسمة العقلية وعلى الاستقراء» عَلَى القسمة 
العقلية كما ذكرنا وعلى الاستقراء للأحكام الواردة في الكتاب والسنة أنها لا تخرح عن هذه الأقسام 
الخمسة. 

المتن 
وهن خنضة واب : يفتضي ارات على الفغل: والعقات على الثرك. 

ارج 
الواجب في اللغة هو الساقط الذي يلزمٌ مكانه» ويقال: : وجب الرجل إذا مات» وقال تعالى: #قإذا 


م ے2 حا 


وجبث جنود بها © [سورة الح من الآية: r":‏ 

ويطلق الواجب أيضًا في اللغة بمعنى الثابت» يقال: وجب البيع إذا ثبت. 

والواجب في الاصطلاح يُعرف باعتبار حقيقته؛ فيقال: ما طلب الشارعٌ فعله طلبًا جازمّاء وإن شئت 
قل: ما طلب الشارعٌ فعله عَلَى وجه الإلزام. 

ويُعرف باعتبار أثره وثمرته كما فعل المُصنف بأنه يقتضي الثواب عَلَى الفعل» والعقاب عَلَى الترك» 
والأولى أن يُقال: ما يُئاب فاعله امتثالاء ويستحقٌ العقاب تار كه قصدًا مُطلقاء ما يُئاب فاعله امتثالا؛ 
لأن لسرم لابد فيه من النية» ولذلك القاعدة المتفق عليها عند العلماء: "لا ثواب إلا بنية"؛ إلا ما 
استثني» وهي أمورٌ يسيرة قليلة» فنضيف الامتثال» ما يغاب فاعله امتثالًا ويستحق..؛ لأن العقاب 
پس بارت ققد يعفو الله 0 فالا جسن أن ثقال: "ويسفكق العقاب تاركة قدا" قولنا: 
"قصدًا"؛ ليُخرج غير المتعمد للترك كالناسي» كالناسي؛ فإن الناسي لا يستحق العقاب. 

يعني: مثا يا إخوة: لو نسي الإنسان الصلاة» نسي الصلاة حتى خرج الوقت» فإنه لا يستحق 
العقاب. لا ر يستحق العقاب» بل لو نسي صلاة فرض مُطلقا ولم يؤده نسيانًا؛ فإنه لا يستحق الات 


يعني: مثا الإنسان متعود أنه مثلًا يُصلي في المسجد. مرة مثا لو أن طالبًا من طلاب الجامعة خرج 


من الجامعة» وقد خرج الناس من المساجد» والمساجد مُغلقة» فذهب إلى البيت ودخل البيت» 
والعادة أنه يدخل مُصليًاء فلما دخل نسي أنه لم صل فنزع ثوبه وتغدى وارتاح ونام» وربما نسي 
مُطلقا ولم يود الظهر؛ فإنه لا يستحق العقاب لأن العقاب إنما هو مبنئ عَلَى القصد. 

(مُطلقا) مطلقًا هذا لنخرج من تركه ليؤديه» كمن ترك الصلاة في أول وقتها؛ ليؤديها في أخر وقتهاء 
وكمن كان مسافرًا فترك الصلاة في وقتها؛ ليجمعها مع أختهاء كمن يترك الظهر ليجمعها مع العصرء 
فإنه لا يستحقٌ العقاب. 


المتن 


صوقة ‏ که کج الك + 
وَيَنقسم مِن حيث الفعل: 


و يا 80 فد ري راق 
© إلى معین: لا قوم غيره مَقَامَهُ. 


الشرح 
شرع المُصنف رج لَه في تقسيمات الواجب» وبدأ بتقسيم الواجب من جهة الفعل المطلوبء إلى 
مُعين ومبهم: 
2 
ته والمعين: هو الفعل المطلوب بغيره ولا خيار فيه» كالصلاة المفروضة والصوم الواجب» هذه 
2 5 4 . 5 : 
مطلوبة بعينها ولا خيار فيها للمكلف» ولا يقوم غيرها مقامها. 
المتن 
کالصلاة وَالصَّوْم وَنَحْوِهِمًا. 
€ وى مهم في أَقْسَام مَحْصُورَةٍ؛ يُجْزِئٌ واج منْها؛ كَحِصَالٍ الْكَمَارَة. 
الشرح 
الواجب المُبهم مُخْيرٌ فيه المكلف من جهة الفعل بين خصالٍ محصورة» يختارٌ واحدة منها؛ 
فالواجب عليه أن يفعل خصلة» أما عين الخصلة فإنه يختارها هو. 
(كَخِصَالٍ الْكَفارَة)» كفارة اليمين واجبة عند قيام السبب» لكن المُكلف مُخيرٌ فيها بين إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وكذلك فدية الأذى للمُحرم واجبة عند ارتكاب المحذورء 


لكنه مُخْيرٌ فيها بين ثلاث خصال: 


المتن 


+ إِلَى مُضَيّقِ: وهو ما عي لَه رقت لا يَزِيدٌ عَلَى فِعْلهِ؛ كَصَوْم رَمَضَانَ. 

اشر 
هذا التقسيم الثاني للواجب من جهة وقت أدائه» ينقسم إلى مُضيق» والواجب المُضيق: هو ما 
لا يسع وقته إلا فعله من جنسه. 
وقولنا: "من جنسه"؛ لنخرج إذا كان الفعل من غير جنسه» فإنه قد يسعه الوقتء فلا يُمكن أن يفعل 
معه في وقته شيء آخر من جنسه» كصوم رمضان» صوم رمضان في يوم رمضان لا تستطيع أن تصوم 
غير في رمضانء غير اليوم من رمضانء لا تستطيع أن تصوم نافلة معه» ولكن تستطيع أن تصلي» 
وتستطيع أن تقرأ القرآن؛ وهذا فائدة قولنا: "من جنسه". 

الت 
+ وَإِلَى مُوَسّع: وَهُوَمَا گان وَقنَهُ المُعيّنُ يريد عَلَى فِعْلِهِ؛ كَالصَّلَاةٍ وَالْحَج. 

س 
هذا النوع الثاني: وهو الواجبٌ الموسع» وهو الذي يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه» كالصلاة 
المفروضة» يسمٌ وقتها السّنة القبلية» والفرض والشّنة البعدية» والحج ذكره المُصنف من الواجب 
الموسع. 
والحج لو قرأتم في كتب الأصول يذكره بعض الأصوليين من الواجب المُضيق» ويذكره بعض 
الأصوليين من الواجب الموسع؛ فالحجٌ عَلَى القول: بأنه واجبٌ عَلَى التراخي من الواجب الموسع 
من جهة الوقت» لكن فيه إشكال من آنا قلنا: إن الواجب الموسع: هو الذي يسع وقته فعله وفعل 


غيره من جنسه. 


أو يأتي بحجج» كما يأتي بعض الناس يسألناء يقول: "يا 


أ 


والإنسان إذا حج ما يُمكن أن يحج مرتين» 
شيخ يجوز أن أحج عن أمي وأبي معًا"» يعني: يريد أن ينوي عن أمه وأبيه في حجة واحدة؛ هذا ما 
يصلح» لا يأتي إلا بحج واحد فلماذا ذكره المُصنف من الواجب الموسع 

قال العلماء: من جهة وقت أجزائه. من جهة وقت أجزائه؛ فوقت الوقوف بعرفة ي يسع الوقوف بعرفة 
وغيره من أعمال الحج» معروف أن وقت الوقوف بعرفة عند الجمهور من زوال يوم التاسع إلى فجر 
يوم العاشر» وفي هذا الوقت وأنت حاج تستطيع أن تقف بعرفة» وتدفع إلى مزدلفة» وتبيت في مزدلفة» 
وإن خرجت بعد نصف الليل لك أن ترمي الجمار عَلَى الراجح» ولك أن تذهب إلى البيت الحرام 
وتطوف طواف الإفاضة. 

فمقصود المُصنف بكونه من الواجب الموسع من هذه الجهة؛ من جهة أن وقت أجزائه يسع فعلها 
وفعل غيرها من أعمال الحج» ومن ذكره من الواجب المُضيق من جهة أن الإنسان لا يُمكن أن يج 


في العام مرتين» وإنمايحج مرة واحدة. 


ب و س 6س له ق N‏ 3 
كالصلاة وَالحَجء فهو مخير في انان به في 


اشر 
أن يأتي به في أول وقته» أو في وسطه» أو في آخر وقته» لكنه يُصبحٌ مُضيقًا 
إذا بقي من الوقت ما يكفيه فقط ولذلك قال المُصنف 
المتن 
لو ار وَمَاتَ قَبْلَ ضِيقٍ الْوَفْتِ؛ِ لَمْ يَخْصِ؛ لِجَوَازِ النَأَخِيِ بخلاف ما بَعْدَه. 
ا 
يعني: لو أخر المُكلف فعل الواجب الموسع فلم يفعله في أول الوقت فمات فإنه لا يأثم» ولايموت 
عاصيًا؛ لأنه فعل ما يجوز له» فعل ما يجوز له» أما لو ضاق الوقت» وما بقي من الوقت إلا مقدار ما 


يُفعل فيه الواجب فإنه هنا يُصبحٌ مُضيقا ويأثم لو أخره» ولو مات فإنه يموت عاصيًا. 


وَين حَيْتُ الْقَاعِلُ. 
الشرح 
هذا التقسيم الثالث الواجب من جهة المُخاطب به أو المُطالب به. 
المتن 
له إلى فَرْض عَيّن: وهو ما لا تذخله النابة مَعَ الْقَدْرَةٍ وَعَدَم الْحَاجَة؛ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْس. 
الشرح 
أي أن فرض العين هو الذي لا يقوم فيه أحدٌ مقام أحد.بل يُطالب به كل من وجه إليه الخطاب به 
ولا تبرأ ذمته إلا بأداته» انتبهوا لشرح كلام المُصنف! 
قدلا ت ا ا فا #الصيلوات المفروعية: .نات الضلذه المقروضة ۷ توخا ااه 
أبدّاء لا يُصلي أحدٌّ عن أحد وإما مع وجود القدرة؛ فمع وجود القدرة لا تدخلها النيابة كالحج» 
والكلام هنا عن الحج الواجب؛ للأننا نتكلم عن الواجبات» فالحج الواجب لا تدخله النيابة مع 
القدرة» أما مع العجز فإنه تدخله النيابة. 
(مَعْ القَدُرَةٍ ركم الاك جَةَ). ما تدخله النيابة مع عدم الحاجة» وإنما تدخله عند وجود الحاجة 
كالصوم الواجب فإنه لا تدخله النيابة إلا إذا مات الإنسان وعليه صومٌ واجب فهذه حاجة؛ لا يُقال: 
عجز لآنه مات» فلا يوصف بكونه عاجرّاء ولكن احتيجَ إلى أن يُصام عنه» فمن مات وعليه صيامٌ 
انتبهوا هنا! قال المُصنف: (كَالْعِبَادَاتِ الْكَمْسٍ). ما هي العبادات الخمس؟ قال بعض أهل العلم: 
هي أربعة: وهي الصلاة» والصوم» والحج» والزكاة؛ وإنما قيل لها: خمسة؛ لآنها من أركان الإسلام 
الخمسة» فهي أغلبٌ أركان الإسلام الخمسة فقيل لها: العبادات الخمسء وقال بعض أهل العلم: 
بل هى هذه الأربع مع الطهارة. فالعبادات الخمس: الطهارة. والصلاة» والصوم» والحج» والزكاة؛ 


وذلك لما رواه ابن خزيمة من حديث جبريل عََتتَكة أنه قال: «يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام 


أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاة: وتۆتى الزكاة. ونح البيت» 


وتعتمرٌء وتغتسلّ من الجنابة» وأن تتم الوضوءء» وتصوم رمضان»» فقوله: «وأن تغتسل من الجنابة 
وأن تتم الوضوء)ء هذه هي الطهارة؛ فهذه العبادات الخمس. 
المتن 
وََرْضٍ كفاية: وَهُوَ ما يُسْقِطْهُ عل الْبَحْضٍ مَعَ الْقَدْرَةِ وَعَدَم الْحَاجَة؛ كالعيدِ وَالْجَِارَة. 
ليرج 
يعني: أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثمٌ عن الباقين» وإذا تركه الجميع يأثمون؛ كصلاة 
العيد» على القول إنها فرض كفاية؛ تعرفون صلاة العيد من العلماء من يقول: فرض عين» ومن 
العلماء من يقول: فرض كفاية» والجمهور عَلَّى أا سّنة مؤكدة» وكصلاة الجنازة فرض كفاية» 
وتجهيز الجنازة فرض كفاية؛ لأنه لا يُمكن أن يقوم كل الناس بتجهيز الجنازة» فهو فرض كفاية. 
المتن 
وَالْعَرَّض مِنْهُ: وجو د الفغل في الْجُمْاة؛ اک ا وات الْعَرَضٍ . 
اا 
المصلحة في فرض الكفاية تتعلق بالفعل من غير نظر إلى الفاعل» فإذا صّلي عَلَى الجنازة حصل 
المقصود من غير نظر إلى الفاعلين» فإذا حصل الفعل برأت الذمم» وإذا لم يحصل الفعل آثْم 
الجميع. 


المجلس الثاني 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رَِمَداَنَهُ يقول: (إذا حضر 
الهرس بطل الدرس)»ء ونحن نقول: إذا حضر الدرس بطل الهرس» فأرجو من الإخوة الالتزام 
بالوقت حتى نتمكن من الشرح. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فنواصل شرح هذا الكتاب مستعينين بالله سبْحاة وتال . 
المتن 
قال المؤلف رجاه تعَالَى: وَمَا لا يم الْوَاجِبُ إلا به: 
اس 
من الواجبات أيها الفضلاء: 
© ما يجب لذاته. 
© ومنها: ما يجب لكونه وسيلةً إلى واجبء لو لم تفعل لم يُفعل الواجب» وهي قاعدة: (ما لا يتم 
الرافيي لا ذه و ا ندا الى انيه لابن ی ا مقلع 
الواحب» 
وما لا يتم الواجب إلا به إن كان غير مقدور للمُكلف فإنه لا يجب؛ لأنه لا واجب مع العجز» 
فالواجبٌ لذاته لو عجز عنه الإنسان يسقط» فكيف بالواجب لغيره» فإذا كان غير مقدور المكلف 
فإنه لا يجب عليه» كالمشي للأشل» المشي إلى المسجد وسيلة لصلاة الجماعة» وصلاة الجماعة 


واجبة عَلَى الرجل؛ فمشيه إلى المسجد واجب» لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يستطيع المة 
كالأشل؛ فإنه لا يجب عليه أن يمشي» وكالقيام في الصلاة للأشل أيضًاء وكاليد في الكتابة إذا وجبت» 


فمن ليس لديل لا فجت غلية الكدابة»:وهذا آصضل فى الشريحة: 


المتن 
© وما مَفْدُورُ؛ كَالسّعي إِلَى الْجُمُعةء وَصَوْم جُزْءِ مِنَ اللَيْله وَغَسْل جُزْءِ مِنَ الرأس: فَهُوَوَاجِبٌ؛ 


ا 5 ل 06 
لتوقف التمّام عليه. 
چ 


الشمرح 

ما لا يتم الواجبٌ إلا به إذا کان مقدورًا للمُکلف فإنه يجب عليه ولو لم يرد به دليل؛ لأن دليل 
أصله دليلٌ له إذ لو لم يجب لما وجب الفعل؛ وهذا يُخَالفٌ مقصود الشارع» فصلاة الجماعة واجبةٌ 
عَلَى الرجلء ولا يُمكن أن يُصلي الرجل الجماعة في المسجد إلا بالسعي إليهاء فيجبٌ عليه أن 
بيشي إلى المسعدة ولو لم برذ اك وليل خاص. 

> ومثله أيضًا (السَعْي إِلَى الْجُمُعَةَ)ء فإنه واجبٌ عَلَى القادر. 

> ومثله أيضًا (صَوْم جُْءٍ مِنَ اللّيْلِ) في طرفيه» والمقصود بصوم جزء من الليل: إمساك جزيء 
من الليل ليتم الصوم؛ لأن الواجب أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
ولا يُمكن أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر مُباشرة إلا إذا أمسك قبل قليلا ولو لحظة. ولا يُمكن أن 
يصوم إلى الغروب حتى يُمسك جزءً من الليل ثم يُفطر؛ فهذا واب لأن الواجب لا يتم إلا به. 

> كذلك غسل الوجه» غسل الوجه واجب ولا يتم غسل الوجه إلا بأن يصل الماء إلى شيءٍ من 
الرأس» هذا في الواقع» وإن كان قد يُقال: إنه يُمكن غسل الوجه بدون غسل جزءٍ من الرأس؛ كأن 
يضع شيئًا عَلَى رأسه ويغسل وجهه. 

لكن في الواقع والمعتاد أن الإنسان لا يُمكن أن يستوعب الوجه كله إلا إذا غسل شيئًا من رأسه. 
وهذا يسمونه: الواجب للاحتياط للعبادة» الواجب للاحتياط للعبادة؛ يعني: مثلا في غسل اليدين في 
الوضوءء الواجب أن تغسل اليد من طرف الأصابع إلى المرفقين: يعني: مع المرفقين» ولكن 
لا يُمكن أن يتم ذلك إلا بأن تغسل جزءً من العضدء إلا بأن تغسل جزءً من العضد؛ هذا الواجبٌ من 
باب الاحتياط للعبادة» لأنك لو لم تفعل فإنك قد لا تقوم بالواجب عليكء وإذا فهم هذا فإن الأمر 
يتضح بدون إشكال؛ لأن بعض مشايخنا قد استشكل هذه المسألة. 


المتن 
بمُدَكَاةٍ ؛ وَجَبَ الكف؛ ترجا عَنْ مُوَاقََةِ الَْرَام. 

اس 
الواجب اجتناب الحرام» الواجب اجتناب الحرام» وما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب؛ 


ص ا ل لأنه لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه» كما لو 


2 


اشتبهت أخته من الرضاعة بنساءٍ أجنبيات محصورات» وهذا يُمكن؛ فلو شهد نساء أن مه أرضعت 

3 من القرية الفلانية لكنهن لا يعرفن اسمهاء ويوجد نساء كُثر -يعني: في القرية- وإن كن 
محصورات في مثل السن الذي يذكره هؤلاء النسوة» فإن كل واحدة من أولئك النسوة يُمكن أن 
تكون أخته من الرضاع» نعم هي واحدة والباقي حلال له؛ لكن هنا لما اشتبهت ت فإنه لا يستطيع أن 
يجتنب الحرام إلا باجتناب كل هؤلاء النسوة. 

ولاحظوا يا إخوة أن الفقهاء قالوا: (بنساءٍ محصورات)؛ لإخراج ما لو اشتبهت أخته بنساء الذنياء 
فإن هذا لا يُحرمٌ عليه النكاح. يعني: لو قالت امرأة أو امرأتان: (أمك أرضعت بننًا خمس رضعات)» 
فمن هي هذه البنت؟ ما ندري» من آي مكان؟ لا نعلم» قبل كم سنة؟ نسينا! هنا في هذه الحال 
لا يقال: إنه يجتنب النساء جميعًا. 

وكذلك لو اتوت (مَيْتَةٌ بمُذَّكَاةٍ)» أو مذكاة بميتة؛ فمثلا يعني: كان عند الإنسان شاة قد ذكاهاء 
وشاة ماتت فقطع رأسها وسلخ جلدهاء ثم غاب» ثم رجع» فاشتبه عليه» هل هذه المذكاة أو الميتة؟ 
أو هل هذه الميتة أو المُذكاة؛ فإنه يجب عليه أن يجتنب الجميع؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


المتن 
َو وَطِىَ وَاحِدَة أَوْ اكل قَصَادَفَ الْمبَاحَ :لم يَكَنْ مُوَاقِعا لَِحَرَام م باطتاء لكِنْ ظَاِرًا؛ لفِعْل مَا 
ا 

الشمرح 
يعني: لو أقدم عَلَى الزواج مع الاشتباه» فتزوج واحدة من هؤلاء النسوة المحصورات؛ فإن كان 
الواقع أنه تزوج أخته من الرضاعة فإنه يأثم ظاهرًا وباطتاء ويكون فاعلا للحرام ظاهرًا وباطتا: 
" طبعًا أما باطنًا؛ فلأنه نكح أخته. 
" وأما ظاهرًا فإنه كان يجب عليه أن يجتنب النكاح. 
" وإن كان في الواقع نكح امرأةً أجنبية ليست أخته؛ فإنه في الباطن ما فعل حرامّاء ولكنه في الظاهر 
فعل حرامًا؛ لآنه كان يجب عليه اجتناب هذا الزواج» وكذلك بالنسبة لأكل يعني: اللحم إذا اشتبه 
بين مذكاة وميتة. 

المتن 
وَمَنْدُوبٌ: وهو مَا يفضي الاب عَلَى الْفِغْلء لا الْعِقَاب عَلَى التَرك. 

اش 
المندوب هذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية» والمندوب هو المدعو إليه مع الحث» 


فإذا دعي الإنسان إلى شيءٍ مع الحث عَلَى فعله يُقال تدب إليه. 


e 

شئت قل: ما طلب الشارع فعله عَلَى وجه التخيير» e‏ 
© وتعرف بأعشار مره كما قال التضنق: (وَهْوَ ما تدده يفضي الثوَابَ عَلَى الْفِعْلِ ولا يقتضي 
الْعِقَابَ عَلَى التَرْك)» والأدق أن يقال: ما يتاب فاعله امتثالًا ولا يستحق تاركة العقاب» ما يُثاب فاعله 


امتثالًا لما ذكرناه في الواجب. ولا ي يستحق تاركه العقاب. 


ا 
يعني: من أسماء المندوب عند الفقهاء السنةء والنفل والمُستحبء فكلها تطلق عَلَى ما ثاب فاعله 
افا لك ولا يسححق تار که العقاب. 
لكن بعض العلماء فرق بين السْنة والمُستحب من جهة» وهو أن السْنة ما ثبت من فعل النبي 
صَِلنَيَهوْسَل ما ثبت من فعل النبي اوسا يسمى سّنة والمندوب ما حث عليه النبي 
صبَأنَعَلَوسَلهَ ولم يفعله» أو اقتضته قواعد الشرع فهذا مندوبٌ. 
وتجدون أن أكثر الفقهاء يقولون: يُسّن؛ مع أنه لم تقل عن التب اوسا ويقولون: 
يُستحبُ مع أنه تقل عن التب صََآَلَعَلَوسَلَرِ فأكثر الفقهاء ينظرون إلى المعنى المقصود وهو أنه 
يثاب فاعله امتثالًا ولا يستحق تاركه العقاب» وبعض أهل العلم يُدقق في هذا كما ذكرناه. 


المتن 


الل وَعْو الأهاذة على ال اسه 


الشرج 

يعني: النفل هو الزيادة عَلَى القدر الواجب عند بعض أهل العلم» النفل معناه: الزيادة عَلَى القدر 
الواجبء كما في غسلات الوضوءء الواجب هو مرة؛ فالغسلة الثانية نفلٌ» يسمونها نفلا؛ وشمي نفلا 
لأنه زيادة» وكذلك في أركان الصلاة الركوع مع الطّمأنينة رك الزيادة في الركوع نفلٌ» قول: "سبحان 
ربي الأعلى" في السجود واجب عَلَّى الراجح» قوله مرة ثانية نفل. 

إذَا النفل على هذا الاعتبار يسبقهُ واجب وهو زيادة عليه. 

والنفل عند أكثر أهل العلم وهو الذي دلت عليه الأدلة مثل المنذور» لا يُشترط أن يكون زيادةً في 
الواخب. 


المتن 
ده ت 0 ادس 2 e‏ 2 رع 
ERY‏ لقَاضي ما لَا يتَمَيّرَ مِنْ ذَلِكَ؛ كالطمَأنيتة في الرّكُوع وا ا 


ل 90 الي لي ل ار 
عليها نُوَابَ الوّاجب؛ لِعَدم التميز؛ و 
يع 


عو 


أو الْخَصّابِ. 
وه 
يعني: اختلف العلماء في النفل الذي هو زيادة عَلَى الواجب» هل يثاب المُكلف عليه ثواب 
الواجب أو يُثاب ثواب المستحب؟ معروف أن ثواب الواجب أعلى من ثواب المُستحبء فهل 
يُئاب عليه ثواب الواجب؟ لأن ما جاور الشيء أخذ حكمه» ولعدم التمييز خاصة في الأفعال» يعني: 
بالنسبة مثلا لغسلات الوضوء تتميزء الغسلة الأولى تتميزء ثم الغسلة الثانية» لكن في الفعل عندما 
أركع مثلًا فهناك قدرٌ واجب» ثم يُصبح نفلاء لكن تحديد القدر الواجب بأنه إلى كذا أمرٌ صعب؛ 
ولذلك قال بعض أهل العلم: يُئاب عليه ثواب الواجب. يُئاب عليه ثواب الواجب. 
وقال بعض آهل العلم: بل ثاب عليه ثواب المُستحبء يثاب عليه ثواب المُستحب؛ لأن له أن 
يتركه ولا يستحق العقاب. 
المتن 
واش وَالْأَفصَلٌ: كَالْمَئْدُوبٍ. 
اسح 
هذا من أسماء المندوب أن يقال: فضيلة أو يُقال: أفضل. 
المتن 
وَمَحْظُورٌ: وَهُوَ لَه الْمَمْنُوعٌ. 
-وَالْحَرَامُ بِمَعْنَاة. 
اا 
المحظور والمُحرم كلامها في اللغة بمعنى الممنوع» وهو ضد الواجب ضد الوجب؛ ولذلك سيأتي 
في كلام المُصنف أنبما لا يجتمعان في شيءٍ واحد» فالضدان لا يجتمعان» فالحرامٌ والمُحرم 


والمحظور يُعرفٌ باعتبار حقيقته بأنه: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمّاء أو ما طلب الشارعٌ تركه 
عَلَى وجه اللزوم» وباعتبار ثمرته: بأنه ما يُعاقبٌ عَلَى فعله» ويّئاب عَلَى تركه كما قال المُصنف... 
المتن 
وَهُوَ ضِدٌ الْوَاجِبٍ: ما يَُاقَبُ عَلَى فِخْلِهه ويناب عَلَى تَركِه. 
ص 
والأدق أن يُقال: ما يكاب تاركه امتغالاء ويستحق فاعله قصدًا العقاب» وخلاص تعرفون هذا 
يا إخوة» الثواب لابد له من نية» والعقاب لابد له من قصد. لابد له من قصد. 
المتن 
ََِلِكَ: يَستَجيل كَوْن الشَّيْءِ الْوَاحدٍ بالْعَيْنِ وَاجِبًا حَرَامًا. 
اس 
عندنا الواحد بالجنس» وهو الذي يتنوع أنواعًا كالحيوان» واحد بالجنس» فمنة الغنم» ومنه البقرء 
ومنه الخنزير» وهذا يُمكن أن يكون واجبًا وحرامًاء فأكل الغنم حلال» وإذا خاف الإنسان عَلَى نفسه 
الهلاك لو لم يأكل من الغنم يصير واجبّاء وأكلٌ الخنزير حرام» أكل الخنزير حرام أو أكل الميتة 
حرام؛ فهذا واحد بالجنس» وعندنا واحدّ بالعين» والواحد بالعين لا يتنوع» والواحد بالعين لا يتنوع؛ 
فهذا يستحيل أن يجتمع فيه الوجوب والتحريم في وقتٍ واحد. 
المتن 
كَالصَّلَاةٍ في الدَّارِ الْمَخْصُوبَة في اصح الرُوَايَيْنِ. 
ا 
الصلاة في الدار المغصوبة ينظر فيها إلى جهتين: 
تله الجهة الأولى: هل هي واحدة بالعين أو لا؟ 
لله والجهة الثانية: هل النهي عن الصلاة فيها لذاتهاء أو لوصفها المّلازم» أو لوصف خارجي؟ 


فمن قال: هي واحدةٌ بالعين فهي صلاة» قال: يستحيل أن تكون واجبةً مُحرمة؛ فهي مُحرمة فاسدة 
فمن صلى في الدار المغصوبة فصلاته فاسدة؛ لأنه يستحيل أن تكون واجبة مُحرمة لأنها واحدة 
بالعين عنده. 

ومن قال: إن الجهة منفكة فهي ليست واحدة بالعين قال: يُمكن» فيجب عليه أن يُصلي ويحرم 
عليه أن يغصبه» فهو يآثم من أجل الغصب وهذا شيء, ويُئاب من أجل الصلاة وهذا شيءٌ آخر. 
أيضًا الجهة الثانية» معلوم يا إخوة أن النهي قد يكون عن ذات الشيء؛ فيقتضي الفساد بالاتفاق» 
كالنهي عن صلاة الحائض» فلو صلت الحائض فإن صلاتها باطلة بالاتفاق» وقد يكون عن الشيء 
لوصفه الملازم» ما معنى لوصفه المّلازم يا إخوة؟ انتبهوا! معناه: الذي لا يختلف فيه الناس في نفس 
الوقت» كالنهي عن صوم يوم العيد» يومٌ العيد هو يوم عيد لنا جميعًاء ما يُمكن أن يكون لي عيد 
ولجاري ليس يوم عيدء هذا وصفٌ ملازم» والنهي عن الشيء لوصفه المُلازم يقتضي الفساد عند 
الجماهير. 


قالت بعض الحنفية: "وقد يكون النهى لوصف خارجى» لوصف خارجى» كالنهى عن الصلاة 
بثوب الحرير"» المأخوذ من معنى السّنة؛ فلو أن رجلا صلى وهو يلبش ثوب حرير» فإن صلاته 
باطلة عند الحنابلة؛ لأن النهي عن الوصف الخارج عند الحنابلة يقتضي الفساد. وعد الجمهور 


لا يقتضي الفساد مع الثم انتبهوا للأخير! 

وقد يكون النهي لوصف مُجاور» عندنا وصف لازم» وصف أجنبي يعني: يُمكن أن ينفك» 
ووصف مجاور؛ والوصف المجاور هو الذي لا يتعلق بالذاتء لا يتعلق بالذات ولا يتعلق بالشرط» 
كأن يُصلي الرجل وهو يلبش عمامة حرير؛ هذا لا يتعلق بذات الصلاة» ولا يتعلق بشرطها؛ فهذا 
باتفاق العلماء لا يقتضي الفساد. لا يقتضي الفساد» هذا يُسمى الوصف المجاور الذي لا يتعلق 
بالذات» ولا يتعلق بالشرط. 

ولذلك يا إخوة أقول لكم: ما الفرق بين رجل يُصلي بثوب الحرير» ورجل يُصلي بعمامة الحرير؟ 
أن الرجل الذي يُصلي بثوب الحرير ستر عورته بثوب الحرير» وسترٌ العورة شرطٌ لصحة الصلاة» 


فكان من الوصف الأجنبي» أما ستر الرأس فليس شرطًا لصحة الصلاة» فهذا يُسمى وصقا مُجاورًا؛ 
إذا ضبطتم هذا تضبطون مسألة من أهم مسائل أصول الفقه» وهي مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟ ! 

فإذا قلنا: إن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة نمي عن ذاتها أو عن وصفها الملازم؛ فإنه يقتضي 
الفساد» كذلك إذا قلنا: إنه نيع عن الوصف الأجنبي عند الحنابلة وهو الراجح أنه يقتضي الفساد. 


2 8 دات ت الْمَنْهِيَ عنه ن وجوبة. 
ت ازا صفته؛ كالصلاة فل ا وَالْحَيْضٍء وَالْأَمَاكِنِ EA‏ نات EN‏ 


أن المنيع غ1 0 نفس هذه الصَّلَاق ولذلك 


لا إلى وَاحِدٍ مِنْهُمًا 35 الْحَرِير فَإِنَ الْمُصَلّيَ فيه جامع بين الْقَربة وَالْمَكْرُوه بِالْجِهتَيْنِ: 


الشرح 

والأمر كما قلت لكم في الأقسام الأربعة. 
المتن 

و 

-وَهُوَ ضِدٌ الْمَئْدُوبٍ: ما يفضي ترک الراب وَلَا عقَابَ عَلَى فعْله؛ كَالْمَئْهِيَ عَنْهُ تھی تنزیه. 
الشرح 

المكروه في لغة العرب هو المُبغضُء ويقول بعض أصحاب المعاجم: هو ضدٌ المحبوب» ويُعرفٌ 

المكروه في الاصطلاح باعتبار حقيقته بأنه ما طلب الشارعٌ تركه طلبًا غير جازم» وإن شئت قل: ما 


طلب الشارعٌ تركه عَلَى غير وجه اللزوم» ويُعرف باعتبار ثمرته كما قال المُصنف: (بأنه ما يَقَنَضضي 


رکه الَوّابَ» وا عِقَابٌ عَلَى فِعْلهِ)؛ والأدق كما قلنا: أن يقال: ما ثاب تاركة امتثالاء ولا يُعاقَتٌ 
عَلَى فعله. 
قال: (كَالْمَنْهِيَ عَنه نه هي تنزيو) أي مما يدل عَلَى الكراهة» النهيع إذا دل الدليل على أنه للعتريه؛ 
كالنهي عن الصلاة بين السواري» فإنه عند جمهور أهل العلم للكراهة. 
المتن 
وَمْبَاح. 
-وَالْجَايرُ وَالْحَلَالُ: بِمَعْنَاة. 
مواويى اج رونا اا لوو ار لت 
اس 
المباح في اللغة هو المُعلنٌ المُظهِرٌ المأذون فيه» والواسعٌ» يقال: "باح بسره": أي أظهره وأعلنه 
ويقال: "أبحت لك كتابي": أي أذنت لك أن تقرأ فيه» ويقال: باحت البيتِ» باحت البيت من معنى 
الواسع» ويُعرّفَ المُباح اصطلاحًا باعتبار حقيقته اهال كا دا نبي لذاته» ما لا يتعلق 
به مر ولا : غه لذاته» فلا يتعلق به طلبٌ» ولا يتعلق به بي» وقلنا : لذاته لنحتررٌ مما لو تعلق به طلتٌ 
لآمر ر خارج» أو تعلق به : نبي لأمر ر خارج. 
0 فالنوم مثلا مُباح؛ لأن النوم لا يتعلق به طلبٌ ولا هي» لكن قد يُطلبٌ النوم شرعًا من أجل 
الاستيقاظ لصلاة الفجرء لا من أجل النوم» وإنما من أجل الاستيقاظ لصلاة الفجر. 
© والبيع مُباح» لکن قد يُنهى عنه شرعًا لأمر آخر ككونه يُشَغْلُ عن صلاة الجُمعة» كونه يُشغل 
عن صلاة الجمعة. 


ويُعرّف باعتبار ثمرته كما قال المُصنف: (بأنه ما لا يعلق بفِعْلِه أو تز نَوَابٌ وَلَاعِقَابٌ). ويسمى 
المباح» والجائز» والحلال. 
وانتبهوا يا إخوة! قد يُطلقٌ المُباح في الفقه عَلَى غير المملوكء عَلَى غير المملوك» يقول الفقهاء: 


"من سبق إلى مُباح مَلَكَه"؛ من سبق إلى مُباح هنا ليس بمعنى الجائز» وإنما بمعنى غير المملوك 


من سبق إلى شيءٍ غير مملوك ملكة» وقد يُطلق عَلَى الجائز غير اللازم؛ فيقولون: هذا العقد جائز 
كما سيأ إن شاء الله» ليس معناه أنه مُباح» ولكن سيأتي بیان معناه إن شاء الله عَرَيجل. 
المتن 
وَقَدِ اختلف فِي حُكُم الْأعيَانِ مقع بها قبل الشّرع. 
اس 
انتبهوا يا إخوة! هنا مزلق أصولي» عندنا مسألتان: 
> المسألة الأولى: مسألة الأعيان المنتفع بها قبل الشرع» كالأكل والشرب والظل وغير ذلك» قبل 
الشرع» وهي مسألة فرضت بناءً عَلَى مسألة التحسين والتقبيح العقليين» ولذلك يا إخوة هي قبل 
الشرع» يعني: هل الكافر يجوز له أن يأكل التفاح أو ما يجوز؟ له» وهذه مسألة لا طائل تحتها من 


کا 


> والمسألة الثانية: مسألة الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع» وهذه مسألة مُفيدةٌ جدًا في الفقه» 


إذا سكت الشرع عن عبادة فإنه يقتضي التحريم» وإذا سكت عن عادة فإنه يقتضي الإباحة. 

فإذا سكت الشارع عن عبادة فإنه يقتضي تحريمٌ فعلهاء فالعبادات مبنية عَلَى التوقيف» وإذا سكت 
الشارع عن عادة فإنه يقتضي جوازها وإباحتهاء وقد نقل شيخ الإسلام وغيرة الإجماع عَلَى هذاء 
وبعض الأصوليين خلط بين المسألتين؛ فنقل الخلاف في المسألة العقلية الأعيان المنتفع بها قبل 
الشرع إلى المسألة الشرعية وهي الأشياء المسكوت عنها بعد الشرع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كِمَلَهُ: "وهذا غلط قبيح» لو تبه إليه لتنبه"» ومع ذلك يا إخوة هذا الغلط موجود في أكثر كتب 
الأصول» يخلطون بين المسألتين. 

إا يا إخوة مسألة الأعيان قبل البعثة مسألة عقلية فيها حلاف لا طائل تحتهاء ومسألة الأعيان بعد 


الشرع» الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع مسألة شرعية اتفاقية مؤثرة في كثير من الأحكام. 


المت 
فَعِندَ بي الطاب وَالتَمِيمِيَ الإباحة کا حَنِيفةء فَلِدَّلِكَ نكر بَعْص المُعتزلة سرعيتة. 
-وَعِنْدَ الْقاضي» وَابْنِ حَامِدِء وَبَعْضٍ الْمُْتَزِلةِ: الْحَظِرٌ. 
-وتوقفَ الْخَرَزِيُ» والْأَكْترّونَ. 
ا 
لاهو (الجزري)ء هو هكذا مكتوب في أكثر نُسخ الكتاب» لكن المعروف هو الجزري الحنبلي. 
المت 
ووضعية» وَهي أَرْبعة. 
ار 
هذا القسم الثاني من قسام الأحكام الشرعية» وهي الأحكام الوضعية» والفرق بينها وبين الأحكام 
التكليفية: 
© أن الحكم التكليفي مقصودء والحكم الوضعي خادمٌ الحكم الوضعي يخدم الحكم التكليفي» 
والمقصود هو الحكم التكليفي. 
© والفرق الثاني: أن الحكم التكليفي يتعلق به الطلب» أما الحكم الوضعي فلا يتعلق به الطلب» 
يعني: لا يُطلب منا يا إخوة أن نجعل الشمس تزول؛ هذا حكم وضعي» لكن طَلب منا أن تُصلي هذا 
حكمٌ تكليفي. 
© الفرقٌ الثالث: أن الحكم التكليفي لابد أن يكون مقدورًا عليه» أما الحكم الوضعي فلا تشترط 
له الندرة. 
والحكم الوضعي في الاصطلاح يا إخوة: ما جعله الشارعٌ من أماراتٍ لثبوتء أو انتفاء» أو نفوذٍ 
أو إلغاء» أو سبب. 
ما هو الحكم الوضعي؟ ما جعله الشارعٌ من أماراتٍ لثبوتء أو انتفاءء أو نفوذء أو إلغاءٍ أو سبب؛ 
وان طهر هذا 
" فمن أمارات الثبوت: شروط الوجوب» هي علامات عَلَى ثبوت الوجوب. 


" ومن أمارات الانتفاء: الموانع» كالحيض بالنسبة للمرأة. 

" ومن علامات النفوذ: علامات الصحة. 

" ومن علامات الإلغاء: علامات الفساد أو سبب» هذه أقسامٌ الحكم الوضعيء ويزيد الأصوليون 
أو بعض الأصوليين الرخصة والعزيمة كما سيأتي إن شاء الله. 


المتن 


اسر 
نعم» هي أربعة عَلَى وجه الإجمال: (أَحَدَُهَا: مَا يَظْهَرُ به الْخُكمُ)» ما معنى (مَا يَظْهَرُ به الْحَُكْمْ)؟ 
يعني: ما يكشفٌ عن الحكم» ما يكشف عن الحكم وهو نوعان. 
المتن 


العلة في اللغة: المرضء أو ما يقتضي التغيير» والعلة نوعان: 

له النوع الأول: علة عقلية» وتسمى بالتلازم العقلي» بحيث تكون العلة ملازمة للحكم» كالنار عله 
للإحراق» هذا يا إخوة ما يتخلف» يعني: ما تكون النار مُحرقة في الكويت غير مُحرقة في السعودية» 
ا ا لازم 


+ والنوع الثاني: هي العلة الشرعية» وقد اختلف في تعريفها اختلافا كبيرًا بسبب الخلاف العقدي 


في تعليل شرع الله» ومسألة تأثير الأسباب» مسألتان عقدكان عفدنا العلة؛ حتى صارت العلة في 


الأصول علةء مسألة تعليل شرع الله والذي عليه أهل السّنة والجماعة أن الله يشرعٌ للحكمة تفضلا 


3 


ومسألة تأثير الأسباب والذي عليه أهل السَّنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة» 
مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة؛ لكن لما خالفت الفرق أثر ذلك في تعريف العلة» ونحن نقول: يا إخوة» 
كل إنسانٍ في كل علم عندما يتكلم يتأثر بعقيدته» فلا تقل: آنا أدرس النحو والنحو لا علاقة له 
بالعقيدة» لاء من يحمل عقيدة لا بد أن يتأثر» ولذلك ابن جني وهو من كبار أهل اللغة ملأ كتبه 


اللغوية بأمثلة تؤيد عقيدة المعتزلة؛ لأنه معتزلي» فالمؤلف يتأثر بعقيدته» الأصوليون عندما جاءوا 
إلى تعريف العلة استصحبوا عقائدهم فأثر ذلك في تعريف العلة تأثيرا عظيماء والعلة قيل في تعريفها 
ما قاله المُصنف. 

المتن 
له أو شرعية: 
قل نا الى اَي َلّقَ اسع الحم علي 

اش 
المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه: أي أنها أمارة عَلَى الحكم» يوجد حيث توجدء وهذا مبني 
عَلَى عقيدة الأشاعرة الذين يقولون: إن الله يشرعٌ لمحض المشيئة لا للحكمة؛ وبناءً عليه العلة إنما 
هي أمارة علق عليها الحكم. 

المتن 
وَقِيلَ: الْبَاعِث لَه عَلَى إِنَْاتِه وَهَذَا َوْلَى. 

الشترج 
قيل العلة: هي الباعث على شرع الحكم» وهذا مبنِك بالنسبة للمُصنف عَلَى الصواب وهو أن الله 
يشرعٌ لحكمة تفضلا منه وإحسانًا. فالعلة: هي الوصفٌ المُشتملٌ عَلَى الحكمة التي أرادها الله من 
تشريع الحكم» كالسفر علة للقصر؛ لأن السفر وصف ظاهر مُنضبط مشتمل عَلَى الحكمة التي 
أرادها الله عَرَجَجَلَ من تشريع القصر؛ لأن السفر فيه مشقة» والله أراد من تشريع القصر رفع المشقة؛ 
فهذه العلة. 


والحظوايا إخوة! أني قلت: قول المُصنف: الباعث عَلَى إثبات الحكم مبني عَلَى الصواب بالنسبة 
للمُصنف؛ لأن المعتزلة يُعرفون العلة بنفس هذا التعريف. لكن بناءً عَلَى عقيدتهم وهي أن الله يجب 
عليه أن يشرع للحكمة تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
أهل السّنة ماذا يقولون؟ يقولون: الله يشرعٌ للحكمة تفضا منه وإحسانًاء أما المعتزلة فيقولون: 
يجب عَلَى الله» وهذا كلامٌ باطل. 
المتن 
وَسَبَبٌء وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْمَقَهَاُ: 
© فِيما يقابل الْمَُاشِرَ؛ كَالْحَفْرِ مَعْ الّدِيَة. 
ا 

النوع الثاني من أنواع ما يُظهِرٌ به الحكم؛ لأنه قال: القسم الأول: ما يُظهر به الحكم وهو نوعان: 
-النوع الأول: العلة» والعلة مُظهرة للحكم لأن الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا. 

-النوع الثاني: السبب» والسببُ في اللغة هو المؤّصلٌ إلى المقصودء هو الموصل إلى المقصود. 
© كالطريق سببة لآنه يوضلك إلى مقصودكة: 

0 والسّلم سبب؛ لأنه يوصلك إلى العلو الذي تريده. 

0 وني اصطلاح الأصوليين: السبب ما يلزمٌ من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته؛ فالسبب 
مؤثر في الجانبين: 

-في جانب الوجود. 

-وفي جانب العدم. 

وهو مُظهرٌ للحكم» فمثلا: دخول وقت صلاة العصر سببٌ لوجوبهاء فيلزمُ من دخول الوقت 
وجوب صلاة العصرء ويلزم من عدم دخول الوقتِ عدم وجوب صلاة العصرء وإدراك غروب 


5 أخر يوم من رمضان سببٌ لوجوب زكاة الفطر؛ فمن أدرك غروب شمس أخر يوم من رمضان 


وجبت عليه زكاة الفطر» ومن مات قبل ذلك لم تجب عليه زكاة الفطر. 


والفقهاء يُطلقون السبب أيضًا عَلَى ما يحصل به الإتلاف دون أن يتخلل بينه وبين الإتلافٍ فعلٌ» 
وهذا معنى قول المصنف: "وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة" . 

يا إخوة» هناك قفص وفيه طائر جئت أنا وفتحت باب القفصء ثم الطائر بنفسه خرج وطار 
ولم يرجع؛ فتح باب القفص سبب لأني لم أباشر إخراج الطائره لكن تسببت» والمُباشرة هي مُباشرة 
الإتلافٍ بالفعل. 

والمصنف قال: (كَالْحَفْرِ مَعَ الترديَة)ء انتبهوا للمثال! شخص حفر حفرة في الطريق ليقع فيها 
شخص» يكره شخصًا وأراد أن يُؤذيهه ويعرف أنه يمشي لصلاة الفجر من هذا الطريق والطريق 
مُظلم» فحفر حفرة ليقع فيها هذا الشخصء هو مُتسبب» هذا الشخص يمشي الفجر فجاء رجل 
فقذفه فيها؛ الآن القاذف مُباشر والحافر متسبب؛ هذا معنى قوله: (كَالْحَفْرِ مَعَ التَردِيَة). 

المتن 
له وَفِي عِلَة الْعِلّة؛ كَالرَّمْي في الَْدْل لِلْمَوْتِ. 
© رفي الْعِلَة بدُونٍ شَرْطِهًا؛ِ كَالنْصَابٍ بِذُونٍ الْحَوْل. 
الشترج 

الفقهاء يُطلقون السبب عَلَى علة العلة» ما معنى هذا؟ أي عَلَى ما بُنيت عليه العلة» الآن يا إخوة. 
إذا أطلق الإنسان الرصاصة» إذا أطلق الرصاصة فأصابت إنسانًا فقتلته» علة القتل ما هي؟ إصابة 
الرصاصةء يعني: ممكن يُطلق الرصاصة وما تصيب الإنسان. إِذَّا العلة ليست الرمي؛ وإنما العلة 
إصابة الرصاصة الجسد, ما الذي بنيت عليه العلة؟ الرمي» فالرمئ علة العلة» ويسمى سببّاء 
فيقولون: سببُ القتل الرمي» وعلة القتل الإصابة. 

كما يُطلقون السبب على العلة بدون شرطهاء يعني: أن يوجد السبب أو توجد العلة ويتخلف 
الشرط؛ كملك النصاب علةٌ لوجوب الزكاة؛ فإذا كان مع عدم حولان الحول يُسمى سببّاء فإذا حال 
الحول يُسمى علة» انتبهوا! "ملك النصاب" هل هو علة لوجوب الزكاة أو سبب؟ يقولون: 


-إذا كان قبل حولان الحول هو سبب. 


-فإذا حال الحول هو علة» هذا معنى قولهم: "إنهم يُطلقون السبب عَلَى العلة بدون شرطها". 
يعني: العلة قبل وجود شرطها أو قبل وجود الشرط تسمى سببّاء فإذا وجد الشرط تسمى علةٌ» كما 
يُطلقون السبب عَلَى العلة الشرعية» فيّسمونها علةً ويسمونها سببًا كالإسكار علة لتحريم الخمر 
وسببٌ لتحريم الخمر. 


المتن 
لله وَفِي الْعلة تَفِْهَا كالمل لِلْقِصّاصء وَلِدَلِكَ سَمُوًا الْوَضْف الْوَاحِدَ مِنْ أَوْصَافٍ الْعلَةِ جُزْءَ 


الح 

إذا كانت العلة مكونةٌ من أوصاف كالقتل العمد العدوان» فإن كل وصف جزءٌ السبب» فالقتل جزء 
اس و هه اسا را ج ال وا صا كلها س 

لعلنا نقف عند هذه النقطة وغدًا إن شاء الله عل كملٌ الأحكام ودليل الكتاب ودليل السنة إن 

هذا الكتابٌ كما قلت: من أنفع ما يكون لطالب العلم» وأنا في ظني أن من فهم كتاب الأصول من 
علم الأصول للشيخ ابن عثيمين أله وفهم هذا الكتاب فقد أدرك الأصولء فإن أراد التبحر 
فعليه بشرح [الكوكب المنير ]. 

يعني: من قرأ الأصول من علم الأصول لابن عثيمين وفهمه» وقد من الله عليه بشرحه وطّبع في 
مُجلد» وقرأ هذا الكتاب وفهمه أدرك الأصول» صار عنده علم بالأصولء فإذا أراد التبحر في الأصول 
فعليه بشرح [الكوكب المنير]. 

وفق الله الجميع. 

وحقيقة أشكر لكم شكرًا كبيرًا حضوركم وحرصكم» وأسأل الله عَرَِجَلّ أن يجعل ها الصبر وهذا 
العمل الذي تعملونه رفعة لكم في الدنيا والآخرة» وفق الله الجميع» والله تَعَالَى أعلى وأعلم وصلى 
الله عَلَى نبينا وسلم. 


المجلس الثالث 
الحمد دوت الال و الفا واا الاتتان ا كال عل المعوث رح لاله و 
ب العالو 7 9 


مرحبًا بطلاب العلم» مرحبًا بن تزدان بهم المجالس. وياس بهم المُجالس في خير المجالس» في 
أَحَبٌ البقاع إلى الله سْبَحَانَهوَتعَالَ في بیتِ من بیوت الله» وأسأل الله عَرَيجَلَ أن يُكرمنا جميعًا كما جَمَعَنا 
في مجلس عِلم في بيتٍ من بيوته أن يجمعنا ني الفردوس الأعلى إخوانًا على سر متقابلين. 
اع ا الف 
وقد تقدّم معنا : أن الأحكام الشّرعِيّة ية تنقسم إلى قسمّين 

٭ أحكامٌ تکل طلياة فعض الأصولين رها الاك تسكوها انكل .ويعض 
الأعير ا دمي ونا لطر RS E I‏ 

# والقسم الثاني: الأحكام الوضعيّة: أي: التي جَعَلها الشَّارع علاماتٍ للأحكام التكليفيّة» وقد 


ذَكَرَ المُصتف يانه أنّها أربعة أنواع: 
التوع الأول: المُظهرٌ للحكم» ومعناه: الذي يكشفٌ عن الحُكم في الفَرع» وهو نوعان: 


وقد مَضَى الكلام عنهما. 
ونكمل اليوم شَرْح ما دَكَرّه المصنف. 


وَمِنْ تَوَابِعِهِمَا: اشر ل 
الشبرج 


يعني: من توابع النوع الأولء يَلحَقَ به من جهة أنها مؤثرة في الوجود. أو مؤثرة في العدم» وقد تقدم 
معنا: أن العِلّة مؤثّرةٌ في الوجود والعدم» وأن السبب مَؤّرٌ في العِلّة والعدم؛ فهناك أمورٌ: 


إا أن تؤثّر في الوجود. 


وإمّا أن تؤثر في العدم. 


5 ا 3 4 8 e ER‏ 5 30 
فهي ملحَقة بالعلة والسبب من هذه الجهة. من جهة التاثير في الوجود. أو التاثير في العدم. 


وأوّلها: (الشَّرْطٌ)؛ والشَّرْطُ في اللغة: إلزام الشيء والتزامه» فإذا ألرّمَ طرفٌ طرقًا بشيءٍ فالتزمه 
الطرف الا هال 73 عليه و الها 
والتعباك قف E‏ 
يُخطئ كثيرٌ من لاب العلم فيقولون: الشَّرْط العلامة في اللغة. وهذا غير صحيح؛ التَّرَّطُ بفتح 
الراء في اللغة: العلامة. أما الشَّرْط فهو: إلزام الشيء والتزامه. 
والشَّرْط في اصطلاح العلماء: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجودٌ ولاعدمٌ لذات 
وكان خارجًا عن الماهية. 
ما يلزم من عدمه العدم: فيَلرّم من عدم الشَّرْط عدم المشروط؛ فالوضوء شرط لصحّة الصلاة فإذا 
عم الق أن الطيارة غوف و ا 
ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم: فوجوده لا يلزم منه الوجود؛ فقد يتوضّأ الإنسان ولا يُصلّي. 
ولا يَلِرْم منه عدم لذاته. 
قلنا: وكان خارجًا عن الماهيّة: للاحتراز عن الرّكن. 

المتن 
الشَّرْط: وَهُوَ ما يتَوَقَفْ عَلَى وجُوده: 
ابد إا الْحَكَمٌ؛ كَالِحْصَانٍ لِلرَجُم» وَيُسَمَّى: شَرْط الْحكم. 


احرج 


ا 


يع انال طشان 

الأول: ما يلزم من عدلمه عدم الحكم؛ فهو رط الحكمء يَلزم من عدمه عدم الحكم» 
(كَالإِحْصَانِ)؛ شرط (لِلرّجْم)؛ فيلرّم من عدم الإحصان عدم الرَّجْمء الرَّجْم حُكمء والإحصان 
سوط للحُكم. فإذا رى غير المُحصّن فإنّه لا يُرجَم. 


والثاني: ما يلزم من عدمه عدم العلّة؛ فهو رط لعمل الِلّةء فالزّنا عِلَّة الرَّجْمء والإحصان شَرْطٌ 
لعمل العِلَّة فإذا عُدِمَ الإحصانء ووٌّجِدَ الرّنا؛ إن العِلّة لا تعمل في إيجاب الرَّجْم. 
فهنا الشَّرْط يور في عمل العِلّةء وني الأول الشَّرْط يؤثّر في الحُكم. 
المتن 
لا يرم الحُكم مِنْ وجُوده. 
اشر 
يعني : أن الشّرْط يُوافق العِلّة من وجي ويفارق العِلّة من وجه: 
فمن جهة أَنَّهيَرم من عدمه العدم: يوافق العلَّ؛ لاله قلنا: إن العلّة يدور معها الحُكم وجودًا وعدمًا. 
ومن جهة أله لا يلزم من وجوده وجوةٌ: يُفارق العِلّة؛ لأنَّ العلّة يلرم من وجودها الوجود. 
ركان المصتف هتا يذكر الك لم كان الشرط عابعا للعلة؟ لم كان الوط من توابع الغلة؟ أنه 
يشبهها من وجه» ويفارقها من وجه. 


فلم يكن قسمًا من أقسام أو نوعًا من أنواع المُظهر للحُكم؛ وإنَّما كان تابعًا له؛ لاله يشبهه من وجدء 


المتن 


الشترج 
الشَّرْط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
شرطٌ عقلي: أي: الذي يحكّم به العقل» كالحياة شرطٌ للعلم» هذا شَرْطُ عقلي. 
وشَرْطٌ ُغوي: وهو الشرط المعروف ب «أسلوب الشَّرْط» (إن ذَاكرْتٌ أَعطِيكٌ مئةٌ) مثلاء هذا رط 
لُغوي. 


ل ا 7 32 ر اع 
وشرط شرعي: وهو الذي مَضى الكلام عليه» وتبين معناه» كالطهارة شرط لصحة الصلاة. 
وَالْمَانِعٌ: مادا 


(الْمَانِعٌ)؛ من توابع المُظهر للحكم. 
والمانع في اللغة: هو الحاجز بين شَيَيْن. 
وني اصطلاح الأصوليّين: مايّلزم من وجوده العدم» ولايّلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. 
2 2 0 5 7 اه ال ل أ 5 + 1 7 
فالحيض مانع من صحة الصلاة» بل مانع من الصلاة» فإذا وجد الحيض يَلزم منه عدم الصلاة» 
وعدم صحة الصلاة. 
لكن لو انعدّم الحيض لا يلزم من ذلك وجود الصلاة؛ فقد تكون المرأة طاهرة ولا تصلّي لعدم 
فول الوقخه أو نهو ذلاك: 
المتن 
وَهُوَ مَايتَوَقَف السّبّبُ أو الْحُكْمُ عَلَى عَدَمِه 
فَمَانِعٌ السّبّب: كَالدَّيْنِ مَعّ ملك النَضَاب. 
وَمَانِعٌ الحكم: وَهُوَ الوَضْفٌ الْمُنَايِبُ لتقيض الْحُكم؛ گالمَعْصِية بالسَمَر الْمُنَافِي ار س 


# الأول: من السّبّب)؛ يمنع e‏ التَصّاب سبك للزكاة لأنّه دليل الغتى» الذي يملك 
النّصَّابِ هذا دليلٌ على غناه. 


وهذا -في الحقيقة- رجح ااا( ات ا ا ا 
اليوم لا يدل على الغِنّىء لكته بالنّضّ في الفِضّة يبقى كما هو؛ ولكنً الأوراق النقديّة -على الرّاجح 
من أقوال أهل العلم- إِنّما يكون نِصَّابها نصّاب الذهب؛ أن هذا هو الذي ندل على الغتى. 


الشاهد: أن ملك النّصّابِ سببٌ للزكاة لاله دليل الغتى» والدَّيْن مانعٌ من هذا السبب؛ لِم؟ لأن 
الدَيْنَ يُقابل التضّاب فيمنع الغِنّى. 

يعني : إنسان عنده مئة ألف دينار -عنده رصد-» وهو مَدِين بمئة وعشرين ألف ديقاو ملك 
الاب سيب وال مقن لهذاء كآنه لا يمل شى 

فيلزم من وجود الدّيّْن عدم السبب وهو مِلْك النْصَّاب؛ لأنا إذا قلنا: عنده مئة آلف دينار هو غنى 
في هذا في ظاهر الصورة. 

لكن إذا كان مُطالَبًا بمئة وعشرين ألف دينار صار فقيرًا مُعدَماه وهذا على القول بأنَّ الدَّيْن يمنع 
الزكاةء أي: أنَّ الجهة واحدة» والصحيح: أنَّ الجهة منفكّة؛ فالذي يملكه الإنسان جهة» والذي 
يُطالّبُ به جهة أخرى. 

ولذلك الرّاجح: أن الديْن لا يمنع من وجوب الزكاة. 

لكن تمثيل المصتف هو بناءً على أن الدَّيْن مانمٌ من الزكاة. هذا انوع الأول. 


۴ والنوع الثاني للمانع: (مَانِعَ الحكم)؛ وهو الذي يَلزْم من وجوده عدم الحكم. 
كسفر المعصية انتبهوا يا إخوة! عندنا المعصية في السفر» وعندنا سفر المعصية: 
المعصية في السفر: إنسان ساقر للعلاج وشَّرِبَ خمر -والعياذ بالله- في السفر: عصّى في السفر. 


وإلسان سا شري الخير أضة» صملا الكرقن من السقر أن ذهب إلى يلك اخل قةر اجه 


ويشرب الخمر. 
الأول عضي في السشر 
والثانٍ عَصَى بالسفر. 
والكلام هنا عن سفر المعصية؛ فإنَّه عند جمهور الفقهاء مانم من التر حص فمن سائَرٌ سفر معصية 
ليس له أن يقصّر الصلاة فهو يمتع الحُكم. 
المتن 
م قِبلَ: هما مِنْ جُمْلةٍ السَب! لوفو على وجُود الشَّْط وَعَدِم الْمَانِع. وكيس بشَيْءٍ. 
ارح 


ا قال بعضهم: إن الشَّرْط داخلٌ في السبب» وإِنَّ المانع داخلٌ في السبب؛ فهما من أنواع السبب 
ا تال ووا ف رفا ا جا لاد 


المانع لا يوجد السبب. 

وها الق ل ضعف؛ ولاك وها برل (لَيْسَ بد شَىْءِ)؛ فالشَّرْط والمانع من 
a‏ 

لأنَّ المعلوم عند الفقهاء ااال نعقَدَ السبب قد يجوز الفعل قبل تمام الشَّرْطء يعني : يقول الفقهاء: 
يجوز تقديم الفعل بعد انعقاد سببه» وعدم حصول شَرْط وجوبه» ولا يجوز تقديمه على السبب. 
بسو شيا اھر نيان لآ ت مالا وقاك» ا ادا ے ےیک آ0 چ عند مال. 


يقول له الفقهاء: لاء فلو زكيْتَ الآن ومَلَكْتَ مالا يجب عليك أن تركٌي؛ لِه لأنَّ السبب ما انعَقَدَ 
أصلا. 
الا ن إنسانًا مَلَكَ النّصابء إنسان في هذا الشهر كان فقيرًا مُعدّمّا فمات عمّه» فوَرتٌ عمّه» فصار 
يملك أموالًا طائلة: انعَقَدَ السبب للزكاة؛ لأنّه ملك النَصَّاب؛ لكن لا يجب عليه أن يُزكي حتى يحول 
الل 
RE‏ لكك« عدن رر ر جور مم خدم ردا 
إا قد يُوجَد الحُكم لوجود السبب مع عدم وجود الشَّرْط. 
اا ل ال لكا الشاطة و لذلا كماد لهام جما 
المتن 
الثاني : الصَّحِبحٌ: 
EE‏ 
المرج 
يعني: الثاني من أقسام الحكم الوَضْعِي: الصحيح والفاسد. 
المتن 
الثاني: الصَّحِبحٌ: 


احرج 
المح خاو e a‏ 
ولذلك -مثلا- يُقال قديمًا: دينارٌ صحيح؛ أي: آنه سليم من الغخش. 


ويّقال في غير المريض: صحيحٌ؛ أي: أنه سليعٌ من المرض. 


وَاصْطِلَاحًا فى العِبَّادَاتِ: ما 


هناك معلى اصطلاحى للصحيح يشمل العبادات والمُعاملاات: 
ففي الاصطلاح: ما ترتَبَتُْ آثار فعله عليه عبادةً كان أو عقدًا؛ أي: ما تحقّقتْ جميع الآثار الشرعيّة 


على فعله» سواءً كان عبادة» أو كان عقدًا. 

فالصلاة الصحيحة: هي التي تبرأً يها الذَّمَّه ويحصّل بها الثواب. 

واكام اص الذي ج ب غاج الرط ةر ازوم الكهر. 

ذا إذا رتبت آثار الفعل عليه فهو صحيحٌ. وإذا قلنا: ترتَبّتْ آثار؛ يعني: جميع الآثار؛ فهو صحيح. 

والمصتف قال: (واضطلاحًا في الْعِبَادَاتِ: ما أَجْرَا وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ)؛ الصحيح في العبادات: 
ما سقط به طلبها. 

وقلنا: ما مقط به ظلبها تمل العبادة الواجية وال لان 

فا ی على ر ا 

والعبادة المستحبّة مطلوبة على وجه التخيير. 

فالصحيح من العبادات: ما أسقّط الطلب. 


24 
ىاع 


فإن كانت العبادة واجبة؛ زدْناء وبَركَت د 


ا 


بالعبادة الواجبة» فإذا 


سس ه 
5 
ديت 


NEN, 
الشرج‎ 

(عِنْد الْمتَكَلّمِينَ)؛ الصحيح من العبادات (مَا وَاقَقَ الْآمرَ)؛ الشَّرعيَ ظاهرًا. انتبهوا! هذا القَيْد مهب 
ما ذَكَرّه المصبّف «ظاهرًا؛ أي: في ظرٌ المُكلّف. 

فلو صلَّى المُكلّف ي الطهارة: صحَّتْ صلاته» وبَرِئَتْ ذِمّته حتى لو لم يكن متطهرًا في الواقع؛ 
إلا إذا عَلِمَ بعد ذلك أَنَّهِ لم يكن متطهرًا. 

ر ان ا ل الي وم ن اررق غل الق ل اعون وه وي 
آنه لا زال على طهارته؛ بينما هو أحدّتٌ لكنّه نسي فقام يُصلَّي وهو يظَنٌ الطهارة» يقول المتكلّمون: 
صلاته صحيحة؛ لأنّها في ظنّه موافقة للأمر الشرعي. 


فلو سألته بعدما صِلّى: كيف صلاتك؟ هل هي موافقة للأمر الشرعي؟ قال: نعم» الحمد لله جئتٌ 


بكلٌ شيء موافقة للأمر الشرعي فهي صحيحة. 

فلو فرضنا أله مات ولم يعلم أله في تلك الصلاة لم يكن متطهرًا: فإن ته بريئة. 

أمّا إذا عَلِمَ؛ فاته يتبيّن له الباطن: فيجب عليه أن يأتي بالصلاة صحيحة. 

والخلاف بين الفقهاء والمُتكلَّمِين هنا -في الحقيقة- من جهة الاصطلاح. 

أمّا من جهة الأحكام: فالأحكام متمق عليها. 

الكّل يقول: لو َمِل العبادة على وجه ينه صحيحًا ولم يعلم المُبطل؛ أن عبادته صحيحة. 

وإذا عَلِمّ بالمُبطِل؛ أله يجب عليه أن يُعيد الصلاةء ويأتي بها مرةّ أو يُعِيد العبادة ويأتي بها مر 
ار 

وإنّما الخلاف اصطلاحي. 


3 3 0 4 Sa 
وَفِى العقود: ما أفاد حكمّة المقصود من‎ 


ا 
يعني: أن الصحيح في العُقُود (مَا أَقَادَ حُكمَة الْمَقَصود مِّْهُ)؛ أي: ما ترتَبَتْ عليه الدّمرة المقصودة 
نه ون شعت قا : :ماترتبث جميع آثازه الشرعيّة على وجوبه» كتبوت الملك: وصكة التصرّف في 
البيت. 
يعني: الإنسان لماذا يبيع ويشتري؟ 
يشتري ليّملك» ويستطيع أن يتصرّفء فإذا ترتب على البيع املك وصِحَّة التصرّف؛ فهو صحيح. 
طّ- يا إخوة- للصّحَّةء سواء في العبادات أو في المُعاملات: 


لايكون العر ع صا عاد كان أ وسعاملة إل إذا سيعت شروطه» وانتقث موانعه. 


المتن 


ارح 

الفاسد في اللّغة: 29 از ایی ر الاب ضياعًا وخَسْرًاء أي: الذي لا فائدة 

له. 

الفاسد في اللّغة: المختل» » أي: عن وَضْعه الطبيعي» والذي لا فائدة له. 

أيضًا من معاني الفاسد في اللّغة: :الضار: 

المتن 

وَاصْطِلَاحًا: ما ليس بصجيح 
س 

يعني: في الاصطلاح عكس معنى الصحيح في كلّ ما تقدَّم. 


فالفاسد في الاصطلاح: ما لا تترتَبُ على فعله جميع آثاره الشرعيّة عبادة كان أو عقدًا. 
وفي العبادات: ما لا يسقط به الطلب» ولا تبرأً به الذّمّة إن كانت العبادة واجبة. 
وفى العقود: ما لا يفيد المقصود منه. 

المتن 
ق ر و 
ومثله: الباطل. 

الشرح 
الفاسد والباطل عند الجمهور بمعتى واحد؛ فهما اسمان لشيءٍ واحد» تقول: هذه الصلاة باطلة. 
أو تقول: هذه الصلاة فاسدة. 
أو تقول: هذا البيع باطل. أو تقول: هذا البيع فاسد» سواء. ويُفرّقُ الجمهور في الغالب بينهما في 
موضعين : 

> ص‎ 0 OTT 

** الموضع الأول: في النكاح؛ فيّصفون بعض النكاح بأنه باطل» ويصفون بعض النكاح بأنه فاسد. 
له والتكاح الباطل: المُتَمَق على عدم صِكَّته. وإذا قال الفقهاء: التكاح باطل؛ معناه: أنه لا يحتاج 
إلى تطليق» مباشرة يُفَرّق بينهما. 
كما لو نَكَح الرَّجُلٌ عمّته؛ فإِنّ التُكاح باطل» ولا يحتاج إلى أن يُطلّق أو يحكم القاضي بالتطليق. 
له وأمّا النكاح الفاسد: فهو ما اختلف فيه» ما وَقَع فيه الخلاف» كالنكاح بلا ولي عند الجمهور؛ 


التُكاح بلا ولي عند الجمهور فاسد؛ لماذا هو فاسد؟ لأنَّ الأحناف يُخالمُون» وكذا بعض الشافعيّة, 


ويقولون: يصح التكاح بلا ولي. 

طيب... لو عَقَدَ رجل على امرأةٍ بلا ولي: 

# إن كان يعلم الحُكم: فالتكاح باطل» ما هو فاسد» إن كان يعرف الحُكم لكن عَلَبَنه الشَّهوة 
وقال: نمشي على مذهب الأحناف» هو يعرف أنه باطل: فهذا ما ينفعه الخلاف. 

## ما إذا كان لا يعرف الحُكم» أو يعرف أنه يجوز؛ يعني: عامّي ذَكَّب إلى شيخ وإمام حنفي 
وسأله قال: نعم» يجوز. فتزوّج: فالجمهور يحكمون على هذا التكاح بأنّه فاسد» ومعنى أنه فاسد: 


2 


أن آثاره تترتب عليه قبل العلم» فلو تزوّج امرأة بلا ولي لا يُقال: إِلّه زانٍ. وأولاده ألاد فراش. 


وإذا عُلِم: فاته إذا أراد التكاح يحتاج إلى تجديد. 

إذا أراد الفراق: يحتاج إلى تطليق. 

إذا أراد الاستمرار مع المرأة: يحتاج أن يُجدد العَقد مع ولي. 

N‏ فإلّه لا يُفسَخْ هكذا؛ يحتاج إلى تطليق: 

_- ما أن ق هو. 

- وإمًا أن يحكم القاضي بالتّطليق. 

هذا القَرْق بين التكاح الباطل والتكاح الفاسد, وهذه فائدة فقهيّة إذا وجدتم هذا الكلام في كُتُبِ 
الفقهاء» إذا وجدت التكاح يقولون: هذا نكاح باطل. ويقولون: هذا نكاح فاسد. اعلم أنَّ هذا غير 
هذا. هذا الموضع الأول. 

والمّوضع الثاني: في الحجٌ؛ فيقولون: ححٌ باطل. وحج فاسد. 

له والحجح الباطل: هو الذي تَقَع فيه الرّدّةِ فالذي يطل الحجّ هو الرّدَّه فإذا ارتدَ الحاحّ -والعياذ 
بالله- في حجّه: بطل حجه» وإذا بطل سَقَط. 

له والحج الفاسد: فواالاى جاع فيه الا قبل افر رل تقال حجّه فاسد. وإذا قيل: 
نه كان ونه 10 | لد یا ا 

فهذان الموضعان الباطل فيهما عند الجمهور في الغالب يُخَالِف الفاسدء وما عدا ذلك فالباطل 


الاس بيعي والحد. 


المتن 


بي 1 حَنِيِعَة باشم القافل: م شرع بِأَضْلِهِ وَمَنِعَ بوَصفه. 
َالْبَاطِل: ما ْح هما وَهْوَ اصْطِلاحٌ. 


اسن 
الحنفية رة O RE‏ 


و عر 


فالفاسد عندهم بوصفه: (مَا شرع بِأَصْلِهِ ومزع بِوَصَفِهِ)؛ ما معنى هذا الكلام؟ 


بع أن العلل ف رسيب وطن النوق يد لآ سي أسله كح شىء وبري؛ الح أصاة ص 
لکن لكا ال به هاا ال ت وهو ا کے فى دربرى مار فاا هذا من ج اف 

ومن جهة الحُكم: يصح عندهم بإسقاط الصف فإذا أسقط الربا؛ صح البيع» ما يحتاج إلى 
عقَدٍ جديد. 

وآمًا الباطل: فهو الممنوع بأصله ووّضّفه كبَيّع المجنون؛ فهذا لا يقبل التصحيح. 

- الفاسد: يقبل التصحيح؛ كيف؟ بإسقاط الوّصف. 

- آم الباطل: فلا يقبل التصحيح. 

هذا الفاسد والباطل عند الأحناف» وهو اصطلاح لهم. 

طبعًا لا يصح أن نقول: إن الخلاف لفظي؛ وإنَّما نقول: اصطلاحي. 


لأنّا إذا قلنا: الخلاف لفظي معناه: لا تترتب عليه أحكام» وهذا غير صحيح؛ فإنَّ الفاسد عند 


الأحناف باطل عند الجمهور» بمعنى: انهم لا يُصحّحونه؛ أمّا الأحناف فإنّهم يُصخُحونه. 
ولذلك نقول: الخلاف اصطلاجي. ولا نقول: الخلاف لفظي. 
المتن 
والنفوذ لَه 
راضطلاا: اَمو الي ل بو متايه عَلَى رفيو. 
اشر 
يعني اللفوذ ف اللغةة حو (الْمَجَاوَرَة) ثقال: تمد الهم من الرئئّة أى دل من فوضعم: شرج 
من مو تخ : 
وأمّا النفوذ في الاصطلاح: قيل: النّافذ هو الصحيح. انتبهوا لِمَا أقول! التافذ هو الصحيح. إِذَا 
رجعنا إلى الصحيح» إذا قلنا بهذا القول فالتافذ هو الصحيح ترجع إلى ما دكرنا في الصحيح. 
وقيل: هو خاصٌ بالعقود اللازمة» نحن عرفنا أن الصحيح يدل العبادات» ويدخل المُعاملات 
كلّهاء قيل: إن النّآفذ خاصٌ بالعقود اللازمة» وهو الذي ذَكَرّه المُصتّف؛ فهو (التَصَدُّفُ الَّذِي لا يَقْدِرُ 
مُتَحَاطِهِ عَلَى رَفْعِهِ)؛ إذا تمّ. 


5 ا ا ع الل 
: المجَاوَرّة. 


يا خوة» آنا عندي کتاب» وقلت: بعِي كتابّك بعشرة. وقلت: قلت و تفرّقنا من المجلس» بعد 
تفرّقنا قلتٌ: هذا الكتاب ما أجده في السوق؛ أبيعه بعشرة؟! لاء لاء لاء رجعث. ما أملك هذا؛ لأنّه 
لما تم العقد لزم ؛ فلا أملك رَفعه بعد لزومه» وهذا المشتري؛ فهذا يُسمَّى «نافدًا» على هذا 
الاصطلاح. 
إذَا... التافذ: مُصطلح قد يُطلّق على الصحيح؛ فيكون بمعنى الصحيح. 
ويُطلقه بعض أهل العلم على العقود اللازمة. 
المتن 
وَقِيلَ: گالصجیح. 
وَالْآدَاءُ: فل السَّىْءِ في وَفْته 
اشح 
طبعًا يا إخوة خذوها فائدة: المصتف إذا قدَّم القول فهو المختار عنده» القول الذي بُقدّمه المصنّف 
هو المختار عنده في جميع المسائل؛ إلا أن ينص على غير ذلك في المسألة. 
(وَالَْداءُ)؛ هو: (فِعْلٌ الشَّىْءِ في وَفَتِه)؛ المُقدَّر له؛ فهو مصطلحٌ حاص بالعبادات التي لها وقتّ. 
اللا ل سس 
حتى نقول: فعل الشيء في وقته المُقدّر له أولاء يعني: أول مرة. 
كصلاة الظهر مثلا: الازهطاق ارك ارقت ESSE e‏ 
في الوقت مرة ثانية يُسمَّى (إعادة» ولا يُسمَّى «أداءً». 
إِذَا الوقت الموسّع -يا إخوة- إذا فُعِلّثْ فيه العبادة في أولها أو أول مرة: يُسمّى «أداءً». 


فإذا فعِلّتُ مرة ثائية في نز نفس الوقت: بسكي الإغادة»: 


يعني: الإعادة -يا إخوة- مصطلحٌ خاصٌ بالعبادة التي لها وقتٌ موسّع. 


ولذلك -يا إخوة- هل للصوم إعادة؟ ما في؛ لأنَّ وقت الصوم مُضيّقَء الصوم ما فيه إلا أداء أو 
ا 

أَمّا العبادة التي لها وقت موسّع ففيها أداء وفيها إعادة: 

- إذا فُعِلَتْ أولاني الوقت: فهذا أداء. 

- وإذا مُعِلّتْ ثانيًا في الوقت: فهذه إعادة» سواءً لبُطلان الأُولّى أو لعدم بُطلانها. 

لبُطلان الأولى: -يا إخوة- إنسان كان يظُنٌ أله متطهّرٌ فصلّى مع الجماعةء وبعد ما خرّجَ من 
الجماعة تذكّر أله كان قد أحدّث ولم يتوضّأ: يفعل الصلاة مرةً ثانية في الوقت. وهذه (إعادة). 

أو الغير تظلاق الأولى راما لمي كن صل ار مراك ا جا ونه تفع له أن 
يُصلّي مع الجماعة؛ مع أنَّ الأولى صحيحة ما فيها خلل» ليس فيها مُبطِل؛ لكن شرع له» فهذه أيضًا 
تسكّى (إعادة). 

إذّا... الفعل ثانيًا في الوقت يُسمّى «إعادة»؛ سواء بَطَلَ الفعل الأول أو لم يبطّل. 

المتن 


8 2 و و 2 0 ا 
والقضاء: فعله بعد خروج وقته. 
2 


اشر 
القضماء» قل العيادة الم © ب تخروج رتيا كان الحطور يعد ر ركا ب ا 
وكالصوم في غير رمضان لمّن أفطرٌ في رمضان؛ فإنَّهِ يسمّى «قضاءً). 
المتن 
وَقِيلَ: إلا صَوْمٌ الْحَائْضٍ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءِ. 
شرج 
يشير إلى استثناء صوم الحائض ما أفطرته في رمضان بعد رمضان؛ فإنَّهِ عل للصوم بعد خروج 
الوقت» ومع ذلك قال بعض الفقهاء: هو أداء؛ صوم الحائض ما أفطرته في رمضان في غير رمضان 


أداء. يقولون: «أداء»؛ لمك 


يقولون: لأنّها كانت ممنوعة أصلًا من الصوم في رمضان» والقضاء يكون لمن كان يستطيع؛ لكن 
له عَذَرٌ ما هذه فممتوغة أضللا: 

لو قالت: أريد أن أصوم. قلنا: لا. 

لو صامّت. قلنا: باطل. 

فلن( قعايا بعد اناغو سى قفا 

(وَلَيْسَ بِشَيْءِ)؛ يعني: ضعيف» نعم هو من حيث النّظر يظهّر أنه قوي؛ لكن من حيث النظر إلى 
الشَّرْعَ هو ضعيف؛ لاله يُسمّى «قضاءً»» كما في حديث عائشة كته عندما قالت لها امرأة: ما بال 
ا ا و ا رو عتها: «كتا ومر بقضاء ء الصّومء ولا نومر 
بقضاء الصلاة). مته متف غليه. 


فقالت: ١كُنَا‏ ومر بقضاء الصّوم)؛ يع: ی حال الحيضي هته يدل على آذ اال اس کی 
المتن 

الثَالِتُ: الْمُيْعَقِد. 
ا 


إذّن -يا إخوة- انتبهوا! من العبادات ما يُسمَّى «أداءً) فقط» لا يُسمَّى «إعادة» ولا يُسمَّى «قضاءًاء 


ا تع ةقان الجُمعة تسمّى «أداءً» صلاة الجُمعة» فإذا لم سل لافنا فكع وه 9 
لوراولة ق 
ومن العبادات ما يُسمَّى فعله «أداءً» أو «إعادة» أو «قضاءً»؛ وذلك في العبادات التى لها وقتّ 


ومن العبادات ما يُسمَّى فعله «أداءً» أو «قضاءً»؛ وذلك فى العبادات التى لها وقت مضيّق. 


الشرج 
الثّالث من أقسام الحُكم الوَضْعِي: (الْمُنْعَقِدُ)؛ أي: الذي يقول فيها الفقهاء: ١ينحقِدٌُ)»‏ فيقولون - 
مثا-: 
تنعقدٌ الصلاة بتكبيرة الإحرام» وينعقد البَبْع بالإيجاب والقَبُولِ والتفرّق من المجلس. 
هذا القسم الثالث من أقسام الحكم الوَضْعِي. 


وَاصطلاحًا: 


ج 


إِمَا : اباط يَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَّيْنِ؛ كالإيجَاب وَالْقَبُولٍ. 
0 


ا كانعقاد الصلاة ق والتذر بالدځول. 


ا 
: أن الانعقاد في الاصطلاح في العقود: الارتباط (بيْنَ قَولَيْنِ مَخْصَوصَيْن ؛ ؛ كَالإِيجَاب - 
وَالْبُوِ)؛ أي : الرَبط الحاصل نتيجة الإيجاب والقَبُول كما في البيُع. 
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بعك كتابي بعشرة. قبِلْتُ. صار هنا ربط وشدٌّ ولزو وهذا المعنى في العقود. 
والانعقاد في الاصطلاح في العبادات وغيرها: هو اللزوم؛ لأنّا قلنا -يا إخوة-: الانعقاد يقال في 


العبادات ويال في المُعاملات» فإذا قيل في العبادات أو المُعاملات؛ معناها: اللّزوم. 


تنعقدٌ الصلاة بتكبيرة الإحرام؛ يعني: تَلرّم ولا يجوز للإنسان أن يخرّجٍ منها إن كانت واجبة إلا 
بإتمامها أو لعذر. 

اا وا ت حر إلى أن تكبّر تكبيرة الإحرام؛ إذا كبرت تكبيرة الإحرام 
رمك أن ب الصلاة» ليس لك أن تخرج. 

بعض الناس -مثلا- يُكبّر -مثلا- يريد أن يُصلَّي في بليته لِعُذْر يُكبّر تكبيرة الإحرام» إذا كبر تكبيرة 


الإحرام يضرب التليفون يخرّج من الصلاة ويأخذ التليفون يرد ثم يرجع: هذا ما يجوز ما دام أنه 


فإذا كبر تكبيرة الإحرام لَزِمَتْء ومعنى الَزِمَتْ) أنه يجب أن يُتِمّها ولا يجوز أن يخرّج منها إلا 


وكذلك في العقود؛ يُقال: لَرِمَ البيّع. أو انعد البيع؛ يعني: لزم 
المتن 
و ق و و 
وَأصل اللزوم: الثبوت. 
وَاللَّانِمُ: ما يَمْتَتِمُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقدَيْن فَسْحْهُ بِمُفْرَدِه. 
الشتريج 
فال (كانعقاة الصَّلاة والنذر بالد حول الد رل ق الكذر مكروهة لكن إذا ذخل فيه انعد ومع 
(انعَقَدَ): لَرْمَ. 
إذا قال: إن شَّمَا الله مريضي لله علي أن أصُومٌَ شهرًا. فإنّهِ بذلك يكون قد دحل في النّذْر؛ فيّلزمه إن 
المتن 
ق قر ا 
وَأصل اللزوم: الوت 
الشرح 
الأزوم في اللغة: الثبوت. 


المتن 
02 ال O‏ ف يږ وتر و ES‏ 
واللازم: ما يَمتنِع على أحَدٍ المتعاقدين فسخه بِمَفْرّدِهِ. 


عن كح عن الس قي 
وَالْجَايْرٌ: ما لا يَمَْنِعُ. 


والعقد اللازم: هو الذي ليس لأحد العاقدَيْن فَسْخُْه إلا برضا الطَرّف الآخرء أو بسبب مُوجب. 


تم البيع بيني وبينك: لَزِمَ. 

فلو نَدِمْتَ أنت: فإنَّ لا تملك القَّسْخْ؛ إلا إذا جتتني وقلتٌ: أُقِلْيِي يا سُليمانء أُِلْنِي من هذا البيع» 
والله أنا ندمت وماني مرتاح. 

- إذا أقلتكَ ورضِيت: ينفقسخ. 

- آمَا بدون رضاي: فلا. 

أو بسبب مُوجب: كأن وُجِدَّ في المبيع عيبٌ؛ فِإنّهِ يفخ بسبب السبب. 

أمّا العقد الجائز: فهو الذي يملك العاقدّان أو أحدهما فَسْخْه بدون رضا الطرف الآخر. 

** الوكالة: عقد جائز. 

وكلتك آنا فی لي فاو لك انك لى يعد أن تاجيا الس 

وانتبهوا -يا إخوة- يقول الفقهاء: ما لا يُشترط فيه الرضا لا يُشترط فيه العلم. لي أن أفسخن أنت 
بعد أن ذهبت قلتٌ: ما الذي يجعلني أتعب وأذهب إلى المكتبة وأشتري» وفسخت: لك ذلك. 

الشّركة: عقدٌ جائز» لكل من الشريكَيّن أن يفسخ الشركة ولو لم برص الطرف الآخر. 
لکن تقول: قد یترتب على ذلك ضرر. 


بقل لك ا 111 رع لعفيه لاله لأ ضور ولا يران 


وَالْجَايْرُ: ما لا يَمتَنِعْ. 
الك اع 
وَالْقَبِيح: مَا لَيْسَ لَهُ. 
س 
يعني: هذه المصطلحات تتعلّق بفعل المُكلّف: 
فالحَسَنٌ من العبادات: ما تَبَتّ بنص الشَّرْع؛ فللمُكلّف فعله. 
والقبيح: الشعدت المبتدع قلسن ا ت ف 
والحسن من العادات: ما سكت عنه الشَّرْع؛ فللمُكلّف أن يفعله. 


ا سر يه 


والقبيح من العادات: ما مَنَعّ منه الشّرِع؛ فليس للمُكلّف أن يفعله» كإسبال الثوب للرجُل. 
المتن 
الرَابعٌ: الْعَزِيمَة وَالرخصة. 
اس 
القسم الرابع من الأحكام الوّضعيّة: ما تعلق بما جعلّه الشارع من الأحوال مِؤثّرًا في أفعال 
المُكلّفِين. ما تعلّق بما جعلّه الشّارع مورا من الأحوال في أفعال المُكلّفين. 
فالأحوال العاديّة تقتضي: العزيمةة أن تفلي الما الطهر ري رات 
والأحوال العارضة تقتضي: الرّخصة؛ كالسّفر؛ فيُصلَّي المُكلّف الرُباعيّة ركعتين. 
ومهذا كانت العزيمة والرّخصة من الأحكام الوَضْعيّة من جهة الأحوال. 
عار تاق اا التكليفيّة بها: كانت من الأحكام التكليفيّة. 
لسعب ا مله برجا ا مارو امار ا اله 
إل سان a‏ )وو جو عت إياء اخر الال EN‏ 
الوَضِعيَّة؛ لأنّهم ينظرون إليها على أنّها علامة من جهة الأحوال. 


O ENS 
حا‎ 


العويمة ل ا ما 
والعَرْم هو: القَضْد المؤكّد. 
والقصد المؤكّد: هو الذي لا يدخله تردد. 
والأخصة معتاها ف اللغة: السهو له والتسير. 
المتن 
وَاصْطِلَاحًا الْعَرِيمَة: الْحُكُمْ الثابتُ مِنْ غَيْر مُحَالَمَةِ دليل شَرْعِي. 
اشح 
هذا تعريف العزيمة في الاصطلاح؛ العزيمة: حُكمٌ ثابت بالدليل من غير مُخالَفة لدليل شرعي. 
واوا ا و ا ع ا لأمر عارض على جلاف الدليل الأصلي. 
ماد ار آرم ر کات در 1 و یل مو خر اف لنليل: 
صلاة المُسافِر الظّهر ركعتين (رخصة)؛ لأنّها كم ثابثٌ بدليل لسبب عارض وهو السفر على 
ماف الدليل الأصلي الذي يقتضي أن تصلى الظّهر أربع ركعات؛ فهذه تكون رُّخصة. 
المتن 
وَالرّخْصَة إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيّام سَبّبٍ الْحَظر. 
احرج 
هذا أحد تعريفات الرّخصة في الاصطلاح؛ أي: ما يجوز فعله مع قيام المُقتضي للتحريم» كأكل 
الميتة للمضطرٌ (رُخصة)ء مع أن حبك الميتة موجود؛ لكنّها رُخصة من أجل الاضطرار. 
المتن 
وَقِيلَ: مَا تبت على خلافِ حل شَرْعِيٌ لِمَعَارِضٍ رَاجح. 


ار 
هذا التعريف الثاني للرّخصة في الاصطلاح؛ أي: أنَّها كم ثابثٌ بدليل على خلاف الحُكم الثابت 
بالدليل الأصلي ا وهذا التعريف هو الرَّاجح, على أن 1 جملة (لِمُعَارِض رَاجح)؛ 
بجملة العُذْر)؛ لماذا؟ ۰ 
أن إذا قلنا: (لِمُعَارض رَاجح)؛ يدل فيها تعارض الأدلّة» وتعاررض الأدلّة ليس من الرّحص. 
لكن إذا قلنا: (لعْذّرِ)؛ فإِنَ اض بال خصى.: 
المتن 
كَمَيَعُم الْمَرِيض لِمَرَضِهء وَأكُل الْمَبْئةِ لِلْمُضطَر؛ ليام سب الْحَظرِء لوُجُود الْمَاءِء وَحَيْثِ الْمَحَلّ. 


وَالْعَرَايَا مِنْ صُوَرِ الْمُرَابَة. 


ارج 


هذه أمثلة الرّخصة؛ (كَكَيمُم الْمَريض)؛ من أجل مرضه؛ فاه رُخصة لعُذر المرض مع وجود الماءء 


وجود الماء -يا إخوة- يمنع من التيمُم؛ لكن المريض أي له أن يتيكم لأجل مرضه. 

وأكل الميتة للمضطرٌ؛ نه رُخصة لخوف الهلاك مع وجود خبّْث الميتة. 

(وَالْعَرَاَا)؛ ما هي العَرَايَا؟ هي: بَيّع الرُطَب على رؤوس النَّخْلٍ بحَرْصه تمرّاِ فيكون هناك نخلة 
عليها رُطَبء فيريد إنسان أن يشتري هذا الرُطَب بِتَمْره يريد أن يأكُل الرُطَبٍ وما عند إلا تمر؛ فيريد 
أن يشتري هذا الرّطبء فيرط هذا الرَّطَب وهو في النخلة كم مقداره؟ ويُباع بالتمر» هذه رُخصة 
ثبَتَ للدليل توسعة على الناس» مع وجود صورة المُزابنة المُحرّمة. 

والمزابنة هي: بيع الرُطَب بالتمر» بيع الطب بالتمر ما يجوز؛ لأنَّ الرّطَبِ إذا جف ينقُصء فلو 
أخذنا صاع رُطَّبٍ وصاع تمرء إذا جف الرّطَب سيُصبح نصف صاع» ولكن العرايا رُخصة. 


وفي التمثيل -يا إخوة- إشارة إلى أقسام الرّخص من جهة حُكمها؛ حيث يُقسّمها بعض الحنابلة 


# رُخصةٍ واجبة: وهذه أشار إليها المصتف بقوله: (وأكل الْمَبْنَةِ ِلْمُضْطرٌ)؛ فإِنّها رُخصة واجبة 


# وإلى رُخصةٍ مندوبة: وهذه أشار إليها المصتف في قوله: (كَتَيَمُم الْمَريض لِمَرَضِ). 

# وإلى رُخصة مُباحة: وهذه أشار إليها المُصنّف ب (الْعَرَاَا)؛ فن العرايا رُخصة مُباحة في مقام 
اة 

وبعض الحنابلة يقولون: هي على خمسة أقسام: 

القسم الأول: رُخصة واجبةء كمّن غص بِلّقمةٍ فلم يجد ما يُسِيعْها إلا الخمر: فإنَّه يجب عليه أ 
أكل الميتة للمضطر. 

القسم الثاني: رُخصة يُستحبٌ فِعلّهاء كقَضْر الصلاة في السفر» وتيمّم المريض. 

القسم الثالث: رُخصة تركها أفضل. كالتلفُظ بكلمة الكُفْر عند الإكرا هي رخصة 550-0686 
تزكها أفضل لا سيما في مقام إعزاز الدين. 

القسم الرابع: رُخصة بباح فِعلّهاء كالسّلّم والعرايا. 

والقسم الخامس: رُخصةٌ يُكرّه فِعلّهاء كالقَضْر في أقل من ثلاثة مراحل؛ لوجود الخلاف» يعني: 
القصر في مرحلتين مراعاةً للخلاف» يقولون: هذه الرّخصة يُكرّه فعلها. 

إِذَا الحنابلة: 

منهم من يُقِسّم الرّخصة من حيث أحكامها إلى خمسة أقسام. 

ومنهم مَن يُقسّمها إلى ثلاثة أقسام. 

والمُصتف ممن يُقسّمونها إلى ثلاثة أقسام بحسب تمثيله. 

وبهذا نكون انتهينا من قسم الحكم. 

نتوقف» وأعتذر عن الخلل الذي حدث بحيث أخَرنا الاستراحة» ثم إن شاء الله نرجع إلى المجلس 
الثاني بإذن الله بعد ربع ساعة حتى يكفي الوقت إن شاء الله» وترجعون نشيطين للدرس بإذن الله. 


تقبّل الله من الجميع. 


المجلس الرابع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 
فنواصل مجالسنا في شرح كتاب [قواعد الأصول ومعاقد الفصول]» وقد فرغنا بحمد الله من القسم 
الأول وهو المتعلق بالأحكام» ونشرع في الباب الثاني المتعلق بالأدلة. 
المتن 
قال المؤلف رَجةألة تعَالَى: الْبَابُ الثاني في الْأَدِلّةِ: أل الدََّالَةِ الإرْصَادُ. 
الس 
الباب الثاني في أدلة الفقه الإجماليةء قال: (أَصْلٌ الدََّالَةِ الإرْسَاد)» (الدّلالة» والدّلالة» والدّلالة) 


فهي مُثلثة الدال» مثلثة الدال» يعني: يصح أن تقول: الدّلالة» ويصح أن تقول: الدّلالة» ويصح أن 
تقول: الدّلالة» والفتح أفصح» الفتحٌ أفصح: الدّلالة. 


#*والدّلالة: من دل أي أرشدء فالدلالة هي الإرشادء وأما في الاصطلاح فلها تعريفاتٌ يذكرٌ 

والدّلالة بمعناها العام: كون الشيءِ يلرم من فهمه فهمٌ شيءٍ آخر» كون الشيء يزم من فهمه فهمُ 
شيءٍ آخر» وإن شئت قل: كون الشيء بحالةٍ يلزمٌ من العلم به العلم بشيءٍ آخر. 

وقلنا: إنها بمعناها العام» لاعسظرايا ااا قلنا: كون الشيءء لماذا نقول ذلك؟ لأن الدلالة: 

- قد تكون لفظية: كما في أدلة الكتاب والسّنة. 

- وقد تكون عقلية: كدلالة وجود النار عَلَى الإحراق؛ هذه دلالة عقلية» فإذا رأيت النار تعلم من 
ذلك وجود الإحراق» وجود الإحراق. 

-وقد تكون وضعية» ومعنى وضعية: أن يضعها الناس لتفهيم شيءٍ كإشارات المرور» إشارات 
المرور دلالة وضعية تدلك عَلَى الوقوف» تدلك عَلى السيرء تدلك على منع الوقوف؛ فهذه كلها 
تدخل في قولنا: کون الشيء يلزمٌ من فهمه فهم شيءٍ آخر. 


وتطلق الدلالة عند أهل العلم أيضًا ويّراد بها الدليل خاصة. والمُصنف رجدال 
تعريفاتها الاصطلاحية. 
المتن 
وَاصْطِلَاحًا: قیل: مَا توصل بو إِلَى مَعْرِقَةِ ما لا يُعْلَمُ في مُسَقرٌ الْعَادةٍ اضْطِرَارَاء عِلَمَا أو ظَنًا. 
الشرخ 
هذا أحد تعريفات الدلالة في الاصطلاح» ويعني: أا ما يتوصلٌ بالعلم به إلى علم أو ظنٌ بشيء 
لا يُعلمٌ اضطرارًا بحكم العادة» لا يُعلمُ اضطرارًا بحكم العادة» هذا يُخرج الشيء الذي يُعلم 
اضطرارًا بحكم العادة. 
وضابطة أنه يعرفه كل أحد ما يحتاج إلى دليل؛ ككون النار مُحرقة» هذا ما يحتاج إلى دليل ويعرفه 
الكبير والصغير» وكالشمس» وكالقمر» وكالليل» وكالنهار» هذه ما تحتاج إلى دليل؛ وذلك احتررٌ 
عنها بقولهم: "ما لا يُعلم في مستقر العادة اضطرارًا"؛ فإن هذا لا يحتاج إلى دليل» كما قال القائل: 
وَلَسَ يصح في الأذهان شَيءٌ إذا احتاج التّهارٌ إلى ذَليلٍ 
فالدلالة توصل بالعلم بها إلى علم أو ظنء الدلالة توصل بالعلم بها إلى علم أو ظن» إلى علم أو 
ظن بشيءٍ لا يُعلم اضطرارًا. 
المتن 
Nr‏ 


MINES 


غ0 ع عر ا 2 
> أو مَا يُسْتَدَلَ به مِن نص أو غيره. 


احرج 
الدليل في الاستعمال هو المُرشد إلى المطلوب؛ فيّرادُ به الدال» الدال الذي يُرشدك إلى المطلوب 
كدليل الطريق» من هو دليل الطريق؟ هو الذي يدلك عَلَى الطريق ويُرشدك فيه» وهذا كان يُستعمل 
ف الشفرة تكان الإنسان ذا سار تعمل دليل الطلريق» تركندة إلى الطريق»وقلتيمكن أن ثقول: 


إن ما يُسمى بال: (6۴5) هو دليل الطريق اليوم» هو دليل الطريق اليوم؛ فإنه يُرشد إلى الطريق» 
ويُطلقُ كذلك عَلَى ما يُستدلُ به من الأدلة اللفظيةء والإجماع» والقياس وغير ذلك. 


المتن 
1 حك منهًا: 
ليران وَالْحْجَّةُ وَالسّلْطَانُ» وَالْآية وَهَذِهِ تَسْتَعْمَلُ في الْمَطْعِيّاتِء وَكَدْ تَسْتَعْمَلُ في اليا 
n E‏ ل 
احرج 
يرادف الدليل في الاستعمال: 
" البُرهان» فيقال: برهان هذا القول قول الله تَعَالَى كذا. 
" والحجة؛ فيقال: حجة القول كذا. 
قطان فال هذا ا ل ل 
وهذه الألفاظً تستعملٌ في القطعيات والظنيات» ويخصها بعض العلماء بالقطعيات؛ يعني: الأصل 
الغالب أنها تستخدم في القطعيات والظنيات» ولكن بعض الفقهاء يخص الدليل» ا 
والحجة» والسّلطان بالقطعيات. 
أما الظنيات فيقول: أمارة» أو علامة أو نحو ذلك. والصحيح والصواب أا كلها تستعمل فيما 
يوصل إلى الإدراك» سواءً كان ذلك علمًا أو ظتاء والتفريقٌ بين الأدلة النقلية اصطلاحٌ حادث ضار؛ 


فان اسلف ما كانوا تفرقرن من الاد النقلية ورقو لون هذه قطعبات وهذه نات نبل رلو كل 


المتن 


ر 
اھ صا کک 


+ وهي سَمْعِيّة؛ وتفرع عنهًا: 

ت القياس. 

© وَالِإِسْتِدْلَالُ. 

الشمرح 

أصول الأدلة أربعة وتتفرعٌ عنها أدلة» وهذه الأصول الأربعة ثلاثة منها سمعية نقلية؛ وهي: 
(الكِتَابُء وَالسّنَكُ وَالِإِجْمَامُ» والإجماعٌ دلي أصليء فيقول قائل: كيف؟ ألا يحتاحٌ إلى مستند؟ ! 
نقول: بلى» يحتاج إلى مستند» لكنه لقوته أغنانا عن طلب المُستند» يكفينا أن نعرف الإجماعء 
وتعتقد أنه عن سند كان؛ لكا لا زيحت عن هذا الكستدده بل إذا علمتاة كان قوة إلى قوة».وإن 
لم نعلمة فإنّا لا نتطلبة؛ إذَا الإجماع من الأدلة الأصلية. 

ويتفرعٌ عن هذه الأصول السمعية الثلاثة دليلان شرعيان؛ وهما: 


€ القياس» يقولون: لماذا لم يكن القياس من الأدلة الأصلية مع أن أكثر الأصوليين يذكرونه من 


الأدلة المتفق عليها؟ نقول: لأن القياس بالاتفاق لا بد له من أصل يُعلم» وهذا الأصل يستند إلى 
الكتاب أو السْنة أو الإجماع؛ ولذلك كان متفرعًا عن الكتاب والسّنة والإجماع. 


يقولون: ما الفرق بينه وبين الإجماع؟ نقول: الإجماع لا يُشترطٌ معرفة أصله ومُستنده» أما القياس 
فلابد من معرفة أصله. 

€ والدليل الفرعي الثاني للأدلة السمعية: الاستدلالء ما هو الاستدلال؟ هو الاستصلاح؛ أي: 
البناء عَلَى المصلحة» والبناء عَلَى المصلحة إما أن يكون عَلَى المصلحة المُعتبرة» وهذه لابد أن يدل 
عليها دليل» وإما عَلَى المصلحة المُرسلة» والمصلحة المُرسلة يا إخوة وستأتي إن شاء الله: هي 
المصلحة التي دل الدليل عَلَى اعتبار جنسها وأطلق نوعها. 

ما هذًا الكلام؟! حفظ القرآن مصلحة؛ دل الدليل عَلَى اعتبار الجنس وأنه لابد من حفظ القرآن» 
لكن كيف يُحفظ القرآن؟ أطلق الشارع» أطلق الشارع ولذلك حُفظ القرآن في الصدورء وحُفظ في 
السطورء واليوم هناك برامج بُحفظ بها القرآن. 


معرفة اتجاه القبلة مصلحة جاء الشرعٌ بجنسهاء وأما نوعها فأطلقه الشرع» ولذلك أحدثت 
المحاريب في المساجد للإشارة إلى جهة القبلة» واصطلح المُسلمون عَلَى جعل المنارة في المسجد 
عكس القبلة للدلالة عَلَى جهة القبلة» وهكذا هذه تسمى مصلحة مُرسلة؛ فلابد لها من أصل لاعتبار 
جنسهاء ولذلك كانت من الأدلة الفرعية عَلَى الأدلة السمعية. 1 
المتن 
-٤‏ وَالرَّاعُعَفَيٌ: وَهُوَ اسْتِضْحَابُ الْحَالٍ في التي اْأضْلِيَ الدَّالُعَلَى برا الذََة. 
ا2 
الدليل الأصلي الرابع: (عَفَلِينٌ)» وهو براءةٌ الذمة» فإن الأصل العقلي: أن الذمة بريئة من التكليف 
وبريئةٌ من الحقوق» الأصل العقلي: أن الذَّمة بريئة من التكليف ولا تكليف إلا بدليل» فمن جاءك 
يُطالبكَ بعمل عبادي أو غير عبادي فإنك تطالبه بالدليل» وإلا فالأصلٌ براءة الذمة» ومن جاء يطلبُ 


9 8 


حقا يزعم أنه له عليك فإنك تطالبه بالإثبات» وإلا فالأصلٌ براءة الذَّمة؛ فهذه الأدلة الأصلية الأربعة. 


المتن 


الشرح 
بدأ بأول الأدلة الإجمالية وهو الكتابٌ وأصل الكتاب من الكتب» والكتبٌ هو الجمع والضمء 
وسّمي الكتابٌ كتايًا لآن حروفه وكلماته يُجِمعٌ بعضها إلى بعض. يُجمع بعضها إلى بعض» و(ال) 
في الكتاب هنا للعهد» والكتابٌ في العهد عند المُسلمين هو القرآن. 
المتن 
َالْكِتَابُ: كلام الله عَرَيجلَّ» وهو الْقَرْآن الْمَْلوٌ الْأَلْسَة الْمَكْنُوبُ في الْمَضَاحِفء الْمَحْمُوظٌ في 
الصّدُورٍ. 
الشرح 
الكتاب أو القرآن يُعرفٌ بأنه كلام الله المتلو بالألسنة» المكتوب في المصاحف» المحفوظ في 


بي 
4 


الصدور» المتعبد بتلاوته» المعجز بلفظه ومعناه» هو كلام الله حقيقة تكلم به فسمعه جبريل 


دالا فأسمعة رسول الله صا يوسر وهو متلوٌ بالألسنة» وتلاوة الئاس له لا تخرجه عن 
كونه كلام الله المكتوب في المصاحف. وكتابته لا تخرجه عن كونه كلام الله المحفوظ في الصدور» 
والحفظ في الصدور لا يُُخرجه عن كونه كلام الله مُتعبدٌ بتلاوته؛ وهذا يُخْرحُ السّنة ونحوهاء مُعجرٌ 


2 
بألفاظه ومعانيه» قال تال کنا رلك [سورة الأعراف. من الآي: ؟]. وقال سبحانه: نهد 00 


ت 


62 


آقَرا رَد یل لی هی افر تسورةالإسراء من لآية:+]. فسماه الله كتابّاء وسماه قرآنًا. 


أي أنه عَلَى سنن كلام العرب؛ لأنه نزل بلسان العرب ففيه أقسامٌ الكلام عند العرب. 
المتن 
ف SATE Ea‏ فِيمَا وضع لَهُ. 


Em‏ وَهُوَ اللَفْظ الْمُسْتَعْمَلُ في غَيْر ما وضع لَه. 

اس 
يعني: أن من أقسامه عند الكثيرين: أن فح وا 
> فالحقيقة اللفظ المُستعمل فيما وضع له أولاء لا بد من زيادة (أولَا)» اللفظ المستعمل فيما 
وضع له أولاء وعلامتة: التبادذر إلى الذهنء التبادر إلى الذھنء كما لو قلت: "ريت أسدًا". "رأيتٌ 
أسدًا". فإنه حقيقة في الحيوان المفترس؛ لأنك إذا سمعت هذه الجملة فإن الذي يتبادر إلى ذهنك 
هو الحيوان المفترس. 
لله والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا عَلَى وجه يصح» اللفظ المُستعمل في 
غير ما وضع له أولَا عَلَى وجو يصح» أي بقرينة تدلُ عَلَى ذلك» بقرينة تدل عَلَى ذلك وتكون القرينة 
صالحة؛ كما لو قلت: "رأيت أسدًا يتكلم" فإنك هنا تقصد الرجل الشجاع» والقرينة هي قولك: 
"يتكلم" وقولهم: "عَلَى وجو يصح"؛ يعني: يُشترط في القرينة أن تكون صالحة. 


أعطيكم مثالا من الأحكام الفقهية: قال رجلٌ لامرأته: "أنتِ طالق" هذه حقيقةٌ في الطلاق» قال 
لها: "يدك طالق» رجلك طالق. رأسكِ طالق"؛ يقول الفقهاء: هذا مجازٌ فيه التعبير بالبعض عن 
الكل» ويقع به الطلاق. 

قال لها: "أظفارٌ يدك طالقة". أو قال لها: "شعرك طالق"؛ يقولون: ما يصح؛ لأن القرينة هنا 
ما تصلح؛ لأن الأظفار يُمكن أن تزول في حال السلامة تقلمُ أظفارهاء أو تقطعٌ شعرهاء فقولهم: 
"على وجه يصح" يعني: لا بد أن تكون القرينة صالحة» هكذا يقولون» ويقولون: إنه في القرآن بناءً 
عَلَى أنه في اللغة» وما في اللغة في القرآن. 

والتحقيقٌ أن المجاز غيرٌ واقع في القرآن والسّنة؛ لأن المجاز يجوز نفية باتفاق القائلين به» المجاز 
يجوز نفيه باتفاق القائلين به فأقول لك مثلة: "رأيث أسدا يتكلم "» فقول لي: "ما رأيت أسذا": 
ولا عيب عليك في ذلك باتفاق القائلين بالمجازء ولا يوجد في القرآن والسَّنة ما يجوز نفية» لا يوجد 
في القرآن والسّنة ما يجوز نفيه. 

إذَا علامة المجاز المتفق عليها بين القائلين بالمجاز لا توجدٌ في القرآن والسنةء وبالتالي لا يوجد 
المجاز في القرآن والسّنة. 


- 
7 حت بيت ين 


يعنى: مثا قال الله عَرَجَجَنَّ كما سيأقي في المثال: 3# جد ارا ديد أن يفص [سورة الكهف. من الآية: ۷۷]. هل 


يجوز لمسلم أن يقول: لا ما يريد أن ينقض؟! ما يجوزء إذا تعذر أن يكون مجاراء وهو أيضًا غير 


واقع في اللغة» فإن الكلام تستفاد معانيه من تركيبه» وكلما رُكب اكتسب معنىّ جديدًا. 
عندما أقول لكم: "رأيت يدَا"» ستنصرف أذهانكم إلى هذه اليد قلت: "رأيت يَدَ فيل "» سيتغير 


ع 


المعنى في آذهانكم» طيب "رأ 


يت يد نملة"» سيتغير المعنى بتغير التركيب» "رأيتٌ يد عربة"» سيتغير 
المعنى بتغير التركيب. 

لو قلت لكم: "رأيت أسدًا يتكلم" هل ستظنون في البداية عندما تسمعون الجملة كاملة أن رأيت 
حيوانًا مفترسّاء ثم تتنبهون للقرينة فتنصرف أذهانكم إلى الرجل الشجاع» مُباشرة العاقل عندما 
يسمع قولي: "رأيتٌ أسدًا يتكلم "» سيفهم الرجل الشجاع؛ إِذَا التحقيق أنه لا مجاز في القرآن والسنة 
يقيتاء ولا في اللغة عَلَى الراجح. 


والمجاز يا إخوة» مُصطلحٌ غيرٌ مستقر في ذاته» وضادٌ في إعماله» وقد أفسد الدين عند كثير من 
حققة حقيقة؛ لأننا نتفق عَلَى المعاني» نقول es‏ له دو n‏ 
ولا نجيز نفيه؛ فليس الخلاف لفظيا. 

المتن 
:3 ر و ر ا 
1 زر الف التتعتكل في غار ها ومح على وخ يضح يصح؛ ك نا الل 4 [سورة الإسرا 


هه 
07 عبن التي 


من الآية: 5 7]ء ودر د أنْينْقَضٌ [سورة الكهف من الآية: ۷۷]. 
الشرح 
نے نے 0 0 0 3 ا 
جاح اذل ©4 [سورة الإسراب من الآية: 4. يقولون: هذا مجاز لماذا؟ يقولون: لأن الجناح حقيقة في 
الطائرء ثم استعملٌ مجارًا مع الذل» والذل معنى» والمعنى لا جناح له» والجواب: أن من معاني 
الجناح في لغة العرب الجانب. 


وأيضًا في قول الله عرل: افو دا فی ھا ج دارا بريد أن 
مائألا يكاد أن يسقطء قالوا: هذا مجاز لماذا؟ لأن الجدار لا إرادة له. قلنا: -سَبْحَانَ الله- الذي خلقه 


ص 


3 يتفض 4 [سورة الكهف من الآية: : [VV‏ أي جدارًا 


يقول: 9# مُرِيكٌ © [سورة الكهف من الآية: ۷۷]. وأنتم تقولون: "لا إرادة له!"؛ بل له إرادة» وإن لم تدرك نحن 
هذاء كالجبل پُحبه» كما قال الب لاوش عو جل أحذ: تحار نحا وح رن ما قال 
الرسول صله ووسر . 

المتن 
ا ایل فى اک ری E‏ 

ا 
من أقسام الكلام: المُعرّب»ء ما معنى المُعرّب؟ يعني: الكلام من لغاتٍ أخرىء وقد اتفق العلماء 
عَلَى أنه ليس في القرآن كلام لا تعرفة العرب» بل كل ما في القرآن عرفه العربُ قبل نزول القرآن» 


يعني: يا إخوة اتفق العلماء عَلَى أن القرآن لم يأتِ العرب بكلام لا يعرفونه ولا كلمة واحدة! بل كله 
كانوا يعرفونه قبل نزول القرآن. 

كما اتفق العلماء عَلَى أنه لا يوجد في القرآن حرفٌ غير عربي» لا بالنطق ولا بالرسم» كل الحروف 
عربية باتفاق العلماء» واتفق العلماء عَلَى أن في القرآن كلماتٍ قليلة يعرفها العجم» لكن اختلفوا؛ 
هل هي كلماتٌ عربية وافقها العجم» فهي موجودة هنا وموجودة هنا؟ أو كلماتٌ أعجمية وافقها 
العرب؟ بمعنى يا إخوة بمعنى (وافقها) أنها أصلية في هذه اللغة وأصلية في هذه اللغة؟! أم أا كلمات 
أعجمية عرّبتها العرب؟ أم أنها كلمات عربية نقلتها العجم؟ واضح يا إخوة؟! اختلفوا في هذا! 

والتحقيق أنها كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب» وإنما معروفة عند بعض 
العرب» ومشهورة عند العجم» هي كلمات عربية لكن يستعملها بعض العرب» وليست مشهورةً عند 
كل العرب» وهي مشهورةٌ عند العجم» واستعمالها لبلاغتها؛ فإنها في موضعها أبلغ ما يكون» يعني: 
لا يستطيع أحد أن يستبدلها بأبلغ منها. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الكلمات عَلَى كل حال؛ سواء قلنا بالتحقيق الذي ذكرناه وهي أنها 
كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب» وإنما مشهورة عند العجم أو قلنا بما قاله بعض 


أهل العلم من أا كلمات أعجمية عُربت؛ فإن هذا لا يقدح في عربية القرآن» فإن القرآن كله بلسانٍ 


8 ع ع و و 
والمعروف عند جميع أهل اللغات أنهم ينقلون كلمات من غيرهم حتى تصبح من لغتهم» 
والباحثون اليوم في الألسنة يُجرون أبحانّا يعني: أحد الباحثين أجرى بحنًا عن اللغة الإنجليزية 


فوجد يعنى: آلاف الكلمات من اللغة العربية؛ جذرها وأصلها من اللغة العربية وهكذاء وهذا لا 


يقدح في اللغة. 
إذا فهمنا هذا يا إخوة نفهم مسألة المَعرب» وأطلت فيه قليلا؛ لأنها مسألة ليست مشهورة في 
e 5 3‏ 2-2 1 
شرحهاء ويعني: تشكل على بعض طلاب العلم. 
المتن 


ر له 


سيور المؤفل نا وهي حبشية. 


اس 
تاش آل4 [سورة المزمل من الآية:65. أول الليل» وهي مشهورة عند أهل الحبشة» ومُستعملة عند 
بعض العرب. 
المتن 
و (المشكاة)هندية و (الإِسْتبرق) فَارِسِية . وَقَالَ لْقَاضي: :لکل عَرَبِيٌ). 


اشر 


المتن 
وَفيه فيه: مک ؛ ومتشًابه. 


ا 
و 6 2 2-0 
ف القرآن تحكة ومتفنايه الثرآنوصفه آله باه حك فقال شبحانه: 1 كاك حك 


5 ۶ 21 هو 2 2 ۰ ۰ و 
[سورة هود من الآية: .]١‏ أي أن القرآن كله متفق فلا يعارض بعضة بعضا. 


ووصفه بأنه متشابه فقال شبحانه: # اه رل اخس 


ا 


اکا ليها 4 [سورة لز من الآية: Yr:‏ 
SS‏ ا 
كتاب تقرأه لابد أن تجد فيه اخختلافاء لا يكون أوله كآخره عَلَى حد سواء إلا القرآن؛ فهو يُشبه بعضه 
بعصا في الكمال» ويُصدق بعضه بعضًا. 


ووصقه ان منة کا وه سابك قال سا اج ا 


و ع2 
ف < ع- و ار 62 برو و عض ص و 


هام ال ب واخ ر متشلیهلت © [سورة آل عمران» من الآية: .[v‏ 

" وفي الجملة يا إخوة» الشُحكم هو ما بعل تأوياء وهو الأصل. 

" والمتشابه حقيقتةٌ وكيفيته لا يُعلمُ تأويلهاء وأما معناه: فقد اختلف فيه. 

الا اة ده و اء والعاقة لأ يعلميا ا ااه آما ال فى اعت بعد أن افق 


العلماء عَلَى وجود المتشابه اللإضافي في المعنى» ومعنى المُتشابه الإضافي: ألا يفهم عالمٌ أو بعض 


العلماء بعض معاني القرآن ويعلمها غيرهم؛ هذا يُسمونه ماذا يا إخوة؟ المتشابه الإضافي» يعني: هو 
مُتشابه بالنسبة لهؤلاء العلماء» أما غيرهم فهو مُحكم. 

اختلف العلماء في المتشابه هل يوجد في القرآن بمعنى: أنه لا يُعلمُ معناه؟ فقال بعض أهل العلم: 
لا يوجد في القرآن» وإنما الموجود في القرآن التشابه الإضاني. 

يعني: بعض أهل العلم قالوا: SS‏ 
معاني القرآن ويردون المتشابه إلى المُحكم» ومنهم ابن عباس ري يوَلنَدعَنَهُ؛ فقد ثبت أنه عرض عليه 
القرآن آية آية ففسرها من أوله إلى آخره. 

وقال بعض أهل العلم: بل يوجد في القرآن متشابة لا يُعلمُ معناه» وهو الحروف المُقطعة في أوائل 
السورء (ق» صء أء ل» م)؛ ولذلك يقولون: الله أعلم بمراده بهاء وهذه نازع بعض العلماء في كونها 
لا يُعلمُ المراد منهاء وقالوا: المراد التحدي والإعجاز؛ ولذلك يُذكرٌ القرآن بعدها: للك 
حك 4 [سورة البقرةء من الآية: ١‏ - ؟]. 

يقول العلماء: المراد: هذا القرآن من هذه الحروف» حروفكم التي تعرفون» ومع ذلك فأنتم 
عاجزون عن الإتيان بمثله. 

وبعض أهل العلم قال: إن كان المتشابه هذا فهو يسير» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هال 
قالوا: لوسلمتا أن هذا متشابه فإنه لا بضر. 


والسلف لهم في الوقف في قول الله 00 00 0 ا َمَاتَقبَهَِنْهُ كَل 


5 
7 


فة وابتعَاء یاد OEY‏ إلا 


ر 


ل وبعض السلف يقفون عند قول الله عَرَجَجَلّ: # ومايع لم تاود 


1 


[سورة آل عمران» من الآية: ۷]. 


aT‏ و + 5 8 5-5 م 2 لا خف 
ولا تعارضء بل هذا اختلاف تنوع؛ فالذين يقفون عند لفظ الجلالة يقصدون يعلم حقي 
وكيفيته إلا اللّه» والذين يقفون عند: ل ورمون فى الل [سورة آل عمران من الآبة: !]. يقصدون: لا يعلمٌ 
معناه إلا الله والراسخون في العلم. 
5 3 و 5 3 0 ha‏ | 
إذَا المُحكمٌ هو واضحٌ المعنى بذاته» والمتشابة هو الذي يتضحٌ معناه بغيره» بأن يرد المتشابه إلى 
المُحكم. 
ما تفسير المُحكم؟ هو واضح المعنى بذاته. 
© ما تفسير المتشابه؟ هو الذي يتضح معناه بغيره. 
المتن 
قال الْقَاضِي: الْمْحْكَم: المفسر. 
س 
أي واضح المعنى» أي واضح المعنى. 
المتن 


0 0 و 
IEA‏ 


الشترخ 
الذي يحتاج إلى غيره في بيانه. 
المتن 
1 امع ةم ال ودف مو د كروب يه لاء المحكقة 
وَقال ابن عقيل: المتشابه: ما يَعْمَض علمه على غير العلمّاء المحققين 
اس 
عَلَى ع خين ؤ آياتِ المتعارضة في فهم بعض أهل 
أي المتشابه: ما يخفى معناه على غير الراسخين في العلم كالآياتٍ المتعارضة في فهم 
العلم» وهذا تشابه إضافي. 
المتن 


ا 
قال: (كَالْآيَاتِ الْمْتَعَارِضَةِ) بعض أهل العلم اعترض عليه وقال: لو قال: التي ظاهرها التعارض» 
والحقيقة أنه لا حرج أن يقول: المتعارضة؛ لأنه يقصد في نظر هؤلاء العلماء تعارضت فيه نظرهم 
فلم يتضح معناهاء ولا يقصد في حقيقتها؛ لأنها بالنسبة لبقية العلماء ليست متعارضة. 
المتن 
IY‏ لوت A‏ 
ا2 


المتن 
وَقِبلَ: الْمُحَكَمْ: الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْحَرَامُوَالْحَكَالُ. 
لتقا لشو والاكان 


الشرج 
وهذا غير صحيح. 
المتن 
وَالصَّحِيحٌ: أن الْمُتَشَابة به مَايَحِبُ الإِيمَانُ به وَيَحْرُمُ تَأوِيلة؛ كاد 
الشرج 
هذا قول كثير من الأصوليين أن المتشابه لا يُعلمٌ معناه» فيجب الإيمان بوروده» والإمساك عن 
تفسيره» (كَآَيَاتِ الصَّفَاتِ)ء وهذا القول باطل قطمًاء فإنه مُخالفتٌ لإجماع السلف فإن السلف 
يُُسرون الصفات وآيات الصفات بالمعاني الظاهرة عَلَى ما يليقٌ بجلال الله سجاه وتال . 
وأما الكيفية فيقولوة: ااا الله بتكاف كال فيدا القول فول باط لماذا باط ؟ كلد 
يُخالف إجماع السلف» وكل ما خالف إجماع السلف فهو باطل. والصواب ما ذكرناه: أن المُحكم 
ظاهرٌ المعنى بذاته» والمتشابه يظهرٌ معناه بغيره. 
المتن 


2-0 ما وَرَدَ عَنِ الذي و 


السنة هذا الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية» والسّنة في اللغة: السيرة» والطريقة كما تقدم؛ وفي 


5 5 5 ع م فا ا اضر 0 ع ع 
الاصطلاح: إذا ذكرت في الأدلة ما أضيف إلى النبي عَِآَلََدعََيَِوسَلََ من قول أو فعل أو تقرير؛ هكذا 
3 / 05 0 0 3 د 3 
يقول الأصوليون, وآما المحدثون فيزيدون ويقولون: ما أضيف إلى النبي صَإْلنَهُءََتَهِوَسَاُمَ من قول» 


أو فعل» او تقریر» أو وصف. 


لماذا لا يذكر الأصوليون الوصف؟ لأن الأوصاف لا تتعلق بها الأحكام» والأصوليون عندما 
يذكرون السّنة يريدون السّنة التي هي دليلٌ عَلَى الأحكام, والسّنة التي هي دليل عَلَى الأحكام إما 
قول» وإما فعل» وإما تقرير. أما الفحدكون قن بريدوية كل ها أضيف إلى المي ف اوا رر 


المتن 
يَجِبُ عَلَى مَنْ سَوِعَهُالْعَمَلُ بِمُقَتَضَاً؛ لِدَكَالَةِ الْمُعْجِرِ عَلَى صِدْقِهِ. 
الشترج 

قول النبي صََِّلنَءلهوسَََ يا إخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

ك الحال الأولى: أن يسمعه الصحابي من النبي الققكووه ‏ اروھدا حه قطعه شید 
اليقين بالإجماع» فالصحابي عندما يسمع من النبي هسل فإنه يتيقن؛ لأن 8 
صََلَدََلِنهوسَلهٌ صادق وقد سمعه من فمه صَََلدَهَلِتَووسَارَ. 

لله الحال الثانية: أن يُسمع من الصحابيء لا يُسمع من النبي صََِلنَءَلِتَهِوسَلَمَ بمعنى: يسمعه 
صحابي» أو يراه من النبي صََِِلنَهََتَهِوسَلَ ثم يُسمعة غيره؛ سواء أسمعه لصحابيٌ آخرء أو أسمعه 
لتابعيّ؛ فصار هنا واسطةء ولكنه واحد صحابيء والراججح أنه كالأول يفي اليقين؛ لأن الصحابة 
عدولٌ كلهم» فمن سمعه من الصحابة كان کمن سمعه من رسو ل الله صَزََْهءَلِدوسَل وإن كان في هذًا 


نزاع لكن هذا الراجح 


لله الحال الثالثة: أن يسمعه عن طريق الخير كحالنا نحن فإنًا قد سمعناه عن طريق الرجال» وهذا 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عَرَبِجَلّ. 


المتن 


اس 
الفعل: أي فعل النَِّيّ صبََعكوَسَلهَ من حيث دلالتة يتنوع إلى آنواع» وهي في الجُملة: 
آله القسمٌ الأول: أفعال ليست مبنيةً عَلَى الوحي» بل كان التي هيوسم يفعلها قبل البعثة 
ولم يُضف إليها شيئًا بعد البعثة» ككون التي صَتَعبَوسََرَ يمشي» ويقوم» ويقعد» ويأكل من حيث 
الجدس» ويشرتة» ويليينى؟ هذه أفعال ما جاءت بالوحي» وإنما يفعلها الي وسار بمقتضى 
الافساننة من قبل أن ةنول ايم فهاأما مدل على الأباحة: 


0 مايقال: يسن أن تام يسن ٠‏ أن ا بشن افاكليس: 

0 ولكن يُقال: يُباح أن تأكل» يُباح أن تشربء يُباح أن تلبس. 

لاحظوا يا إخدرة! آنا لا نتكلم عَلَى الصفات التي أضافها الي صَََلتَدعَََهِوسَلَهَ إلى الفعل» وإنما 
نتكلم عَلَى ذات الفعل الذي كان» وهذا القسم عَلَى أنواع: 

> النوع الأول: ما فعله التب دعسل بمقتضى الإنسانية والطبع والجبلة كالأكل؛ والشرب» 
واللبس»والتوم: 

> النوع الثاني: ما فعله التب صبَأَلَنَهَلِتَهوَسَلَرَ موافقًا لعادة قومه» مثل لبس القميص والسروال» أو 
لبس القميص والإزار» وهيئة العمامة» وكونها مكورة» ومحنكة» هذه فعلها التب صا یوسر عَلَى 
عادة قومه ما أضاف إليها شيئًاء فهذه تدل عَلَى الإباحة» وتدل عَلَى أن الأصل: أن يوافق الممسلم 
عادة قومه فيها ما لم تكن مُحرمة. 

يعني: مثا إنسان يعيش مع ناس يلبسون العقال؛ السّنة أن يلبس العقال لا من جهة إضافتها إلى 
الي صا 6يوس وإنما من جهة الأصل أن ا اوسر في الألبسة وافق عادة قومه إلا 


ما أضاف إليه من وصفٍ شرعي. 


4 القسم الثاني: من أفعال التب صَأَلََيَنَهوسَله: ما بني على الوحي» وهو أنواع: 
>النوع الأول: ما كان خاصًا بالنبى صَزَّلَنَهءَلِتَهِوَسَكَمَ بناءً عَلَى الأدلة» فهذا لا دلالة فيه في حق الأمة» 
مثل كون الي صَآَلَعَلَهوسَلَهٌ تزوج أكثر من أربع» هذا خاص بالنبي صَِأَلَهءَلوسََ؛ فليس لأحد أن 


يآتي ويقول: أن الآن شيخ وعالم فأتزوج تسع؛ حتى أقرب الناس وأجمع بين القبائل» هذا لا دلالة 


فيه للأمة؛ هذا خاص بالنبي صَآَلَهعلَهِوسَامَ. 

©> وأيضًا الوصال في الصوم لأيام؛ هذا خاص بالنبي هسل لكن انتبهوا يا إخوة! الأصل 
عدم الخصوصية؛ ولذلك قلنا: بالأدلة» ولذلك لما هى ال صََزََعَيََسَههَ الصحابة عن الوصال. 
قالوا: (إنك تواصل)» فاحتجوا بفعله؛ لآن الأصل عدم الخصوصية» فبين لهم التب اووس 
أن هذا خاصٌ به» وقال: «إني لست كهيئتكم!. هذا النوع الأول. 

> والنوع الثاني: ما فعله عَلَى وجه القربة والتشريع بدون أن يسبقةٌ إجمالٌ يحتاحٌ إلى بيان» فهذا 
مُختفٌ في دلالته وسيأتي في كلام المُصنف والصحيح أنه يدل عَلَى السّنية والاستحباب. 

>>النوع الثالث: ما فعله عَلَى وجه التشريع مُبِينًا به المجمل» وهذا كمه حكم المُجمل بالنسبة 
ل فالسا [سورة البقرة» من الآية: .]٤١‏ فإو ليطرفوا اَمَك الْعَقِيقَ © [سورة الحج» من الآية: 
. كيف تُصلي؟ بينه لنا النبيَ ة6 هوس . 

وكدوها قاغدة: "ما كان من أفعال التي صََدَْعلدَهوسلََ من حقيقة الصلاة فهو واجبٌء وما لم يكن 
من حقيقتها فهو سّنة"؛ ضابط مُريح! 

يعني: بعض طلاب العلم يُشكل عليه» يقول: طيب» الت صَآَللعَوَسلهَ بين الصلاةء وبيانة 
للواجب واجب. إِذَا مفروض كل صفة الصلاة الواردة عن التب صَََِلَءََِِوسََرَ واجبةء إِذَا تحريك 
الأصبع في التشهد المفروض أن يكون واجبًاء والقبض عند القيام المفروض أن يكون واجبّاء نقول 
لك: يقول العلماء: ما كان من حقيقة الصلاة فهو واجب» وما لم يكن من حقيقة الصلاة بمعنى أن 


٠.‏ و 
الصلاة فى حقيقتها تو جد بدونه فهو سنة. 


كذلك الطواف بالبيت العتيق بيان لواجب فهو واجب» كوننا نطوف سبع أشواط واجب» لكن 
كوننا نُصلي ركعتين بعد الطواف سّنة» طيب ما الفرق بين عدد الطواف وبين الصلاة خلف المقام؟ 
الفرق أن عدد الطواف من ذات الطواف» أما الصلاة فهي خارجة عن ذات الطواف» وهذا ضابط 


الفقه مُرِيحٌ في التفقه في أفعال التب صَآَلدَعَلدَهوسَله. 


المتن 
"فما ثبت ّت فيه أَمرٌ الجبلة؛ كَالقِيام وَالْفُعُوِ وَعَيْرهمًا : قلا حكم لَه 
" وَمَا تبت نصُوصّةُ به؛ كَقِيَام الَّيْل: فلا شِرْكَة لِغَيْرِه فيه. 
الجن 
يعني: أن دلالته في حقه صَََِنَهعلهِوسَهَمَ وليس في حق الأمة. 
المتن 
وَمَا فَعَلَهُ بيَانًا: 
د ما بالْقَوْلٍ E‏ اا ر صل 
> أَوْ بِالْفِعْل: كَمَطع السّارِقٍ مِنَ الكوع. 
اشر 
يعني: النبي وسل بين الصلاة بأقواله وأفعاله» فالأشياء القولية في الصلاة بيّنها بقوله. 
والأشياء الفعلية في الصلاة بيّنها بفعله؛ لأن بعض أهل العلم استشكل قال: لاء الصلاة بيّنها بفعله» 
لاء الصلاة منها قوليات؛ بيّنها بقوله صَِزَّلََمعَهوْسَلَرَ وفعليات بيّنها بفعله صَ#َِلنَعَِنَوَسََه وقطع يد 
السارق من الكوع لما جاء عند الدار قطني وابن أبي شيبة: «أن النبي صِبَأللَءلَوسَررَ قطع سارقًا من 
المفصل)» والحديث فيه ضعف. 


المتن 
اس 
ما سوى هذه الأقسام يعني: الفعل الذي لا يثبث كونه جبلةًء ولا موافقا للعادة» ولا خاصًا برسولنا 
صا رسای ولا ميا لمُجمل فإن أمته تشا ركه فيه بالاتفاق؛ وإنما وقع النزاع في الحكم الذي يدل 
عليه. 


المتن 
قن عُلِمَ حُكمُهُ مِنَ الْوْجُوبٍ وَالإبَاحَة وَغَيْرهِمَا: فَكَدَلِكَ اتَانًا. 
اسر 
يعني: إذا علمّ حكمه بدليل فإنه يبع الدليل بالاتفاق» فإن علم حكمه بالدليل أنه واجب فهو 
واجب» وإذا علم حكمه بالدليل أنه سنة فهو سّنة. 
المتن 


ون َم يُْلَم؛ فيه رِوَايتَانِ: 


م م مەم 


5000-5 ر ت‎ as ا‎ 0 9 ٣ 2 € E 
إحداهمًا: أن حكمة الوجوت؛ كقول أبى حنيفة» وَبَعض الشافعية.‎ + 


ر oe‏ 0 ف ° رد ا لذ 5 
ه وَالْأَخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثبُوتِ رُجْحَانٍ الفغْل دون الْمَنْع مِنَ التَرك. 


يعني: اختلف العلماء في دلالة هذا الفعل» فقال بعض أهل العلم: إن حكمه الوجوب في حقه 
يوسر وني حق أمته؛ يدل عَلَى الوجوب» وقال بهذا أبو حنيفة ومالك في قول» وبعض 


الشافعية وأحمد في رواية لما؟ قالوا: للأدلة الآمرة باتباع ال َبَأَلئَهءَيِِوسَلَرٌ وقال أكثرٌُ العلماء: 


إنه يدل عَلَى الاستحباب؛ لأن الوجوب قدرٌ زائد يحتاحٌ إلى دليل؛ كوننا ُأثم الأمة إذا لم تفعل هذا 
قدرٌ زائد لا يدل عليه الفعل» يحتاح إلى دليل. 

وقال بعض آهل العلم: إنه يدل عَلَى الإباحة لماذا؟ يقولون: لأن الإباحة هي اليقين فنقول بهاء 
وما زاد يحتاجٌ إلى دليل» ولكن نقول: إن الأصل في فعل التي صَرَنَعكوَسلهَ التشريع لا الإباحة 
وتوقف بعض العلماء في دلالته للاحتمال؛ لأنه يُحتمل أن يكون واجبّاء ويُحتمل أن يكون مُستحبًا 
ونحو ذلك؛ والراجح أنه يدل عَلَى الاستحباب لأن الأصل براءة الذمة فلا يقال بالوجوب إلا بدليل» 
لا يقال بالوجوب إلا بدليل» والمُصنف قوَّى الوجوب» وعرفنا هذا من شيئين: 

ل الشيء الأول: أنه بدأ به. 

تله والشيء الثاني: أنه قال في الأخير: ee A‏ لكن الراجح هو قول الجماهير إنه يدل 
عَلَى الاستحباب. 

المتن 


و ما تقریره: 0 الإِنْكَارٍ عَلَى فِعْلٍ قاعِل: 
الشترج 
فرغ المُصنف من الفعل بدأ بالقول» ثم ثنى بالفعل» وشرع الآن في التقريرء والتقريرٌ: هو عدمٌ إنكار 
التب صبَزََنَءَلِنَوسََهَ ما عَلِمَ به من أقوال وأفعال الصحابة» أو ما من شأنه أن يعلم به» انتبهوا لما أقولء 


هذا مهم 8 عدم إنكار التب صا ووسر ما علم به فعلمتا آنه علم به كأكل الضب أمامه؛ هذا 


تقرير» أو ما من شأنه أن يعلمه: 

حإها لانتشارة: 

- وإما لتعلق الدين به. 

فإنه إذا كان منتشرًا فشأن الإنسان أن يعلم ما يدور حوله» وإن كان يتعلق به الدين فإن الله سيعلمه؛ 
ولذلك جابر ماذا يقول؟ يقول: «كنا نعزل» والقرآن ينزل»» طيب العزل يعمله الرجل خفيه؛ فكيف 
يحتج جابر بأنهم لم يُنهوا عنه؟ لأنه يتعلق به الدين» فلو كان حرامًا لأوحى الله إلى نبيه صاة يوسا 


أنهم يفعلون ليُنكر عليهم؛ إِذَا انتبهوا يا إخوة عندنا أمران: 


> ما علم به التب ةيوسم فلم يُنكره. 
> وما من شأنه أن يعلم به فلم يُتكره. هذا يتعلقٌ به التقرير. 
المتن 
ا یذ ملم ولم لِك كلدم على نطرء َال لا کم ل 
ا 
يعني: إن علم أن لسكوت النبِيَ صَزَنَهءَلََِوسَلرَ علةً غير التقرير فإنه لا يذل عَلَى الجوازء كما لو 
رأى التب صََلنَعيََوسلَه يهوديًا يُفطر في رمضان فلم يُنكر عليه فإنه ما يأتي أحد يقول: هذا يدل عَلَى 


جواز الفطر في رمضان؛ لأن العلة معروفة وهى كونه ذميّاء كونه يهوديًا. 


يعني: إذا لم تكن للسكوت علة معلومة فإن سكوت النبي ووسر يدل عَلَى الجواز. 
المتن 


الشترج 
وهذا الأصل في التقرير يا إخوة, أنه يدل عَلَى الجوازء كإقرار التب ءوس الحبشة عَلَى 
اللعب في المسجد يوم العيدء فإنه يدل عَلََى الجواز. 
المتن 
١‏ - بِالْمُبَاشَرَة؛ ما بسَمَاع القَول» أو روية عل أو التقرير : ممَاطِعٌ به. 
؟ - وَخَيْرِنّمَا صل إلَّْه بطرِيقٍ الْخَبَر عن الْمُبَاشِر : مدو يد أن ابر 
SEE‏ ق وَالْكَذِبُه وَلَا سَبِيلَ إِلَى القطع بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمَُاشَرَة 


ا 

العالِمُ بقول الت صَآَلنَعلَْهوسَلََ أو فعله» أو تقريره إن كان صحابيًا سمعه أو رآه فقد تقدم الكلام 
عليه وأنه يُفيد القطع» وإن كان سمعه أو رآه من صحابي فقد تقدم الكلام عليه ون الراجح أنه 
کمن رآه أو سمعه» بقي من وصله الخبر من أمةٌ محمدٍ صََلنَعَيَِوَسََ فهذا لا يُقطعٌ به بإطلاق 
ولا يُظن بإطلاق» بل يختلفٌ بحسب قوة الخبر» بحسب قوة الخبر» يعني: يا إخوة هذا شيء 
وجداني. 

البّخاري رأة لما سمع الحديث من شيخه الذي يعرفه ويعرف يعني: إتقانه وكمال ضبطه. 
وشيخه سمعه من شیخه» ما يجده في نفسه من يقين ليس مثلنا نحن الذين نقرأ في صحيح البُخاري؛ 
هذا أمرٌ وجداني يجده الإنسان» والخبر من حيث ذاته يحتمل الصدق والكذبء قد يُخبرك مُخبر 
بخبر فتصدقه» وقد يُخبرك آخر بخبر فتكذبه» ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المُباشرة؛ يعني: لا طريق 


لإفادة الخبر من حيث هو خبر القطع لعدم المباشرة. 


الخبر باعتبار عدد الرواة في طبقاته ينقسم إلى متواتر وآحاد» وانتبهوا لما أقول يا إخوة! هذا التقسيم 
تقسيجٌ من حيث القوة عند أهل السّنة والجماعة» لا من حيث الاحتجاج» فما كان السلف إذا بلغهم 
الحديث عن رسول الله صََِلنَهعَلِوسَلهَ من طريق صحيح يسألون هل هو متواتر أو آحاد؟ بل يؤمنون 


به ويعملون به» وإنما هذا تقسيمٌ من حيث القوة» فلا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد. وهذا يُفيد 


عند التعارضء فإذا تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد فإنه يُّقدمٌ الأقوى» وهو الحديث المتواتر 
إذا لم يُمكن الجمع كما سيآتينا إن شاء الله في باب التعارض. 
المتن 
:بار جمَاعَةٍ ا بنك تََاطْومُم على الگزب. 


اس 
التواتر: إخبار جماعة كثيرين في جميع طبقاته يستحيلٌ أن يتفق أفرادها عَلَى الكذب؛ هدًا التواتر : 
أن يرويه جماعةٌ كثيرون في جميع طبقاته -وسيأتي الكلام عن هذًا- يستحيل أن يتفق أفرادٌُ هذه 
الجماعة على الكذب؛ فهذا هو التواتر بوصفه. 
المتن 
وه 
€ إِسْتادُهُ إلى مَخسّوس: گ «سَمِعْتُ» أو درََيْتُ؛. لا إلى اغْتَقاد. 
الس 
شروط التواتر ثلاثة: 


< إسناده الى الحث» وهی ف باب الرواية: «رأيتُ وسمعٿ)» فيقولون: «رأيناء أو سمعناء أو 


رأيث؛» أو سمعت»» أما إذا أسندوه إلى ظرٌٌ فقالوا: "نظن أنه وقع". أو إلى اعتقادٍ وقالوا: "نعتقد أنه 


وقع". فليس بمتواتر» ليس بمتواتر. 
المتن 
E SC E‏ 
اج 
أن يُشترط أن يرويه عدد كثير في جميع طبقاته من أولها إلى آخرهاء فلو اختل في طبقة فقد التواتر» 
يعني: لو روى الحديث صحابٌ واحدء ثم رواه عنه ألف» ثم رواه عنهم عشرة آلاف» ثم رواه عنهم 


مئة ألف؛ فهو آحاد» ليس متواتراء لما؟ لأنه في الطبقة الأولى وهى طبقة الصحابة إنما رواه واحدء 


المتن 


چ 43 و و 5 لو 
وَالصحيح: لا ينخحصر فی عدد. 


التمرخ 
الشرط الثالث: يُشترط أن يرويه عددٌ حتى يكون متواترٌاء واختلفَ في حد هذا العدد من جهة أقله. 
فقيل: أن يرويه اثنان فأكثر» وقيل: أن يرويه ثلاثة فأكثرء وقيل: أن يرويه أربعة فأكثرء وقيل: أن يرويه 
خمسة فأكثر» يعني: أكثر من عدد الشهادة؛ لأن أكبر عدد في الشهادة هو أربعة» قالوا: فيكون أكثر, 
أن يرويه خمسة فأكثر» وقيل: أن يرويه سبعون فأكثر؛ والراجح أنه لا ينحصرٌ في عدد» وإنما في وصفي 


وهو أن يرويه جماعة كثيرون يستحيل اتفاقهم عَلَى الكذب؛ لأنه لم يرد تحديدٌ بعدد. 


المتن 
َالصّحِيحُ: لا نهر في عدي بل متی انبر واد بد وَاحٍِ حٌى ير جوا بالكغرة إَى عد لا 
ُْكِنُتَوَاطوْهُمْ عَلَى الْكَذب؛ حَصَلَ الْمَطعْ بقَْلِهِم. 
8 وَكَدَِكَ يَحْصلُ بذون: 


-عَدَالَّةِ الوّوَاةء 


اس 
يعني: يا إخوة لا بُشترط في تصديق خبر التواتر وفي إفادته العلم الإسلام, ولا العدالة؛ لأنه يكتسبُ 
القوة من المجموع» لا من الأفرادء فنحن الآن مثا نسممٌ الخبر عن جماعة من الكفار؛ فيحصل لنا 
العلم بذلك, قد لا يُخبرنا مُسلم مثلاء كصناعة شيء ويأتي الخبر عن طريق الوكالات العالمية ويكون 


متواترًا فنصدقة» ونحن الآن نُصدق بمدن في أمريكا ونحن ما رأينا أمريكاء بعضنا ما رآها أصلاء 


وبعضنا ما رأى تلك المُدنء ولربما أن الذين أخبروه كلهم من الكفار» فلا يُشترط في إفادة التواتر 
العلم عدالة الرواة ولا الإسلام. 
المتن 

لقطعتا بو جود مِصِر. 

ِ ل الْعِلَمُ به. 

" وَيَجِبُ تَضصْدِيقَة بمُجَرّده. 

الشرح 

المتواتر يا إخوة بيد العلم واليقين بمجرده» ولا يحتاج إلى عاضدٍ يعضده. 


المتن 


أي أن غير المتواتر لا يُفِيدٌ العلم بذاته» وإنما يُفِيدُه بالقرائن» ويتفاوت العلم الحاصل به بحسب 
قوة القرائن؛ هذا من حيث الخبر» أما من حيث الحديث يعني: خبر الآحاد فسيأتيناء ونتكلم عن 


المتن 


ماه 0 و 
والعلم الحَاصِل به: 
و ل 
+ صروري عند القاضي. 


000 فد هس > هم ر ت 
+ وَنَظَرِيٌ عِنْدَ بي الْخَطَاب. 


الشرح 
يعني: هل العلم الذي يُفيده التواتر ضروري أو نظري؟ ما معنى ضروري؟ ضروري: معناه آنه 


يحصل للجميع ولا يحتاح إلى استد لال وتفتيش. 


ونظري معناه: أنه يحصل للعارفين» ويحتاج إلى استدلال» والصواب: أن خبر التواتر يُفيد العلم 
الضروري؛ لأنه يحصل لكل من سمعه» يحصل لكل من سمعه. 

كالعلم مثا بوجود أمريكا اليوم؛ ما أحد يشك يقول: هذه أمريكا مؤامرة وهم ما هي موجودة» 
الصغار والكبار يقطعون بوجود أمريكا وبوجود بريطانياء وبوجود أسترالياء ونيوزيلانداء مع أا 


اجا عا ها غاص بالات 


وَإِقَادَ ده العم في وَاقِعَِه وَلشَخْصٍ بدو قَرِينة : إِقَادَ في غَيْرِهَاء أو لسَخْص آخر. 

الح 
هذه مسألة مُهمة ينبغي التنبه لهاء ب يعني: أن العدد الذي يُفيد العلم في التواتر لا يتفاوت؛ لأنه يُفيد 
العلم بذاته؛ ولذلك إذا حصل العلم لزيد يحصل لعمر» ومقصود المُصنف هنا يا إخوة» أن يحترز 
عن العدد الذي يتفاوت في إفادة العلم» فإنه لا يكون تواترًا 
يعني: يا إخوة» لو أخبرنا خمسون فأنت تيقنت» وأنا لازلت شاكا؛ هنا تفاوت العلم فأفادك 
ولم يُفدني. هذا العدد ليس بتواتر» وإنما التواتر أن يصل إلى درجة يُفِيدٌ الجميع. يُفيد الجميع» فإذا 
وصل إلى درجة أنه يُفِيدٌ الجميع العلم فإنه بهذه الحال يكون متواترًا؛ِ هذا مراد الشيخ وليس كما قال 
ل ا ل ل 
العلم بذاته وبين غير المتواتر» فإن العدد الكثير قد فيد العلم لشخص ولا ب ُفيد العلم لشخص آخرء 
فهنا لا يكون تواترّاء وإنما يصير التواتر إذا أفاد العلم للجميع. 
ونقف هنا عَلَى رأس خبر الآحاد» واليوم جمعة أسأل الله عَرَبِجَلَ أن يكتب أجرنا وأجركم» وغدًا 
إن شاء الله السبت سنأخذ يعني : وقتا أطول» فاستعدواء وحتى يُيسر علينا هذا في ب بقية الأيام التي فيها 
دوامات إن شاء الله» وأنا أحاول في الحقيقة أن أشرح بما يُفهم» وباختصار مع التنبيه عَلَى الأمور 
التي لابد من التنبيه عليها ولاسيما ما يتعلق بالمزالق» وما يؤثر في العقيدة ونحو هذاء تقبل الله من 
الجميع» والله تعال أعلى وأعلم وصلى الله عَلَى نبينا وسلم. 


المجلس الخامس 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 
فنواصل شرحنا لكتاب [قواعد الأصول ومعاقد الفصول]ء لصفي الدين البغدادي الحنبلي» 
ولا زلنا مع [باب الأدلة]ء ومع السنة وهي الدليل الإجمالي الثاني» وقد تقدم معنا أن الخبر من حيث 


هو خير سواءٌ كان خيراً عن رسول الله صَِ#َِّْلنَهَْلِتدوَسَلَرَ أو كان خبرا عن غیره» أو كان خير عن أمر 


دنيوي ينقسم من جهة قوة طريقه إلى متواتر وآحاد: 
وأن المتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيلٌ تواطؤهم عَلَى الكذب» وأن الخبر إذا كان متواترًا 
يُفيد العلم واليقين» فمن سمعه يتيقن مما فيه» وأنه يُفيد العلم بذاته» وأن العلم المُستفادُ منه ضروري 
أى أله خضل لكل من سمعة عل صفته ورا عند أول ما شعلق بخن الا اة فراص ما ذكره 
المُصنف رأة ونشر حه شر حًا يُحصّل المقصود إن شاء الله. 
المتن 
tS EK‏ الم وار 
اسر 
الآحاد: هو ما اختلت فيه صفة التواترء ما اختلت فيه صفة التواتر؛ فلم يروه جماعة كثيرون» 
يستحيل تواطؤهم عَلَى الكذبء وهو ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 
- مشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر. 
- وعزيز: وهو ما رواه اثنان. 
- وغريب: وهو ما رواه واحد. 
المتن 
وَالْعِلُمُ لا يَخْصُلٌ به في إِخدَى الرُوَاييْنِ وهي قول الْأَكتَرِينَ ومتاخر ا 
اس 


o‏ ا 


8 


خبر الواحد يُفيد الظن الراجح» لكن هل يُفيد العلم؟ هل يفيد اليقين؟ هل يحصل اليقين بسماع 
خبر الواحد؟ ونحن هنا يا إخوة لا نتكلم عن خبر أي واحدء وإنما نتكلم عن خبر الواحد الصحيح 
عن رسول الله صََِلنْعَتَِوَسَلَرَ هل يُفيد العلم؟ أكثر الأصوليين عَلَى أنه لا يُقيد العلم» وإنما يُفيد 
الظن الراجح. 
والذي عليه جماعة من أهل الفقه وكثيرٌ من أهل الحديث أن خبر الواحد الثابت يُفيد العلم» فإنه 
خبر ليس كأي خبر؛ إنه خبر مُقيّدٌ بشروطٍ تجعله يُفيد العلم» هو ليس كأي خبر» وإنما خبر له عند 
أهل العلم شروطٌ تجعل السامع يعلم أنه صادقء أنه خبر صادق مما يجعله بُفيد العلم. 
قالوا: ويدلٌ لذلك أن النبي صَرَلنعَيهوَسَََ كان يُرسل الصحابي الواحد إلى الملوك والأمم 
والأقوام بالدين كله؛ فتقوم به الحُجة عَلَى القول» ولو كان لا يُفِيدٌ العلم لما قامت به الحُجةء 
يقولون: دل ذلك عَلَى أن حامل حديث رسول الله صَِأَلنَهعَْتَِوَسَلَمَ الذي تتوفرٌ فيه الشروط خبره يُفيد 
العلم؛ لأنه لو لم يكن خبره يُفيد العلم لما قامت الحُجة عَلَى الأمم بإرسال النبي صا يوس 
الرّسل إليهم» وهم لا شك أن خبرهم من خبر الآحاد. 
المتن 
yy‏ 
التترج 
ووالأخوي: بل ) هذا كج ا ل عقن الكصولبين وسماعة من الا وقول اك ا 
أنه يُفيد العلم. 
المتن 
وَهُوَ قَوْلُ جمَاعَةٍ مِنْ أُضْحَابٍ الْحَدِيتثِ وَالظَاهِرِيّك وقد حول ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى ما مله الأَيِمَةُ 


4 


متمق عى عَدَاليِهِمْ وتَلقنة الأمَه بالقبُول؛ لقتو بلك كَكَبرٍ الصَّحَابِيَ. 


بل هذا قول ثالث» قول ثالث في المسألة: 


> وهو أن خبر الواحد الصحيح بشروطه. هذه الصفة الأولى؛ الذي تلقته الآمة بالقبول يُفيد 
و ۳ ج ت ع 
العلم. يعني: إذا كان الخبر صحيحًا وتلقته الأمة بالقبول» واحتجت به الأمة ولم يرّده أحد؛ فإنه يفيد 


الل دوق غيرمة الأ ذلك يجعله كال هر اتر المعفري وتقريه كرة الاما بعالماكها تلك بالقيول هذا 
A NRT TT‏ 

المتن 
لته بدَلِك كَحَبَرِ الصَّحَابِيَ. 

ار 
(كَكَبّرٍ الصَّحَابِيٌ). هذ فيل لخر الات الذى ت يُفيد العلم لقوته» وهو خبر الصحابي في حق 
الصحابة؛ فإن الصحابة إذا سمعوا الخبر من صحابئ واحد يُفيدهم ذلك العلم وذلك لقوته: 
© كما في قصة تحويل القبلة عندما كان الناس يُصلون في قباء» فجاءهم من أخبرهم أن القبلة 
خُوّلت» ففورًا وهم في صلاتهم تحولوا؛ في نفس الصلاة» فلو لم يُفيدهم العلم لما فعلواء وكذلك 
خبر الصحابي في حق التابعين فإنه يُفيد العلم في حقهم للإجماع عَلَى عدالة الصحابة» والراجح كما 
ألمحنا إليه قبل قليل أن خبر الواحد بشروطه المعروفة عند المُحدثين يُفيدٌ العلم. 


(إنَْمَْكُنْ ريت تقويه. أَوْ عَارَضَهُ حبر آكَرٌُ)ء فلا يُفيد العلم» يعني: هذا مبني عَلَى أن عدم القرينة 
المُقوية له تجعله يعود إلى أصل الخبرء وهو أنه يُفيد الظن الغالب» وكذلك الخبر المُعارض 
المتن 
" وقد أنْكَرَ قَوْمٌ جَوَارَ التَيّد به عَقَلَا؛ لاا 


اي .چ عو 


" وَقَالَ أَبُو الْخَطَّاب: يَقْنَضِيه 


" وَالْأَكْترُونَ: لا يَمتَيِع. 


1100000 
او 
الأصوليون من عادتهم آم يبحثون في المسائل الجواز العقلي والوقوع الشرعي» يعني: هل يجوز 
عقلا؟ ثم بعد ذلك يبحثون عن الوقوع الشرعي» وهذه المسألة التي معنا في الحقيقة لا طائل تحتهاء 
يعني: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عققلا؟ أكثر الأصوليين عَلَى أنه لا يمتنع عقلا. 
ما دليل أنه لا يمتنع عقاًا؟ وقوعه شرعًا فلو كان ممتنعًا عقا لما وقع» فوقوعه الشرعي دليل عَلَى 
عدم امتناعه» وقال بعض الأصوليين: يجب التعبد به عقلاء ولا شك أنه لا يمتنع التعبد به عقلا؛ لأن 
العقل لا يمنع ذلك» العقل لا يمنع ذلك بدليل الوقوع الشرعي. 
المتن 
US‏ 
> وَحَالَف أكَتر القَدَرِيّ وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَة عَلَى قَبوله يرد دَلِكَ. 
الشرج 
التعبد بخبر الواحد الثابت هل هو واقع شرعاء وما حكمه؟ جماهير أهل العلم وإجماعٌ السلف 
عَلَى أن التعبد بخبر الواحد الثابت واجبٌ شرعًاء وهذا هو قول الفقهاء قول الأئمة الأربعة وغيرهم 
من الفقهاء» وقول أكثر الأمة بعد السلف» والفقه أكثره مبنيع عَلَى ذلك» أكثر الفقه مبني عَلَى أخبار 
الاحاد. 
وخالف بعض الفرق» ككثير من القدرية» القدرية يا إخوة إذا أطلقوا في كتب أصول الفقه يراد بهم 
المعتزلة» ولاسيما في كتب الحنابلة؛ لآن المعتزلة قدرية» فالمقصود يعني: كثير من المعتزلة قالوا: 
إنه لا يجوز التعبد به شرعًاء لا يجوز التعبد به شرعًاء وهذا القول مُحدث لا يُلتفتٌ إليه. 


انتبهوا يا إخوة! قاعدة: كل قولٍ خالف إجماع السلف قولٌ ساقط فهذا القول مُخالفٌ لأجماع 


السلف فلا يُلتفتٌ إليه. 


ا 

ليس كل راو تقبل روايته» وإنما تقبل رواية من توفرت فيه الشروط» وهي أربعة كما قال المُصنف. 
المتن 

الإشلام: قلا قبل رِوَايَةُ گافرء وَلَوْ بدْعَةٍ. 


یں م - 


لا امارد إِذَالَمْ يكن دَاعِيَةَ في ظَاهِر كَلَامِه. 
الس 
الشرط الأول: الإسلام» فالكافرٌ الأصلي أو المرتد أو المُكفر ببدعةٍ كفرية لا تقبل روايته» الكافر 
الأصلي الذي لم يُسلم أصلاء أو المرتد الذي أسلم ثم ارتد» أو الذي فعل بدعة كُفرية فكفر ببدعته» 
مثا القول بخلق القرآن بدعة كفرية» السلف يقولون: "من قال بخلق القرآن فهو كافر"» فإذا كان 
هناك من قال بخلق القرآن» وحُكم عليه بعينه بالكفر؛ فإن هذا لا تقبل روايته لعدم الثقة به لعدم 
الثقة به. 


إلا إذا كان المُبتدعٌ بدعة كُفرية متأولا؛ فإن التأويل بإجماع العلماء يمنعٌ التكفيرء يعني: إذا كان 
المبتدع بدعة كفرية متأولًا يعني: يعتمدٌ عَلَى الدليل ويظنٌ هذا حقاء فإن هذا يمنمٌ تكفيره» وإنما 
يّقال: هو قائلٌ كفراء أو معتقدٌ كفراء أما تكفيره بعينه فإن التأويل يمنع التكفير. 

فإذا كان متأولًا ولم يكن داعيًا إلى بدعته فظاهرٌ كلام الإمام أحمد أنه تقبل روايته؛ لأن المدار عَلَى 
الصدق» فمادام أنه ليس بكافر» وعُلمَ صدقةٌ فإن روايته تقبل» لكن لاحظوا أن هذا في المبتدع بدعة 
كفرية إذا كان متأولَا؛ لأنه إذا لم يكن متأولًا فإنه يكفر» ولم يكن داعي إلى بدعته. 


© وَالتَكُلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ. 
اسر 

هذا الشرط الثاني لقبول الرواية» وهو أن يكون الراوي عاقلا حال التحمل وحال الأداء» أن يكون 
الراوي عاقلاء فالمجنون لا تقبل روايته سواءً كان مجنونًا عند التحمل» أو كان مجنوئًا عند الأداء 
فلو كان عاقلا وتحمل الخبر ثم جن وأدى الخبر بعد جنونه فإن روايته لا تقبل باتفاق العلماء. 
التكليف يعني: العقل والبلوغ؛ تكلمنا عن العقل. 

والبلوغ شرط في حال الأداءء أما في حال التحمل فلا يُشترط» يعني: لو كان الصبئ سمعَ الخبر 
حال كونه صبيًاء ثم أداه بعد بلوغه؛ فإن روايته تقبل» وقد أجمع العلماء عَلَى قبول رواية صغار 
الصحابة؛ مع أنهم تحملوها حال الصباء إذًا البلوغ شرطٌ للأداء وليس شرطًا للتحمل. 


هذا الشرط الثالث من شروط الرواية وهو الضبط والضبط معناه عدمٌ الغلط» عدم الغلط إما 


بالكلية» وإما بقلة يعني: أن يكون غلطة بقلة» فالضابطٌ هو الحافظ الضابطٌ لما يرويه سماعًا وأداءً. 
ثم الضبط قد يكون تامّاء وقد يكون خفيمًا: 
لله وكرق قاماة نيعي أنه ل لوقه مقاط أو ركون قلط :قل O‏ قيذا كرت ننه 


له فان خف ضبطه يعني: كان له غلطٌ لكنه لم يكثر» لم يُصبح كثيراء ولیس نادرًا؛ فحدیثه حسن. 


- أما من كثر غلطه فإن روايته ضعيفة» فإن روايته ضعيفة. 


EEG 
ار‎ 
هذا الشرط الرابع للرواية: أن يكون الراوي عدلاء أي سليمًا مما يوجب الفسق أو يُخل بالمروءة.‎ 
وذلك بالاستقامة عَلَى الدين» والبعد عن خوارم المروءة» والاستقامة عن الدين تكون بألا يرتكب‎ 
كبيرة» وألا يُصر عَلَى صغيرة» فلا يترك الواجبات ولا يفعل المُحرمات» ولا يُصر عَلَى الصغائر‎ 
ولا يفعل خوارم المروءة.‎ 


المتن 


3 ول ًٍِ ەم ٤‏ 4 4 3 5 ت 5 
1 2 3 7 


00 


اشر 


" إما أن يفسق بعمله» إما أن يفسق بعملهء كأن يترك صلاة الجماعة» كأن يترك صلاة الجماعة 
فیقسق بهذاء فهذا لا تقبل روايته. 
" وإما أن يكون عدلًا بعمله فاسقًا باعتقاد بدعة» أن يكون عدلًا بعمله» فيكون ظاهره الاستقامة 
عَلَى الدين لكنه عَلَى بدعة؛ فإن كان متأولًا يحسب أنها شسّنة فقد اختلفَ في قبول روايته» والأكثر من 
العلماء عَلَى أنه إذا لم يكن مُستحلًا الكذب» ولا داعيًا ببدعته» ولا راويًا ما قوي بدعته تقبل روايته. 
يعني: إذا لم يكن هذا المُبتدع مُستحلا للكذب» ولم يكن داعيًا لبدعته» ولم يكن الخبر المروي 
مما قوي بدعته؛ فان روايته تقبل. 
المتن 
* وَالْمَجْهُولُ في شط مِنّْهَا: لا بقبلء كَمَذْهَبَ الشَّافِعِيٌ. 
ارح 
#المجهول إسلامه؛ راوي روى ولم نعرف هل هو مُسلم أو كافر؟! أو المجهول ضبطة؟! 
ا درى هو كر الغلط أو لبس كير الغاط | او المجهول تكلينة لآ شا روات 


#أما مجهول العدالة فقد اختلّفَ فيه» والخلاف فيه مبنن عَلّى خلافٍ آخر؛ وهو هل الأصل في 


المُسلم العدالة أو الفسق؟ 

©>فمن قال: "الأصل في المُسلم العدالة"؛ قال: تقبل روايته. 

ومع تال "الكصل الس فال لأ قبل وواه 

©> والراجح في أصل المسألة أن الأصل الجهالة» ما معنى الجهالة؟ أن الحال لا تعرف؛ هذا 
الأصل في المُسلم أن حاله لا تعرف هل هو عدلٌ أو فاسق» وبناءً عليه لا تقبل رواية مجهولي العدالة 
حتى يتبين أنه عدل؛ إِذَا الناس في هذا ثلاثة: 

مس را تس 

" فاسقٌ عُلم فسقة؛ فهذا لا تقبل روايته» مجهولٌ, لا يُعلمُ هل هو عدلٌ أو فاسق؟! الراجح من 
أقوال أهل العلم أن روايته لا تقبل» بمعنى أن روايته ضعيفة. 


(وَعَنه) يعني: عن الإمام أحمد إلا في العدالة» يعني: وذكرنا لكم يعني: أن العدالة هي التي وقع 
فيها الخلاف» أما غيرها فلم يقع فيه خلاف. 
المتن 
٭ ول پشترط ذکورة 
لا تشترط ذكورية الراوي بالإجماع فتقبل رواية المرأة» وهذا محل اتفاق. 
المتن 


ا 


5 4 ع » 5 00 5 
(ولا رؤْيّته)» أي لا تشترط رؤية الراوي لمن يروي عنه»ء لا تشترط رؤية الراوي لمن يروي عنه: 


فيجوز أن يروي الأعمى» فلو روى الأعمى» وتوفرت فيه الشروط فإن روايته صحيحة؛ مع أنه لا 
يرى الشيخ الذي يحدثه! 


وتجوز رواية الرجل عن المرأة» وقد وقعت؛ مع أنه لا يراها لأنها تحتجبٌُ عنه فلا تشترط الرؤية. 


المتن 


الشرح 
أي لا يُشترطٌ فقه الراوي عند الأكثرء وهو الراجح فرب حَامل فقو لَيْسَ بِفَقِيها. كما قال التي 


المتن 


لا تشترط معرفة نسب الراوي؛ إذ لا أثر للنسب في الرواية» فتُقبل رواية مجهول النسب إذا توفرت 
فيه شروط الرواية» وكذلك إذا كان النسبٌ يعنى: نسبًا دنيًا عند الناس؛ فإن الراوي إذا دنا نسبه 


00 0 yy 
وتوفرت فيه شروط الرواية تقبل روايته» ويشرف بعلمه.‎ 
0 ف 0 5 وساه‎ 7 
وَيُقبّل الْمَحْدُودُ فى الْقَذْفٍ إن‎ ** 
۾ م 7 5 و 34 ع‎ 5 000 
القاذف إن كان قذفة ليس في باب الشهادة في مجلس القضاء؛ لا تقبل روايته لأنه فاسق» أما إن كان‎ 


قذفه في باب الشهادة في مجلس القضاءء يعنى: شه في مجلس القضاء عَلَى رجل بأنه زناء وشهد 
معه ثانِء وشهد معه ثالث» وما جاء رابع» فإنهم يُحدون حد القذف حفظًا للأعراضء فهذا قذفة 


وإقامة الحد عليه إنما كانت في باب الشهادة في مجلس القضاءء هذا قد اختلف العلماء في قبول 
روايته: 

© فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تقبل روايته لماذا؟ قالوا: لأف الخ نما ات عليه لد 
اكتمال الشهادة» وهذا ليس من فعله» كونه ما رآه إلا هو ومعه اثنان هذا كما يقولون بالعامية ليس 
ذنبًا له» فهذا ليس من فعله فلا سق ببذاء وإنما يُحدٌ احتياطًا للأعراض؛ لأنه قد يقول قائل: طيب 
مادام أنه ليس من فعله لماذا يُحد؟! نقول: يُحدٌ احتياطًا للأعراض. 

©> وقال بعص العلماء: لا تقبل روايتة إلا أن يتوبء وهذا الراجح عندي والله أعلم؛ لعموم الآية 
فمن د ف القذف تسق إلا أنديعي: إلذ أن يعوب: 

إا يا إخوة» القاذفٌ إذا لم يكن شاهدًا في مجلس القضاء؛ فإن روايته لا تقبل قولًا واحدّاء أما إذا 
كان شاهدًا في مجلس القضاء ففيه الخلاف الذي سمعتم. 

المتن 


eچے‏ سس م ر روم ان 8 مين ؟ و وسا تي 
کي والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. 
الشرح 
أجمع السلف وأهل السْنة عَلَى أن الصحابة عدول ويڪت ومات الرسول صالة يدوسم وهو 


راض عنهم؛ ولذلك لا يحتاجون إلى تزكية» يكفي أنه صحابي» ولا يحتاجون إلى معرفة العين» 
يكفي أن نعرف أن الراوي صحابي؛ حتى لو لم نعرف عينه لأن الصحابة كلهم عدول» والقاعدة أن 
جهالة الصحابي لا تضرء ومن خالفَ في هدا لا قيمة له ولا اعتبار له؛ ولذلك قال المُصنف بإجماع 
المُعتبرين» إشارة إلى أن هناك خلاقًا لا قيمة له. 
المتن 
EEE BS ES‏ 


ال 


الصحابي: هو من اجتمع بالنبي الوسر مؤمتاء ومات عَلَى ذلك» هو من اجتمع بالنبي 
يوسا مؤمئاء ومات عَلَى ذلك؛ العبرة في الصّحبة باللّقيا مع الإسلام ولا يُشترط طول المّدة 


عند أهل الحديث. فلو لقي النبي صَِآَلنَعَيَهوسَلهَ لحظة مؤمئًا فإنه يكتسبٌ شرف الصحبة. 
وقولنا: "مرخ اجتمع" احسن من قول بعضص اهل العلم: ا رأى"؛ لآنه قد يجتمع بالنبي 
صان ووسر ولا يراه کالآعمی» والمصنف هنا قال: (من صحبه ورآه)؛ فذكر الأمرين؛ (من 


صحبه) يعني: ولو لم يرة» (ورآه) يعني: صحبه مع الرؤية» فذكر الأمرين» وقولنا: "اجتمع" شمل 


المتن 


الشترج 
تعرف الصّحبة بخبر الصحابي عن نفسه» أن يقول: رأيثُ رسول الله موسر مثا أو نحو 
ذلك» و (بِحَبَرٍ غَيْرِهِ عَنْهُ)» بخبر غيره عنه» من الصحابة رضوان الله عليهم. 
أو أن يتواتر أنه صحابي؛ كأبي بكر الصديق متواتر عند المؤمنين أنه صحابي» أو يشتهرء إِذَّا صارت 
أربعة التي تدل عَلَى الصحبة: 
>> الخير منه عن نفسه. 
> الخير من غيره عنه. 
> التواتر بين المؤمنين. 
> الشهرة. 
فإذا وجد واحد من هذه الأربعة ثبتت الصحبة. 
المتن 


©وَغَيْرٌ الصَّحَابِيَ: لا بد مِنْ تَزْكيَته؛ كالشهادة. 


الشرح 
غير الصحابى من الرواة لابد من تزكيته» بشهادة آهل الفن له» كالشاهدء فإن الشاهد لابد أن يُزكى» 


بل الراوي أولى من الشاهد؛ لأن الراوي يحمل أمرًا عامّاء فهو أولى بطلب التزكية من الشاهد. 


تښ ا ر م ا 2 س 0 0 0 
¢ والروایه عنه: تر که فى وواية: دشر أن 


هل رواية الثقة عن الراوي تعديلٌ له وتزكية؟ اخدّلفَ في ذلك! 
1 وقيل: إن علمٌ من الراوي أنه يتحرزٌ من الرواية عن غير الثقات» فإن روايته عنه تزكية له. 
#اوقيل : لا تعد رو ابه عته ترک له 
والذي يظهر والله أعلم أن القول الوسط هو الأقوى» فمن عرف من الرواة بأنه لا يروي إلا عن 
عدل؛ فإن روايته عنه تزكية» أما إذا عرف عنه بأنه يجمع الأحاديث ضعيفها وصحيحها؛ يجمع 
الأحاديث كصنيع بعض الأئمة فروايته لا تعد تزكية» ولذلك العلماء يقولون: رواية الإمام أحمد 
لا تعد تزكية؛ لأن الإمام أحمد لم يشترط الصحة» وإنما جمع في المُسند الأحاديث. 
المتن 
© وَالْحُكُمُ بسَهَادَتِهِ أََوَى مِنْ تَرْكيته. 
اس 
هذه طريقة من طرق توثيق الرواة» وهي الحكم بقبول شهادته» فإذا حُكم بقبول شهادته فهذه تزكية 
له بل هي أقوى من التزكية المُجردة؛ لأنه كما يقولون: تزكية عملية؛ لأنه زكاه وقبل شهادته» لولم 
يكن زكاه لما قبل شهادته. 
المتن 


E ون جا د‎ 0 E 


ا 


الجرح أن بسب إلى الراوي ما ترد به شهادتهء كأن بُقال: كذاب» أو نحو ذلك. 


المتن 


ع 810 تر Ea‏ د و ي 
٠ . 2 5 5‏ 
ولس ترك الحكم بشهادَةٍ مىه. 
ف 


الشرح 
لا يلزمٌ من رد الشهادة الجرح» فقد ترد شهادة العدل الثقة» كما لو شهد ابن لأبيه» لو شهد ابن وهو 
شيخ الإسلام في العدالة والثقة والضبط؛ فإن القاضي يرد شهادته» لا تقب شهادة الابن لأبيه» هنا 
ليس لآنه مجروح وإنما لحفظ الحقوق. فلا يلزمٌ من رد الشهادة الجرح. 
المتن 
ويقبل -التزكية- مِنْ وَاحِدٍ. 
الشرج 
تقبل التزكية والجرح من عالم واحدٍ من أهل الفنء فإذا عدّل الراوي عالمٌ من أهل الفن قبل 
تعديله» وإذا جرح الراوي عالجٌ من أهل الفن قبل جرحه عند جماهير العلماء؛ إلا إذا عرف بالتساهل 
في ذلك» إذا عرف بالتساهل في التعديل -فيعدل حتى المجاهيل - فإنه لا يُكتفى بتعديله هو بتعديل 
واحد» وإذا عرف بالتساهل بالجرح فيجرح بأدنى سبب؛ فإنه لا يُكتفى بجرحه هو. 
المتن 
© وَلَايَجِبٌ ذكرٌ سَبَبِهِ وَعَنْهُ: بَلَى. 
© وَقِيلَ: يُستَمْسَرٌ غَيْرٌ الْعَالِم. 
ارج 
الجر رما ادي كرسي وا قاذ ذكزسبيه ل اك العريم المفسن ترق 
من الجرح المُبهم» لكن هل يُقبلُ الجرح المُبهم كأن يقول العالمٌ: فلان فاسق» طيب لماذا فاسق؟ 
ماذكرً! فهل يُقبل جرحه؟ 


لل قيل: يُقبل» وقدمة المُصنف» وأشرت لكم سابقا أن المُصنف إذا قدم قولًا فهو الراجح عنده. 


له وقيل: لا يُقبل. 

له وقيل: يُقبل من العالم المعروف بالتحرز في الجرح العارف بأسباب الجرح» ويُستفسرٌ غيره. 
يعني: نقول: ننظر إلى الجارح» فإن كان الجارح عارفا بأسباب الجرح» متحررًا في باب الجرح؛ 
فإن الجرح المُبهم منه يُقبل» أما غيره فإنه يُستفسرء فيقال له: لماذا قلت: إنه فاسق؟ 

لله وقيلَ: يُقبلٌ ما لم يُعارضه غيره أو الحال» الجرح المُبهم قيل: يُقبل ما لم يُعارضه غيره» قال 
عالم: هذا فاسق» وقال آخر: هذا ثقة» هنا الجرح المُبهم ما يقبل؛ لابد من الاستفسار» أو عارضه 
الحال كمن عرف بالاستقامة فجرحةٌ عالجٌ جرحًا مُبهِمّاء فإن هذا الجرح لا يُقبل؛ لأن الحال يُعارض 
هذاء فلابد من البيان. 

والقول بأنه يُقبل من العالم العارف بأسباب الجرح المُتحرز ني باب الجرح ما لم يُعارضه غيره أو 
الحال أقوى ني هذه المسألة. 

المتن 
رمدم على التَغْدِيل. 
O‏ 
التترج 

يعني: إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يُقدم؟ 

+ قيل: يُقدمَ الجارح؛ لأن الجارح عنده زيادة علم» ودرأ المفاسد مُقدم عَلَى جلب المصالح» 
وهذا قول الأكثرين» قول الأكثرين أنه يُقدمٌ الجارح. 

+ وقيل: يُقدمٌ قول الأكثر» فإن كان المُعدلون أكثر فإنهم يُقدمون. وإن كان الجارحون أكثر فإن 
قولهم يقدم. 

ه وقيل: يُقدم الأقوى؛ ومعنى الأقوى: أنه مثا قد يجرحٌ عالمان كبيران جبلان في الفن» ويُعدلُ 


أربعة دونهم في العلم» جرح العالمين الكبيرين الجبلين أقوى من تعديل الأربعة» يعني: الذي قبله 


نظر إلى العدد فقطء لكن الذي هذا الذي معنا نظر إلى القوة» فيقدم الأقوى؛ وهذا الأصل أنه يُقدم 
الأقوى فإن تساوت يُقدم الجارح» يُقدم الجارح. 


المتن 


الشرح 
سيبدا المُصنف الآن ني آلفاظ الرواية» والإخوة يقولون: يعني: لو أنكم في هذه الفترة الأولى تقفون 
عند الوقت» فلعلنا نقف الآن» ونرجع إن شاء الله الساعة السادسة والثلث تمامًا. السادسة والعشرين 


دقيقة نبدأ الفترة الثانية إن شاء الله» ثم نرى هل يعني: أيضًا نرتاح ثم نرجع» ولا نواصل؟ ما دمت 


قادرين عَلَى المواصلة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 


وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل الشرح لهذا لكتاب أسأل الله عَرَهِجَلَ أن ينفعنا به جميعًا. 


أ 2 
76 2 


(وَأمًا أَْفَاظُ الروَاية): أي صيغ أداء الراوي الحديث؛ فالحديث كما هو معلوم له تحملٌ» وله أداء: 


ل فالتحمل أخذ الراوي الحديث عن غيره. 
لله والأداء: نقل الراوي الحديث إلى غيره والأداء له صيغ. 
المتن 
أَقَوَاهَا: سمحت 0 «أخبرَنِي) 3 «شافهنِي». 
ا 
يعني: أول الرواة للأحاديث هم الصحابة» والعلماء يفرقون بين صيغ أداء الصحابة وصيغ غيرهم» 
فالصحابة -رضوان الله عليهم- لأدائهم الحديث صيغ خمسة متفاوتة في القوة» متفاوتة في القوة. 
وسبب التفاوت في القوة: الاحتمال» كلما ضعفَ الاحتمال قويت الصيغة» وكلما قوي الاحتمال 
المتن 
أَقَوَاهًا: سمحت «أخبرني» «شافهني». 
اجر 
هذه أقوى صيغ أداء الصحابي لماذا؟ لأنها نص في السماع ما تحتمل أنه سمعه من غيره أنه سمعه 
من صحابي آخر» نص في سماعه من النبي صَآَللَهءَيوْسَل فيندفمٌ معها احتمالٌ توسط صحابي آخر 


بيئه وبين الرسول صَََلدَهَلِتَووسَارَ. 


المتن 
0 «قَالَ كَذَا)؛ لِإِخْيَمَالٍ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرهِ. 
ان 
هذه المرتبة الثانية في القوة: أن يقول الصحابي: "قال رَسُولُ الله صاا يوسا" أو "فعل 
رَسُولٌ الله صَآَلَعَهوَسَ"؛ وهي ظاهرةٌ في السماع وليست نضًا. 
€ الأولى نص لا تحتمل غير السماع. 
© أما هذه فهي ظاهرةٌ في السماع؛ لاحتمال أن يكون قد سمعه من صحابي آخرء نعم هذا لا يضر 
ل المحانة هنول لككنة شف اة 
المتن 
ا (نَهَى). 
اسح 
هذه المرئية التالقة في القوة: أن يقول الصححابي: مر رشول اله ااي أو "نهى رول 
اللو صَبَأنَءلدِوسَلَرَاء وهي أضعف من التي قبلها؛ لأا ظاهرة في السماع ليست نصا مع ما فيها من 
التعبير بالمعنى؛ لآنه ما نقل لنا الأمر بصيغته» وإنما قال: «أمر)» ما قال مثلا: قال التب 
لمعك دوس : «صلوا)» أو قال: «اجلسوا)» وإنما قال: «أمرّاء فقد يفهم ما ليس أمرًا أمرّاء وإن كان 
هذا ضعا لكذه الالء فهو ضف الصيفة: 
المتن 
0 أَوْ «نهيتا)؛ لِعَدَم تعن الآمر. 


ا ا 


ثم: ) 
الشترج 


و 
هذه المرتبة الرابعة في القوة: أن يقول الصحابي: «أمرنا»» أو «نهينا)» وهي أضعف من التي قبلها 
لما؟ لأن التي قبلها قد صرح فيها بالآمر وهو رسول الله موسر أما هنا فلم يُصرح فيها بالآمر 


فهى أضعف. 


IY‏ الس 
الشرج 

يعني: من مثل هذا أن يقول: من الشَّنة؛ لأنها ظاهرة في أا سَّنة النبي صَرَلنَهَْيْهِوسَلَرَ لكنها تحتمل. 
المتن 


2 و و 5-7 2 ر ا 
ثم: ١‏ نا نفعل)» أو «كانوا يَفِعَلون). 


وه 
هذه المرتبة الخامسة في القوة» أن يقول الصحابي: «كنا نفعل». أو «كانوا يفعلون», كقولهم: كنا 
تُخرج زكاة الفطر صاعًا من تمر» كنا نعزلُ والقرآن ينزل». 
فهذه لا تخلو من حالين: 
" الحال الأولى: أن يُعلمَ أنها في زمن النبي صَََهعلدِوسَلَهَ فتكون كالتي قبلهاء كقول جابر: «كنا 
نعزل والقرآن ينزل». فهذه علم أنها في زمن النبي عَِِلنَعلَهوَسَلءَ فتكون كقوله: «أمر رسول الله 
مليوسلا . 
- وإما ألا يُعلمّ فهي أضعف من التي قبلها؛ لآنها تحتمل أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي 
صوصل أو كانوا يفعلون بعد موت النبي صِإََِلَنَهعيَِوسَلََ وإن كان الظاهرٌ أنها في زمن النبي 
صَبَأَلََهَلتَهِوسَلَرَ لكن المقصود أن الاحتمال يُضعفها. 
إا يا إخوة هذه الصيغ كلها نقل للحديث عن النبي صَِزَلََعََوسَلر لكنها تختلفٌ في القوة» وفائدة 
الترتيب ليس أمرًا نظريًا زائدَاء بل تظهر عند التعارضء فإذا تعارض حديثان واستويا من كل وجه؛ 
فنا رجح بالقوة؛ بقوة الصيغة» فقول الصحابي: اسمعت). أقوى من قول صحابي: «أمرّ رسول 
الله صاة 6لو وس) . 
المتن 
نْ أَضِيفَتْ إِلَى رَميه با شيو رِإِفْرَارهِ عَلَيْه. 


0 


28 
أل 
ص 


ا 
إذا أضيفت هذه الصيغة إلى زمن النبي صَََِلنَهعَِيَوِوَسَلَمَ كما قلنا كقول جابر: «كنا نعزل والقرآن 
ينزل»» فهذه حجة؛ لأنه تقرير كما ذكرناه في مسألة تقرير النبي صَََِلَهعلَهِوسَامَ. 
وإذا أطلقت ولم تُضف فإنها حجة عَلَى الراجح» لماذا؟ لأن الأصل أن الصحابي إذا قال هدًا إنما 
يقصد زمن النبي صََرَلَََََهِوَسلَ ولو أراد بعد الوفاة لبيّنهُ فهي حجة. 
المتن 
RENT‏ ب: ١كَانُوا‏ يفعلود»؛ قل لِأوٍجُماع» خلامًا لض الشَّافعِية. 
الجن 
يعني: لو قال الصحابي: «كنا نفعلٌ) أو «كانوا يفعلون)» وعلم أنه يقصد بعد موت النبي 
نكسلل يعني: إذا كان في قبل موت النبي صَََلتَعَلتِوسَلَرَ فإنها سنةه وفي زمن النبي 
لوس لا يو جد إجماع» لكن إذا علمنا أنه يقصد بعد موت النبي صا وسار إما نصا كما 
لو قال: «كنا نفعل في ومن أبي بكر وعُمر»» أو تدل القرائن عَلَى ذلك فهل هدًا نقلٌ لإجماع الصحابة 
أو لا؟ الأكثرون على أنه نقلّ للإجماع. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس نقلا للإجماع» فهو ليس نضا في الإجماع؛ وإنما يحكي أنهم 
كانوا يفعلون» فربما كان يفعلٌ بعضهم؛ فهو إن كان إجماعًا فهو إجماع سكوتي» والإجماع السكوتي 
عند هؤلاء ليس بحجة» والصحيح قول الأكثرين أن قول الصحابي: كنا نفعل إذا لم نعلم خلافه», 
نقلّ للإجماع» إا قول الصحابي: «كنا نفعل» حُجة سواء علمنا أنه في زمن النبي صَِلَءلهوَسَل أو 
بعد زمن النبي ەلو وسار : 
-أما في زمن النبي اهيوسا فهو حجة لكونه سنة. 
- وأما بعد موت النبي صَََهعلِوسَلَهَ فهو حجة لكونه إجماعًا. 
المتن 
0 عد الخال كن ِخ عِنْدَ ابي الْخَطَّابٍ. 


ا 
يعني: أن الصحابي لو قال: (هذًا الخبرٌ منسوخ) بدون أن يذكر الناسخ» يعني: روى لنا حديثاء ثم 
قال: "و هذا منسوخ"؛ فإن قوله يُقبل؛ لأنه بمنزلة الخبر» ومنه تعلمون يا إخوة أنه لو ذكر الناسخ فإنه 
يقبل بلا خلاف: 
© لو قال: هذا منسوخ بكذا؛ فإنه يُقبل بلا خلاف. 


© لكن إذا قال: هذا منسوخ وسكت؛ فإن الراجح أنه يُقبل لأنه ثقة أخبرنا بخبر لا مُعارض له 


2035 


حرا يقر لا ارت ل 


المتن 
e‏ 
الشبرج 
ي أن تفسير الصحابي الراوي للحديث مُقدم عَلَى غيره؛ لأن الراوي أعلم بما روى» طبعًا وفرق 
غوة يوان لسر ويد انور 
-بين أن يفسر يعني: يُبين المعنى» يبين المعنى؛ فالصحابي الراوي أعلم بماروى في التفسير» وبين 
آن پری؛ أن يرئى أن يستضط خكمًا أويرى رأيًا فى المسألة. 
هنا تأتي قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى» وكثير من طْلابٍ العلم يخلطون بين المسألتين» فرق 
بين مسألة تفسير الحديث وبيان معناه» وبين مسألة تنزيل الحديث» وبناء الحكم عليه: 
له فالأول: التفسير والراوي أعلم بما روى. 
+ والثاني: الرأي والعبرة بما رواه لا بما رآه. 
المتن 
وَلِعَيْرِهِ مَرَاتِبَ: 
كه 


يعني: هذه ألفاظٌ أداء غير الصحابي من الرواة» وهي أيضًا عَلَى مراتب متفاوتة. 


المتن 


سي 
اعا 


م له ف 8 2 ٠.‏ 2 8 اعت عر 5 و 38 0 ا 
علاهًا: قَرَاءَة الشيخ عليه في مَعرض الإخبار. فيقول: «خدثني). أو «أخبرنِي»)» و«قال»» 


ا 

أعلاها أن يقرأ عليه الشيخ الأحاديث إخبارًاء يعني: تعليمًا أو رواية» لماذا يقولون: إخبارًا؟ 
يقولون: احتراز مما لو قرأ الشيخ الأحاديث ليس من باب الراوية وإنما من باب الحديث مع الناس 
أو نحو ذلك. 

> أو بُحدثه الشيخ رواية ولو لم يكن يقرأء يعني: يُحدئه من حفظه؛ هذا أعلى طرق التحمل» 
ويؤدي بلفظ: ١حَدَّنَيِي‏ ا أو «أخبرني»» أَوْ عة أو «شافهني»): 

" هذا إذا كان يُخاطبةٌ هوء التلميذ عند الشيخ والشيخ يقرأ عليه يوجه القراءة له» يقولها بصيغة 
الإفراد: «حدّتّنی»» اأ «شافهنى). «(سمعتة). 

" وإذا كان يُخاطبه مع غيره» مثل نحن في الدرس مثلا شيخ يتكلم والطلاب يسمعون فإنه يقول: 
"حدثنا"ءو"أخيرنا" »و "سمعنا" و"ثافينا"»وتحر ذلك. 

المتن 

: قِرَاءََهُ عَلَى الشيخ» فيَقُولُ الشَّيْحْ: «َعَمْ)» أو يسكت خلاهًا لبعض الظاهريّة. فيقول: «أَخْبْرَناا 


قا اع ل ري SRT WME ss‏ 1 020 
أو خد قَرَاءَة عليه» له بدوره» ِي رواية. 


و 
a‏ 


الشترج 
يعني: المرتبة الثانية في التحمل: أن يقرأ هو عَلَى الشيخ» أو يقرأ غيره عَلَى الشيخ وهو يسمع» كما 
كان الإمام مالك الله يفعل في [الموطأ]ء فإن الغالب» بل لم يُعرف عن الإمام مالك أنه كان يقرأ 
عَلَى الطلاب» وإنما كان الطّلاب يقرأون عليه فهذه المرتبة الثانية في طرق التحمل وهي المسماة 
بالعرض؛ فإذا قرأ الطالب عَلَى الشيخ» فيقول مثلا: "قلت» حدثت بكذا وكذا"» فهنا لا يخلو الأمر: 
لك إما أن يقول الشيخ: "نعم نعم نعم". 
© أو سيكت 


© فن قال: "نعم"؛ فان له أن يروي عنه بالاتفاق» فان له أن يروي عنه بالاتفاق. 

© وإن سكت فإن له أن يروي عنه عند الجماهير» وخالف في هذا بعض الظاهرية. 

ويؤدي في هذه المرتبة بقوله: "أخبرنا قراءة عليه"» أو "حدثنا قراءة عليه" إذا كان مع غيره» أو 
يقول: "أخبرني قراءة عليه"» أو "حدثني قراءة عليه" إذا كان هو المُخاطب» ويرى بعض العلماء أن 
له أن يُطلق, أن يقول: "حدثني" بدون قراءةً عليه» و"أخبرني"» و"سمعت" إذا قال: م 1 

لل»وقيل: له أن يقول: "أخبرني" بإطلاق» وليس له أن يقول: "حدثني" إلا مقيدة؛ هذا القول 
الثالث. يقول: "أخبرني". أو "أخبرنا" ويُطلق» لكن ليس له أن يقول: "حدثني" 1 "حدثنا" إلا بأن 
يقول: "قراءة عليه". والأمر اصطلاحي والذي رأيته عند الأكثر الإطلاق أنه يجوز له الإطلاق» 


4 . كه كن .ا كل عد ااي 
يعني: يجوز أن يقيد ويجوز أن يطلق. 


المتن 
ولت له ندال شوك انط الشّيْخَ: : ب احَدَنَنَا) او بالأخرَى, في رِوَايَةٍ 


الشترج 
يعني: هل حدثنا أو أخبرنا متساويتان أو بينهما فرق؟ 
للهفإن قلنا: بينهما فرق فإنه يحكي لفل یه كما عو ولا دل 207ذاه ب ا 
EDS,‏ 
لله وإذا قلنا: متساويتان فالأمرٌ واسع مع مراعاة رأي الشيخ في المسألة هل يرى التساوي أو لا يرى 
التساوي؟! 
المتن 
نُهّ: الإِجَارَ فيقول: : «أَجَرْتُ لَك رِوَايّة الاب الْفَكَانَِ»» أو «مَسْمُوعَاتِي). 
ارج 
هذه المرتبة الثالثة من مراتب التحمل» وذلك بالإجازة» والإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره ه أن يروي 
عنه مروياته إما تعييتا وإما إطلاقاء فيقول له مثلا: "أجزت لك أن تروي عني ما في الكتاب الفلان" 


٤ 

وتؤدى الرواية في الإجازة والمناولة» يعني: الشيخ قال: "ثم الإجازة» فيقول: "أجزت لك رواية 

الكتاب الفلاني أو مسموعاتي والمناولة"» والمناولة معناه: أن يناوله كتابه» أن يناوله كتابه ليرويه 

عنه؛ انتبهوا للقيد! أن يناوله كتابه ليرويه عنه. فيقول: "خذ كتابي هذا واروه"» أو تدل قرينة عَلَى أنه 

يريد أن يروي عنه» وهذا احتراز مما لو ناوله الكتاب مُطلقا؛ فإنه ليس له أن يروي بالمناولة؛ لأنه 

يُمكن أن الشيخ يريد أن يحفظه عنده؛ يكون وديعة عنده أو نحو ذلك. 

ويؤدي في الإجازة وفي المناولة بقوله: "أخبرني إجازة"» أو "أجاز لي' '» أو "أخبرني مناولة"» 

"ناولني". طبعًا في الإجازة يقول كذاء وفي المناولة يقول كذا. 

عندنا هنا أمران: 

# الأمر الأول: هذا يا إخوة» إذا لم يجمع بين الإجازة والقراءة» أما إذا جمع بين الإجازة والقراءة 

سواء قرأ عليه الشيخ ثم أجازه» فيكون هذا في الحقيقة من المرتبة الأولى مع قوة الإجازة» أو هو قرا 

على الشيخ والشيخ أجازه فيكون من المرتبة الثانية مع قوة الإجازة. 

© فالتنبيه الأول: أن الكلام عن الإجازة المفردة وليست المقرونة بالقراءة. 

© والتنبيه الثاني: أن من صيغ أداء الإجازة: "أنبآنا"» والمتأخرون يخصونها بالإجازة» فلا يقولون: 

"أنبآنا" في غير الإجازة» ولذلك قالوا: إذا أدى ب"أنبأنا" لا يحتاج أن يُقيد فيقول: أنبأناء أو أنبأني؛ 

لأنه بمجرد أن يقول: "أنبأنا" نعلم أنها إجازة» أما إذا قال: "أخبرني" فلابد أن يقول: "إجازة". 
المتن 


و 
سمه 


EE IY‏ «ازوهِ عَني)» فقو 


«إِجَارَة)» او 


الشرج 


المتن 
مع الروَاية بهما. 
الخ 


ه ١.‏ 
الإجازة والمناولة يا إخوة إن كانت مع القراءة فإنها جائزة بالاتفاق» أما إذا كانت مُجردة بدون 
قراءة فلا تخلو من حالين: 
" الحالة الأولى: أن تكون مع العلم بما في الكتاب» وهنا أيضًا تجوز الرواية بها بالاتفاق. 
" والحالة الثانية: أن تكون مُطلقة» من غير علم بما في الكتاب» فيقول مثلا: "أجزت لك أن تروي 
أروه ع: 2000 : ما أدري؟ أربعون حديئًاء خمسون حديئاء مائة» ما أدري؛ 
لله وأ 


هذا الذي وقع فيه النزاع» وأجاز الآكثرون الرواية به ومنع أبو حنيفة بو يوسف تلميذ أبي 


حنيفة ةله من الرواية بها 
المتن 
ية: بقَوْلِه: eT‏ «هُرَ سَمَاعِي)» بدون دنه فيهمًا. 
ارج 
كما قلنا: المناولة بدون أن يوجد ما يدل عَلَى أنه يريد أن يرويه عنه لا تجوز معها الرواية. 


المتن 


دتو رو 2 e‏ جرحم EE‏ 
ولا وجوده بخطه» بل يقول: «وَجَدت كذا». 


الشرح 
و 
ع لز وجد الدلميد کا خط فيه الى يحرف يعرف خط يه رود اا با ي 
فإنه لا يجوز له أن يرويه رواية» وإنما بُخبر فيقول: "وجدث في كتاب بخط شيخي كذا". 


3 


غ 0 ف ق مني معنن 3 3 
4: جَارَ له رِوَايتُ رَوَاه» وان لم يذکره؛ 


الشرح 
انتبهوا لهذه المسألة! يعني: متى ما وجد التلميذ أو الراوي كتابًا فيه سماعه هو لحديثِ من أحاديث 


شيخه ولا يتذكرٌ هذا السماع» ولكنه يث بالخط» وبصاحب الخطء يعني: وجد الكتاب وفيه أنه هو 


6 
"سمع هذا الحديث من الشيخ الفُلاني"» هو نسيه ما يتذكر أنه سمع» لكنه وجده مكتوبًا بخطٍ يق 
به؛ فإن غلب على ظنه عند وجدان الكتاب أنه قد سمعه؛ فإنه يجوز له أن يرويه عند الجمهور. 
يا إخوة هو ناسي لكن لما قرأ غلب عَلَى ظنه من القراءة أنه قد سمعه؛ يجوز له أن يرويه عند 
الجمهور. ومنع منه أبو حنيفة رَمَهَآدَ لَه قياسًا عَلَى الشهادة؛ فإن الشهادة لابد فيها من العلمء 
ولا تجوز مع الاحتمال. 
المتن 


وان شك: فا 


الح 

يعني: وإن شك في الخطء أو شك هل سمع أو لم يسمع؛ إما أن: 

> شك في الخط يعني: مرة قال: والله ما أدري هذا خط من؟! 

> أو شك بعد أن عرف الخط هل سمع أو لا؟! لم يغلب عَلَى ظنه أنه سمع فإنه لا تجوز له 
الرواية. 

9 

إن أنْكَرَ الشَّبْحْ الْحَدِيتٌَء وَقَالَ: «لا أَذْكَرُهُ»: لَمْ يَقدَحُ. وَمَتَعَ الكَرْحي مِنْهُ. 

الفيرج 

يعني: إن روى التلميذ حدیثا عن شيخه. فأنكره الشيخ» أنكر الشيخ أنه رواه» لا يخلو من حالين: 

له الحالة الأولى: أن يُنكره الشيخ جزمّاء جزمّاء وقال: هذا ليس من مروياتي؛ فلا يجوز له أن 
يرويه عنه. 

ل أما إن أنكره بأن قال: لا أتذكرء لا أتذكر أني حدثتك. لا أتذكر أني رويت هذا الحديث فإنه 
تجوز روايته عنه؛ لأن الراوي ثقة مُستبين؛ والشيخ قد ينسى؛ فالنسيان لا يُبطل العلم. الراوي يا 
الذي يروي ثقة وهو مُستبين يقول: حدثني الشيخ» والشيخ يقول: ما أتذكر» والإنسان بشر قد ينسى 
فيجوزء بل يجوز أن يقول الشيخ بعد ذلك: "حدثني فلان أن حدثته"» "حدثني فلان أن حدثته"» 


وهذا عند الجمهور» وبعض الحنفية كالكرخى لا يجيز هذا. 


م ل e‏ 8 
وَلو زاد ثقة فيه لفظا أو مَعنى: قبلت. 


اسن 
إن روى عددٌ من الثقات حديثًا فرواه عدد منهم بلفظ» وزاد أحدهم عليه زيادة؛ فلا يخلو من 
حالين: 
لله الحالة الأولى: آلا تخالف رواية الأكثرين» وإنما تزيد قبدًا أو تحو ذلك» كأن يقول الفقات؛ 
"أمره بصيام شهرين"» ويقول ثقة: "أمره بصيام شهرين متتابعين"» فهذه لا تخالف» فهذه زيادةٌ 
مقبولة عند الجمهور وهو الراجح. 
لله والثانية: أن تخالف رواية الثقة رواية الأكثرين» كأن يقول الثقات: "تزوج وهو حلال"» ويقول 


ثقة: "تزوج وهو محرم"؛ هنا ف مخالفة "حلال". و محرم"؛ فهذا CE‏ به الرواية. 


المتن 


الشترج 
هذا قول في الزيادة» أي أنه إذا اختلف المجلس فإن زيادة الثقة تقبل» يعني: إذا حدث الشيخ 
بالحديث في مجلسين: مجلس فيه ثقات فرووه عنه» ومجلس فيه ثقة ورواه عنه؛ فإن الزيادة تقبل 
لأنه يُحتمل أن الشيخ في مجلس نسي» وني مجلس تذكرء أما مع اتحاد المجلس فإن زيادة الثقة 
لا تقبل؛ لأنه بعيد» بعيد... أن يذكر الشيخ في نفس المجلس الزيادة فيذكرها واحد» ولا يذكرها 
الأكثرون؛ وهذا فول قوى. 
المتن 
وَالْمُثبث مَعَ النَسَاوِي في الْعَدَدِ وَالْحِفْظٍ وَالضَّبْطٍ. 
الشمرح 
€ يعني: إذا تعارضت رواية المُثبت مع رواية النافي فأيهما تقدم؟ رواية المُثبت مُقدمة؛ لأن معه 


زيادة علم» ومن حفظ حجة عَلَى من لم يحفظ. 


۰۸ 
€ وإذا لم يوجد مرج آخر لرواية النافي» فإذا وجد مُرجِحٌ آخر لرواية النافي فإنه يُعملٌ به لكن 
الأصل يا إخوة جاءتنا رواية مُثبت» ورواية نافي؛ الأصل أن رواية المثبت مُقدمة لأن فيها زيادة علم» 


لكن إذا وجدنا مُرجًا آخر فكان راوي المثبت أقل ضبطًا من راوي النافي؛ فإنه ترجح رواية الناني 


المتن 


اج 
يعني: وقال القاضي أبو يعلى: "روايتان عن الإمام أحمد" في قبول زيادة الثقة. 
المتن 
ولا يعن لَمَظ؛ بل يَجُورُِالْمَحْتَى لِعَالِم مُقْتَضَيَاتٍ الألمَاظ عِنْدَ الْجُمْهُورِ يبدل اللّْظَ بمُرَادفِ 


هذه مسألة رواية الحديث بالمعتى» وقد اثفق العلماء على أن الأذكار لا تجوز روايتها بالمعنى» 
الأذكارة لاما د فة فلا يعور أن مدل لفط لفط واما غ الأذكار فجوز عد الجمهون ووابة 
الحديث فيها بالمعنى؛ إذا كان الراوي عالمًا بدلالات الألفاظ ومُقتضياتهاء واستعمل الألفاظ التي 
لا تر المي #الألفاظ المتز ادك كأن يقول: جل ) بول (0ع0)» أو تحر ها 

ومنع بعص المحدثين من الرواية بالمعنى مُطلقا؛ قالوا: لأن الألفاظ مؤثرة» ولكن هذا القول 
ضعيف عند الفقهاء» وأكثر الأحاديث مروية بالمعنى» بدليل مثلا أنك تجد الحديث عن الصحابي 
عند البخاري بلفظ» وعند أبي داود بإسنادٍ صحيح مثلًا تجده بلفظ فيه اختلاف» والراوي صحابي 
واحد؛ فهذا يدل عَلَى أنه رواه بالمعنى. 


َراي الصّحَابَة مَقبُولَة. 
الشريج 
مرسل الصحابي: أن يروي الصحابي حديئًا عن رَسُولُ الله صَآَلَعليَهوَسهرَ نعلمٌ أنه لم يسمعه منه» 
كأن يروي الصحابي الرجل حدينًا عن التب هرسام مع نسائه؛ فإنا نعلم أنه قد سمعه من نساء 
ال تعد هوْسَلَرٌ أو يروي ديا نعلم أنه قبل إسلامهء فنعلم أنه لم يسمعه من الي 
صا ووسلی وإنما سمعه من صَحَابِيَ آخر» ومرسل الصَحَابيٌ مقبولٌ ومحتج به عند جماهير 


القول الثاني: أن مُرسل الصَّحَابِيٌ يُقبل بشرط أن يُعلم أن الصَّحَابِيَ لا يروي إلا عن صَحَابِيٌ آخر 
لماذا؟ قالوا: لأنه يحتمل أن يروي عن غير الصَّحَابِيَ؛ كما لو كان من صغار الصحابة» فإنه يُحتمل 


أن يروي عن تابعيّ كبير. 


م ۰ ع و ع ع 
واجيب عن هذا بانه نادر» والنادر لا حكم له. أن يروي الصحابيّ عن تابعي» أو عن غير صحابي 
هذا ناه عد لكو الداد د لا تفط كما 


المتن 
َفِي مَرَايل غَيْرمْ روَايتان: 
احرج 
مُرسل غير الصَحَابِيٌ: أن يقول غير الصَّحَابِيٌ: 
الصَّحَابِيَ الحديث إلى رَسُولُ الله صوصل 
وغير الصَّحَابِيَ إن كان مشهورًا بأنه يُسقطٌ غير الثقة لا تقبل مراسيله بالاتفاق» إذا كان معروف أنه 


إذا كان شيخه الذي يروي عنه ثقة يُسميه: 


+ وإذا كان شيخة الذي يروي عنه غير ثقة يُسقطه فإن مراسيله لا تقبل. 

نه أما ذا كان غ الحا مروا بالتسحرؤ» وبالرواية عن اقات ولا قط إل الئقة نقد اعذلك 
في مراسيله كما قال المصنف. 

المتن 

رِوَايَتَان: 

القتول» كرتن الى NCA I CO‏ القاضى. 

قول الجمهور إن مُرسل غير الصحابي حجة؛ لأن الراوي ثقة» عدل؛ فيغلب عَلَى الظن أنه 
لم يسقط إلا ثقة. 


المتن 
O‏ اا E‏ 4 ا ي 50000 تیر تی 3 له 
والمّنع» وهو قول الشافعِيٌ وَبَعض المحَدثين والظاهرية. 


الشرج 

هذا القول الثاني: إن مُرسل غير الصحابي غير حجة؛ لأن الساقط مجهول» لأن الساقط مجهول. 
وبعض العلماء كالشافعي يُفصل فيقبل بعض المراسيل لقوتهاء كمراسيل سعيد بن المُسيب» 
ولا يقبل غيرها. 

والراجح: أن المُرسل إن كان يُعرفٌ بأنه لا يروي إلا عن الصحابة؛ اعتبرت مراسيله» يعني: إذا 
استقرئ ما يرويه مُرسلاء فوّجِدَ أنه يُسقط الصَّحَابِيٌ؛ فإن هذا لا يضر لأن جهالة الصحابي لا تضرء 
أما من لم يُعرف بذلك فإن مراسيله لا تقبل إلا إذا عَلمَ الساقط وأنه ثقة. 

هنا أنبهكم يا إخوة! إلى أن كثيرًا من الأصوليين يُطلقون المُرسل عَلّى ما سقط بعض رواته؛ سواء 
من أعلى الإسناد. وسواء سقط واحد أو اثنان من أعلى الإسناد أو أربعة؛ يُسمونها مراسيل» أو من 
وسط الإسناد» فيدخل في المراسيل عند كثير من الأصوليين: المراسيل عند المُحدثين» والمنقطع» 
والمعلق» كلها يسمونها مراسيل. 


حبر الْوَاحِدِ: فِيمَا َعم به الْبَلوَى: مَقَبُولٌ. 
ا2 
تقدم أن خبر الواحد مُتعبدٌ به سمعًا ومقبولٌ ومُحتجٌ به» ما الحال إذا ورد خبر الواحد فيما تتوافر 
الدواعي إلى نقله» أو يكثر وقوعه من التب اووس ؟ 
أصور لكم المسألة بمثال واقعي؛ أقول يا إخوة مثلا: لو أن خطيب الجمعة سقط من المنبر» 
الدواعي هنا متوفرة لأن ينتشر ويُنقل؛ لأن صلاة الجمعة يحضرها كثير والأمر غريب» فستجد زيدًا 
وعمرًا وخالدَاء كل من إذا قابلك قال: اليوم خطيبنا سقط طيب إذا لم يروه إلا واحد فهل يُقبل هذا؟ 
مع أن الدواعي متوافرة عَلَى نقلهاء هذه صورة المسألة» أو يكثر وقوعه مثل: صلاة الجنازة كثرت 
من التي صَبََََءَلَوسَلرَ فهل يُقبل خبر الواحد في هذا الجواب عند الجمهور؟ نعم وهو حُحجة؛ لأن 
العبرة بالثبوت» فإذا ثبت فهو خجة, وهذا صنيع السلف؛ فإنهم ينظرون إلى الثبوت» وعند أكثر 
الحنفية لا يُقبل؛ لأن نقله من واحدٍ فقط يورث شُبهةء يعني: يقولون: لو كان ثابنًا لنقله أكثر من 
واحد» لكن الصواب هو قول الجمهور. 
المتن 
لل خلفا لأكتر الْحَتفِيّة. 


لك وَفِي الْحُدُودٍء وَمَا سمط بالشّبهةِ. خلدقًا لْكَرْحي. 
الشترج 
خبر الواحد في الحدود والعقوبات كحديث تغريب الزاني البكر مقبولٌ عند الجمهور, ويُعمل به 
لأنه كما قلنا يا إخوة: قاعدة: "العبرة عند الجمهور بالثبوت". 
ااال ا رع ق ال ا ع ا لأنالحدود ندرأ الات وق 
خبر الواحد شبهة» لكن الصواب هو قول الجمهور. 


لواحي چ 3 7 ا 
وَفِيمَا يُخَالِف القِيّاسَ. 


0 ا قل لامب 


الاح 
خبر الواحد إذا تعارض مع القياس» مثل حديث: "غسل الإناء من ولوغ الكلب": «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)» هذا الحديث يقولون: يُخالف القياس؛ لأن القياس أنه لا يُغسل 
كيف؟ يقولون: ألا يُصطاد بالكلب؟! يُصطاد بالكلب» والكلب يصطاد بفمه؛ ومع ذلك لم يؤمر 
بغسله» قالوا: فالقياس ألا يُغسل» فهذا الحديث خبر الواحد يُخالف القياس. 
فعند الجمهور: يُقبل خبر الواحد إذا خالف القياس ويُقدم؛ لأن نسبته إلى ال اا6 ووس 
قَوّيه يا إخوة القياس سسب إلى منْ؟ إلى المُجتهدء وخبر الواحد سسب إلى من؟ إلى الي 
اوسا فنسبته إلى اليك اووس تقو 
وحكي عن مالك, ينسب إلى مالك أنه يُقدم القياس لماذا؟ لأنهم رأوا بعض المسائل عن الإمام 
مالك فهموا منها أنه يُقدم القياس» وإلا فما نص عَلَى أنه يُقدم القياس» وجلالة الإمام مالك أله 
تدفمٌ نسبة هذا القول له؛ فالإمام مالك معروف بتعظيمه للسنةء ولذلك جزم الشيخ الشنقيطي الأمين 
يمَُلئَهَ صاحب [التفسير]» صاحب [أضواء البيان] بأن الرواية الثانية عن الإمام مالك هي 
الصحيحة» وهو أنه لا يُقدم القياس عَلَى خبر الواحد» وإنما هذا عند بعض المالكية» وليس عند 
الإمام مالك أنه يُقدم يعني: القياس عَلَى خبر الواحد؛ وهذا قول ضعيف. 
0 
وقال بو Ae‏ 
اجرج 
خر الو احد يا إخوة إن حالف ما هو أقوى من كان حالف آيقٌ أو حديثا متواتراء أو 
خالف القواعد العامة للشريعة؛ فإنه حجة عند الجمهور ويقبل» ويدفع التعارض 


التعارض؛ يعني: ما يردون خبر الواحد ابتداءً إذا خالف الآية ويقولون: ضعيف» لا. 


© مادام أنه ثابت فإنه حُجة ومقبول» ثم ننظر في التعارض؛ ويدفع التعارض بطْرق التعارض» هذا 
عند الجمهور. 
© وعند الحنفية خبر الواحد المُعارض بما هو أقوى منه لا يُقبل أصللاء أو المخالف لقواعد 
الشريعة العامة لا يُقبل أصلا. 
والراجح هو قول الجمهورء بل يا إخوة نحن نجزم أنه لا يوجد خبر واحدٍ صحيح يُخالف قواعد 
الشريعةء بل كل الأخبار الثابتة عن الب صَِلنَعََوسَلهَ توافق قواعد الشريعة. 
المتن 
تا أَنْحَاتٌ يسرك فِيهًا الِْتَابُ وَالستَة مِنْ حَيْث إِنّها لَفْطِية. 
الموج 
شرع المُصنف هنا في المسائل المُشتركة بين الكتاب والسنة؛ وهي مباحث تتعلق بالكلا 
بالألفاظ؛ لأن الكتاب كلام الله» والسّنة كلام رَسُولُ اللو صََزَلَعَيَهوَسَََ بوحي موحى إليه» فذكر 
المُصنف هنا المسائل المتعلقة بالكلام. 
المتن 


و 
ين ا ا E‏ مه 
5 . 0 ل 1 


الشرح 
اللغات: هى ما يستعمله الناس للتعبير عن المعانى كاللغة العربية» واللغة الإنجليزية» واللغة 
الفرنسية» والهوسى وغير ذلك. 
هل اللغات في أصلها توقيفية» أي أن الله علمها للناس؟ أم أنها اصطلاحية تواضع عليها الناس؟ 
فالأوائل رأوا هذه فسموها باسم» ورأوا القلم يعني: المرسام فسموها باسم» ونحو هذه المسألة؟ 
- والجمهور عَلى أنها توقيفية» ماذا قال المُصنف؟ 
wo 2 2‏ ان 


طالب: (اللعاث تَرقيفية؛ للذوؤر). 


سر حوس جه 


" هذا قول الجمهور: "إن اللغات توقيفية في أصلها منعًا للدور"» كيف الدور؟ 


11٤ 


لو قلنا: اصطلاحية كيف يتفاهمون؟ حتى يصطلحوا لابد من لغة» لابد من لغة فيصبح هناك دور 
حتى تكون هناك لُة لابد من اصطلاح؛ لأننا نقول اصطلاحية» وحتى يصطلحوا لابد من لغة فتصبح 
مثل ماذا؟ البيضة والدجاجة» ما هو الأصل؟ هل الأصل الدجاجة؟ فكيف جاءت الدجاجة وما في 
بيض؟! ولا الأصل البيض؟ فكيف جاء البيض وما في دجاجة؟! الله خلقها ثم تسلسلت» فهكذا 
اللغة» الله علمهم ثم صاروا يتواضعون عَلَى الأشياء الجديدة» هذا معنى قول المُصنف رجدالة 


(تَوْقِيفيّةِلدَوْر) يعني : الأصل توقيفية ثم الناس يتواضعون عندما استحدثت السيارة سميناها سيارة» 
وسمينا الطيارة: طيارة وهكذا. 
المتن 
وَقِيلَ: : اضطلاحية؛ اماع فم م لتقيف بدونه. 
اشح 
قيل: اللغات في أصلها اصطلاحية وضعية لماذا؟ قالوا: لآن الكلام لابد له من فهم» والفهم يحتاج 
إلى لغة؛ 0 لابد من كلام» وإذا كانوا ما يفهمون الكلام 
كيف يعلمون؟ فقالوا: يعنى: اصطلاحية. 
والراجح هو قول الجمهور: 5000 شاء سْبْحَانَهُوَتَعَالَ " كما قال الله : کمالسا 
كلها ) (سررة البقرة من الاي ضرق 
ال 
> رقا الْقَاضِي: كلا الْمَوْليْنِ جَائڙ في ي جوع وَفِي الْبَعْضٍ وَالْبَّْضٍ. 
> ما الوَاقع: قا دَلِيلَ عليه عقليق ولا قلق؛ فَيَجْورُ حل الْعلم فِي ال سان بد 


ضراع اع الى لوك بور 


مُسَمَيَاتَهَاء وَابْتَدَاء قوم بِالْوَضع عَلَى حَسَب الْحَاجَةٍ peres‏ 


س 
3 


الشرح 
يعنى: يقول القاضى أبو يعلى -دائمًا إذا قال المُصنف القاضى فهو أبو يعلى- يقول: إن كلا 


القولين 3 عقلًا؛ ولا ايت من أحدهماء واللغات كثيرة: يوجد اللغة العربية» واللغة 


GT 
ولا يوجد ما يمنع منه» والراجح كما قلنا: هو قول الجمهور.‎ 

المتن 

أن تبت الْأَسْمَاء قِيَاسَاء كَتَسِْيَة التي َهمُرًا. 

ا 
**هذه المسألة الثانية: هل يجوز أن تنبت الأسماء بالقياس فيسمى بعضها باسم» ثم يُلحقٌ به غيره 
كالنبيذ وهو منقوع التمر أو منقوع الزبيب؟ هل يصح أن يُسمى خمرًا بجامع الإسكار؟ 
نقول: أما قبل الإسكار؛ فلا يجوز أن يُسمى خمرّاء إنسان جاء بزبيب ووضعه في ماء ساخن» 
وخرجت حلاوته» ما يُسمى خمرًا بالاتفاق» بقي یومًا؛ ما يسمى خمرًا بالاتفاق» ظهر فيه الإسكار 
صار مُسكرًا؛ هنا اختلفوا! هل يسمى خمرًا فيأخذ حكم الخمر من كل وجه أو لا؟ 
##والراجحٌ قول الجمهور: أنه يُسمى خمرًا بجامع الإسكارء يعني: يقولون: يجوز القياس في 
الأسماء إن صحت العلةء إن صحت العلة؛ بدلالة قول التب صََتَعَهوَس0: «(کل مُسكر خمرا. 
وقد يُُختلفٌ عند الجمهور في الإلحاق للاختلاف في العلة» يعني: يا إخوة الزاني معروف وحكمه 
معروف» طيب من يعمل عمل قوم لوط هل يُسمى زائيًا قياسًا؛ فيأخذ حكم الزاني فإن كان مُحصنًا 
يُرجم» وإن كان بكرًا يُجلد مئة ويُغرب سنة أو لا؟ اختلف العلماء في هذا: 
" فمن نظر إلى أن العلة في الزنا إدخالُ فرج الذكر في فرج المرأةٍ بحرام؛ قال: ما يصلح القياس. 
" ومن قال: إن العلة تغييبٌ فرج في فرج بطريق حرام قال: يصلح؛ لأن المعنى موجوه؛ فإذًَا يا 
إخوة عند الجمهور: ۰ ۰ 
ت إذا اتفقّ عَلَى العلة حصل القياس. 


ص وإذا اختلف في العلة يُختلفٌ في القياس. 
المتن 


ا 2 
كَقِيّاسٍ التصريي. 


ا 
متفق عَلّى أنه يقاس في الصرف. فيُنظرٌ إلى التفعيلة في الصرف ويُقاس عليهاء مثلا تصغير ما كان 
وصفةٌ كذا عَلَى وزن كذا؛ فكل ما جاء عَلَى هذا يعني: يُصِعرٌ هكذا. 
المتن 


ع جاب و ق ١ a‏ مسي ا ا ت چ س 
ومصنعه ابو الخطاب» وَالحنفية» وبعصس الشافعية. 


اس 
مع يعفن العلبات و الا ا ت السمية قاشاء اذا سمى الغرب فع لعلة ل جر ران سي 
به آخر إذا وجدت فيه العلة لماذا؟ قالوا: لأن اللغات توقيفية» مبنية عَلَى السماع» فلا يجوز القياس 
في اللغة. 
المتن 
وَالْكَلَامٌ: هْوَ الْمُنتَظِمُ مِنَ الْآَصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُْتَمْدَةِ عَلَى الْمَقَاطِع, وَهِيَ الْحْرُوفٌ. 
اس 
الكلامُ لفظً مركبٌ من حروفي طال أو قصُّرٌء الكلام لفظ اللفظ: هو الذي يخر من الفم ويُسمع 
بحروفٍ معلومة» الذي يخرج من الفم ويُسمع بحروفٍ معلومة» مركب من حروف: قال: فنحن من 
الفجر نتكلم» أو قصّرّ: "ذهب عمرء هذا كلام" . 
المتن 


الشرح 
١ 5 3 5 .‏ 00 
كلامنا لَفْظٌ مفيدٌ كاسْتَقِم واشمٌ وفعلٌ ثم حرف الْكَلِمْ 


1۷ 


7 2 ب 5 س امس ب 5 هه 
واحده كلمَة والقول عم وكلمة بها کلام فد يوم 


(كلامنا لفظّ مُفيد). سيأتي بعد قليل إن شاء الله (ك(استقم) اسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلم). أستبقٌ 
ما قاله المُصنفه الكلم يا إخوة يُطلق عَلَى المُفيد وغير المفيد يُسمى: (كلمًا). 
0 قلت لکم: "جاء زی" هذا كلم؛ وهذا كلام؛ لأنه مفيد. 
0 قلت لكم: "إن جاء زیڈ" وسكت! كلكم تنتظرون ماذا سأقول؟! ما أفدتكم شيئاء هذا كلم 
ولیس كلامًا. 
© إذا الكَلِمْ: جممٌ للكلام أفاد أو لم يُفد. والكلام جممٌ للكلمة المُفيدة؛ قلت هذا لأن بعضهم 
خطّأ المُصنف في قوله: (وَهُوَّ: جمْعٌ كَلِمَةِ). وقالوا: إن جمع كلمة: الكلم؛ لا الكلم اسم جنس» 
والكلام جمع كلمة» وسيأتي الفرق بين الكلام والكلم؛ وقد فهمتموها أظن من كلامي. 
المتن 
وَهُوَ: جَمْعُ كَلِمَقِ وهي اللَفْظ الْمَوْضُوعٌ ِمَعْنَى. 
الشبرج 
الكلمة (وهی اللَفظ المؤضوع لمنتى).: بء: يعنى: الكلمة : لفظ له حروفٌ تسمع» وضع لمعنىّ مفرده 
وهذا رج الشهمل كاديز) له ليس كلمة. ويُخرج الجملة التركة قابا عند الحا لست 
كلمة» أما في الشرع فإنها كلمة: کل الاجم ايا 
ل 
> فالكلمة عند النحاة خاصة بما وضع لمعنىّ مفرد. 
> وفي الشرع تطلق عَلَى ما وضع لمعنى مُفرد أو لمعنىّ مُركب. 
المتن 


يلها [سورة المؤمنون. من الآية: .]٠ ٠‏ 2 آنا 


وحص أَهْلَ الْعَرَبِية الْكَلَامَ بالْمُفيد. 
الشرح 
هذا الذي استقر عليه المُحققون. باستقراء كلام العرب أن الكلام هو اللفظ المُفيد فإذا قلت لكم 
كينا فلت جاور فهذا کلام» قلت لكم: "إحاء زيد "ما أكمفلك الفائدة فهذا ليس بكلام. 


المتن 
وَهُوَ الجْمَلُ الْحْرَكَبَةُ من عل وَقَاعِلِ» ميد وَحَبر 
اهر 
يعني: أقل ما يتألف منه الكلام اسمان كالمبتداً والخبر» أو فعل واسم 
المتن 
الك 9 
اس 
يعني: يُسمى (كلمًا)» إِذَا يا إخوة» غير المفيد يُسمونه (كلمًا)» ولا يُسمونه (كلامًا)» فقولي: "جاء 
زيدٌ"؛ هذا کلام وكلِمُ: 
- لأنه مفيد فهو كلام. 
- ولأنه كلام فهو كلم. 
"إن جاء زيدٌ"؛ هذا كلمٌ وليس كلامّاء ولذلك كل كلام کلم» ولیس كل كلم كلامًا. 
ر ر 
فإِنٍ ا َهُوَ الحقيقة. 
ن گان وضع ال E‏ 
و بِالْعَزفٍ: فالعرفية؛ كَالدَابَة لِدَوَاتِ الأزع. 


6 


هنا يشير المُصنف رَدْآنَهُ إلى أن في اللغة حقيقة ومجارّاء وقد تقدمت المسألة في القرآن» فيشير 
المُصنف هنا إلى رأي الأكثرين من أن في اللغة حقيقة حقيقةً ومجارّاء والحقيقة: هي اللفظ المُستعمل فيما 
وضع له أولا كما تقدم معناء وعلامتها التبادرٌ إلى الذهن» وهي تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ل حقيقة لغوية: في أصل اللغة. 


۱۹ 
+ وحقيقة عُرفية؛ بالعُرف» مثا الولد» اليوم في زماننا أو في عرفنا الولد يُطلق عَلَى الذكر؛ فلو قلت 
لكم: ولد لي الليلة ولد سميتة مريم" لضحكتم» أنظر إلى هذا الشيخ يسمي الولد مريم؛ مع أنها في 
الغة الول يُطلق عَلَى الذكر والأنتى: بوي کف اوک کا ريغل حط الان 4 
[سورة النساء من الآية: .]١١‏ لكن بالعرف صار الولد حقيقة 
+ أو حقيقة شرعية كالصلاةء الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم» فهذه حقيقة شرعية. 
المتن 
NEE N,‏ شيو 
ا 
الجمهور عَلَى أن الحقيقة الشرعية واقعة» وأنكر قومٌ الحقيقة الشرعية وقالوا: الشرع جاء بنفس 
المعنى اللغوي» وأما الزيادات فهي زائدة عن المعنى شروط. وانتبهوا يا إخوة! سبب هذا القول 
الخلاف العقدي؛ لأنهم يريدون حمل المُصطلحات الشرعية عَلَى المعاني اللغوية» فيقولون: 
لمات هو الصا قاف عة الس أن الأبمناة فر واغتفاك عمل 


فى الذكر دون الأنثى؛ فهذه حقيقة عرفية. 


فهذا القول قول مُحدث بسبب الخلاف في العقيدة؛ فالصواب: ثبوت الحقيقة الشرعية مع عدم 
النقل التام» بل يبقى المعنى اللغوي ملحوظًا مع ما زاده الشرع. 

انتبهوا لما أقول: الحقيقة الشرعية ثابتة» لكن ليس هناك نقل تام للمعنى» بل يبقى المعنى اللغوي 

الصلاة» الصلاة في اللغة: الدعاء» والدعاء ملحوظ في الصلاة الشرعية» لكنها حقيقة فيما هو 


أوسع . 

الإيمان في اللغة: التصديق مع الانقيادء التصديق مع الانقياد» وهو موجود في المعنى الشرعي» 
ولكن الحقيقة الشرعية: أن الآيمات ليس التصديق فقط بل هو قول واعتقادٌ وعم ل » إِذَا الحقيقة 
الشرعية ثابتةٌ مع عدم النقل المُطلق» يعني: الشرع لم ينقل الكلمة إلى معنىّ جديد بالكلية» وألغى 
المعنى اللغوي» بل المعنى اللغوي ملحوظ ولكن الحقيقة الشرعي أعم منه. 


اس 
إذا كانت الحقائق شرعيةء ولغوية» وعرفية كيف نعرفها؟ قال: (باللَّانِظِ)» فإن كان اللافظٌ من أهل 
العُرف فهي عُرفية» وإن كان اللافظ من أهل اللغة فهي لُغوية» وإن وردت في الشرع فهي شرعية. 
المتن 


و و ر ف س 3 
قَمِنْ أَهُل اللَعَةِ بدُونٍ القرينة اللعَوية. 


ار 

(قِنْ أَهْلٍ الل يعني: إذا كان اللفظ من أهل اللغة بدون قرينة العُرف؛ فهي لُغوية. 
المتن 

ايكون مُجْمَلَا. 

ا 

(وَلا ون مُحْمّلًا)» يعني: مُحتمل للحقائق الثلاث» بل هو مبين بحسب اللافظ. 
المتن 

ریگرد مما كما حكن عن القاؤني ويخض الا 

إن اسْتَعْولَ في عير ما وضع له: قَهُوَ الْمَجَازُالعَكاقَة. 
ا 

كما قلنا: المجاز: هو اللفظ المُستعمل في غير ما وضع له أولا لقرينة» أو لعلاقة. 
المتن 

رهي: إا راما في على مَشْهُوره الجاع في الأسد. 


الخرخ 


۲۱ 

القرينة: إما الاجتماع في علة أو وصف كالشجاعة في الأسد عندما تقول: رأيت أسدًا" هذا الحيوان 

المفترس وهو شجاع» أو تقول: "رأيت أسدًا حاملًا سيفه"؛ فهذا الرجل الشجاع» والجامع بينهما: 
الجاع لست ا لا نات ولا الشعرة و انما الجاع 
المتن 


1 


و الاتصًال؛ كَقَوْلِهِمٌ: الْخَمْرُ حَرَامُ. 


اشر 
(أو الانّصَالِءٍ كَقَوْلِهمُ: الْكَمْرُ حَرَامٌ). الخمر يا إخوة ذات» والأحكام لا تتعلق بالذوات لا تتعلق 
بالذوات» ومع ذلك نحن نقول: (الْكََمْرٌ حَرَامٌ)؛ ونعني شربها؛ لاتصال هذا بهذا. 
المتن 
كَقَوْلِهِمْ: الْخَمْرُ حرام وَالْحَرَامُ شُرْبّهَا؛ وَالرّوْجَةٌ حَلَالٌ. 
اس 
والزوجة حلال» نقول الزوجة حلال: يعني: أكلهاء ذاتبا حلال؛ هي ذات ما يتعلق بها ُكم؛ لكن 
المقصود حلالٌ وطوّها. 


أيضًا العلاقة بالسببية: 

© نقول مثلا: "رعت الماشية المطرّ". "رعت الأغنام المطر"؛ الأغنام ما ترعى المطر»ء ترعى 
لعُشبء ولكن المطر سببٌ في العُشب؛ فجاز هذا. 

ت أو نقول: "أنبت المطرٌ العشبّ". المطر ليس هو المنبت» لكنه سبب. 


وَهُوَ: فَرْعٌّ الْحَقِيقَةِ. 
ا 
المجاز فرع الحقيقة» وانتبهوا يا إخوة! كل فرع لابد له من أصلء ولا يلزمٌ للأصل أن يكون له 
و 0 ر وی ]لاد کر فرع الارد ین اسا داد 
يوجد مجاز بدون حقيقة» وتوجد حقيقة بدون مجاز. 
المتن 
يقر ن لحه قرات تلزقة ثرة الفخر. 
ا 
هذا معنى (تَلْرَمُهُ دُونَ الْعَكس)» كما قلت: لا يوجد مجاز بدون الحقيقة» وتوجد حقيقة بدون 
المجاز. 
المتن 


0 اك 52000 سه 00 
تنبية: الحقيقة: اسبق إلى الفهم. 
ا 


اشر 
علامة الحقيقة باتفاق القائلين بهذا أنها الى تقس إن الفهم» وهذا الذي جعلنا نقول: إنه لا مجاز 
في الحقيقة؛ لأن كل لفظ في الجُملة يسبق معناه إلى الذهن» عندما أقول: "رأيث أسدًا" سيسبق 
الحيوان» وعندما أقول: "رأيتٌ أسدًا يتكلم" ما في عاقل في الدّنيا يفهم الحيوان المفترس يقول لي: 
كيف يتكلم؟! مُباشرةً ذهنه سيذهب إلى الرجل الشجاع. 


يصح الاشتقاق من اللغة بخلاف المجاز. 


ف قال الاق يتوق EA‏ 
الشرح 
إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحمل عَلَى الحقيقة؛ لأنها الأصل. 


يعني: إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز لا إجمال لأنه بين في الحقيقة» بيّن في الحقيقة. 
المتن 
ن دل عَلَى مَْنَى وَاحِدِ مِنْ غَيْرِ احْيَمَالٍ لِغيْرِهِ: فَهُوَ النَص. 
اسح 
النص في اللغة يا إخوة: هو الظهور والبروز والارتفاع» يُقال: "نصت الغزالة" يعني: إذا ظهرت» 
و "نص الحديث" يعني: إذا رفعه إلى و الله صا انەلە وسار . 
وال عند الجمهور: مالا ممل إلا مخ واحدل كقول الله ع 
ل وَأسََخْضِ رك 4 [سورة محمد من الآية:15]. فهذا و لا معنىّ واحدًا فهو: 
المتن 


وَأَصْلَهُ: الظَهُورُ وَالِإرْتِمَاعٌ. 


ارج 
المتن 
وَكَد يُطْلقُ عَلَى الظّاهر. 


اس 
وقد يُطلق عَلَى الظاهر فيُطلق عَلَى الدليل النص؛ سواء كان يحتمل معني آخر أو لا يحتمل معنىّ 
آخر؛ وهذا استعمال أكثر الفقهاء» يقولون: الدليل عَلَى المسألة النص» ويقصدون به الوارد» سواء 
كان يحتمل معنيّ آخر أو لا يحتمل معني آخر. 


المتن 
قال: وَهُوَ الْمَعنَ السَّابقُ مِنَ اللّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِه. 
ارج 
هذا الظاهر في الاصطلاح: ما دل عَلَى معن يسبقٌ إلى الذهن مع تجويز غيره؛ كالأمر يا إخوة» 
الأمر المُطلق يدل عَلَى الوجوب مع تجويز أن يدل عَلَى الاستحباب؛ فهو ظاهرٌ. 
المتن 
وَأَكْثَرُمَا يُسْتَعْمَلَ بَيْنَ الْفقهَاءِ بِهَذَا الْمَْنَى؛ فَإِنْ عَضَدَ الْعَيْرَ ليل بعَلَمَة. 


الشترج 
كذا عندكم (بِعَلَبَةِ)؟ 
طالب: نعم. 


فإن عضد الغير دليل يُغلبه: أي يُقويه. 


كَمرِيَه او ظَاهِرٍ آحَرٌء او قياس رَاجح؛ سمي 
الشرح 
هذا التأويل» التأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المُحتمل لدليل» كأن نصرف الأمر 
دن الوجواب إلى الامتحاتب اليل دل عَلَى ذلك. 
مثلا: أمر النبي صَََلَدََِتَهِوَسَلَهَ بالسواك؛ يدل عَلَى الاستحباب لأن النبي صَََِدََِتَووسَلَهَ قال: «لولا 
أن أشق عَلَى متي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»» فدل ذلك عَلَى أنه لم يأمر أمر إيجاب» وإنما أمر 
أمر استحباب؛ ولذلك قال: (فَإِنْ عَضَدَ الْعَيْرَ). ما المقصود ب(الغير) هنا؟ 


1° 


الاحتمال ات الاحتمال المرجوح» إن عضده دليلٌ يغلبه: أئ يقويه. ل(قريتة َو ظَامِرٍ 


َر او یاس رَاجح؛ د سكَّي: أوبلا)ء إذَا علمنا أن التأويل هو تقوية المعنى المُحتمل بدليل يدل 
على ذلك: 
لهذا الدليل إما أن يُقويه حتى يُصبح راجحًا؛ٍ فهذا التأويل صحيح. 
ل وإما أن لا يُقويه؛ فهذا التأويل باطل. 
+ وإما أن يكون بلا دليل أصلًا؛ فهذا لعب. 
انتبهوا! التأويل يا إخوة قد يصح» وقد يبطل» وقد يكون لعبًا؛ فان کان بدليل قوي يُقويه فهو تأويل 
صحيح كما قلنا في صرف الأمر إلى الاستحباب بدليل» وإن كان بدليل ضعيف» مثلا في ظني آنا قول 
ال اة هوس : «إذا أكل أحدكم فليأكل بیمینه): 
+ الجمهور: عَلَى أن هذا للاستحباب» ما الدليل؟ قالوا: أنه في باب الأدب. 
+ وعندي أن هذا الدليل ضعيف؛ فهذا التأويل باطل» وإن كان بغير دليل؟ فإنه لعبٌ. 
المتن 
وقد يكون فى ا اف يدقع الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعَهًا دون > دهًا. 
اتر 
قد يكون في الظاهر قرائن تجعلة نصًا فيمتنع تأويله كصفات الله عَرَجَجَنَّه فإن فيها من القرائن 
ما يجعلها نصًا تأبى التأويل» ولو تتبعتها صفة صفة لوجدت هذا؛ ولذلك نقول: إن الأدلة عَلَى 


صفات الله عَيَتجَلّ نصوص؛ لا بذاتها في الغالب وإنما بما يحُف اء ي يعني: إما بمجموعها أو نحو 


المتن 


ST‏ ا 


اس 
هذه يعنى: قوة الدليل للتأويل» بحسب قوة الاحتمال. 


هذا المُجملء يعني: في الكلام مُجمل ومين ومين والمجمل في اللغة: هو المجموع» هو 
المجموع» وني الاصطلاح: ما دل عَلَى أحد معنيين أو أكثر لا بعينه» وتساوت» فإنه مُجمل؛ لأنه 
يحتاج إلى البيان» ولذلك الأظهر أن يُقال: إن المُجمل: ما احتاج إلى غيره ليبينه» وليس كما قال 
المُصنف؛ لأن الذي قاله المُصنف في الحقيقة هو المُشترك. 
يعني : مثلا: و شف لين © [سورة الحج؛ من الآية: 4؟]. مُجمل؛ لأنه يحتاج إلى ما 
يُبينه» فالمُجمل: ما احتاج إلى غيره ليبينه 
المتن 
حَدَهُ قَوْمٌ: بجا لا يمهم مِنْهُ مَعْنَى عِنْدَ الإطْلاق. 
شرح 
بما لا يهم منه معنىّ عند الإطلاق؛ فيشمل كل محتمل للمعاني عَلَى السوية؛ فيدخل فيه المُشترك 
5 ۰ 
© فقول الله عَيَبلّ: و ليطوفوأ بيلعت رن 4 [سورة الح من الاي 4:]. مجمل. 
© وقول الله عمجل ن: لطت يتن كعد فرقم © [سورة البقرةء من الآية:۲۲۸]. مجملل؛ لأن 
القرء يُطلق عَلَى الطّهرء ويُطلق عَلَى الحيض» فهو بهذا المعنى يدخل في المُجمل. 
المتن 
فيکون في الْمُشْتَرَكِ: وهو ما تود لَفْظَهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بَأَضْل الْوَضْع؛ گ 


E و‎ 


احرج 
7 5 5 7 و بن ر وو ر 
القرء» يعني: العين معروف» العين للباصرة» والعين للماء» والقرء يطلق على الطهر. ويطلق على 


المتن 
وَالْقرْءِ 
وَالْمُخْتار شاور وَالْمَفعول. 
وَالْوَاِ لِلْعَطّف وَالِإبْتِدَاءِ. 
الج 
يعني: لفظ (مُختار) يحتمل أن يكون فاعلًا ويحتمل أن يكون مفعو لاء ولفظ (قتيل) ونحو ذلك. 
المتن 
قال: وَمِنْهُ عند لْقَاضِيء وَبَحْض الْمْتَكَلِينَ: # حرمت ڪا اميد سر سه س «دم؟ و ل حرمت 
E‏ [سورة النساء من الآية:"79] . 
الج 
لاحتمال الآحكا حرم حرمت ڪل اميه © [سورة المائدة من الآية: ۳]. 
- فإنه يحتمل أنه حرم عليكم أكلها. 
- ويحتمل أنه خرم عليكم بيعها. 
- ويحتمل أنه حرم عليكم اقتناؤهاء فقالوا: إنها تكون من المُجمل. 
كن طرق ا سف الاب سمه 
0006 حرم عليكم لمسهن. 
- ويُحتمل خرّم عليكم يعني: نكاحهن» فقالوا: إنها بهذا تكون من المُجمل» هذا قول. 


المتن 
ردو ن الأكل وَالَْيْ» الهس وَالنّرِهِ وَهْوَ مُخَصَّصٌ بِالْعْرْفٍ في الأكل وَالْوَطء فَلَيْسَ مِنْه. 
ا 
هذا رآ الف أنه لم ن اة اه ارف روت وق تبكر 2 € رون 
ن :۴ء يعني : الأكل» # حرم 4 شظهغ21 اسورة لسا من الب ٠١٣‏ يعني: التكاح فليست 
مجملة. 


المتن 
وَعَنْد التق ا الا ا إل بطهُور)؛ وَالْمُرَاد: تف حكيه؛ اماع تمي 
صُورَتِه» وَلَيْسَ كم أَوْلَى مِنْ حكم. 


الشترخ 

عند الأحناف: قول التب صَآَلنَءَلَدسَ: «لا صلا إلا بطَهُورٍ». يعني: النفي» النفي يا إخوة الأصل 
اك ا لس e‏ الم رجه اراك الك لك ولاك وده 
النفي في الشرع فإن الأصل أن يُحمل عَلَى نفي الوجود» فإن لم يُمكن فإنه يُحمل عَلَى نفي الصحة» 
فإن لم يُمكن فإنه يحمل عَلَى نفي الكمال؛ هكذا عند الجمهور. 

الأحناف قالوا: لاء مُجمل؛ لأنه لايُمكن أن يُحمل عَلَى نفي الوجود؛ لأنَّنا نجدٌ أن من الناس من 
يُصلي بلا طهارة» فبقي نفي الصحة» ونفي الكمال. ممكن هذا وممكن هذا فهو مُجملء والأصل 
عندهم أن يُعمل بالمُجمل في الأقل إلا أن يدل دليل؛ ولذلك أكثر المنفيات عند الأحناف تحمل 
عَلَى نفي الكمال» إلا أن يدل دليل. 

والراجح هو قول الجمهور: أن هذا ليس من المُجمل؛ لأن كما قلت: أول أمر نحمله عَلَى نفي 
00 لأنه كنفي الوجود شرعًاء عندما نقول: "لا صلاة 


صحيدة " يعني: أنها غير موجودة شرعاء وإن وجدت واقعًا. 


ا دعر 


امس روي و ال فر م ررك 2 قي 
فتتعين الصورة الشرعية» فلا يكون منه: 

اضرع 
يعني: هذا قول الجمهور. 

المتن 
a a‏ ورت و 
ويقابل الْمُجْمَلَ: الْمبيَنُ. 

ارج 
(وَيُقَابلُ الْمُحْمَلَ: الْمبَيّنُ). وهو المُظِهَرُ في اللغةء وَالْمُبيّنُ نوعان: 

8 عد ې 

" بين بنفسه» بين بنفسه. 


عر 0 
1 


" والثاني: بین بغيره» ومعنى (بیّن بغيره) أنه كان مُجملا ثم بين فقول الله عَرَيجَلّ: «9 ول فوا 


ا ی © [سورة الحج؛ من الآية: 4؟]. مجمل» ثم د انيت صبََلتَعَدَهوْسَلَرٌ ثم خذوها قاعدة: 


"كل مُجمل بین قبل موت التب ص الگایووسار "؛ ما مات التب صاة يوسا ويو جد مُجمل» كل 
مُجمل صار مبیتا في حياة الرسول ايوس فما مات الث صيَأَهعَيَيَهوسَلَرَ وفيه مُجمل. 

إذا لو سألنا سائل: هل في القرآن مُجمل؟ نقول: أما في زمن التب صََلنَءَلِنَوسَلهَ فنعم في القرآن 
مُجمل» وأما بعد موت التي صََلَةءَلِيَدوسَلهَ فإنه لم يبق في القرآنٍ مُجملٌ؛ فإنها بُينت جميعًا فصارت 


هذا كما تلحظون هو النوع الثاني من أنواع المُبِيّن وهو (البيّن بغيره). 


المتن 
والمُخرج: هو المبين. 
اجرح 
1 ذی أ م خي الإشكال إلى الوضوح. 
(وَالْمُْخْرجٌ: هُوَ الْمبَيّنُ)ء الذي أخرجه من حيز الإشكال إلى الوضوح 
1 المتن 


بن ص 


الوم E‏ الات 


ine E 0 


ويخ يحص با م لْمْجْمَل. 
ا 
1 
ينض بِالْمُجْمَل). , يعنى: يُقال: : بيه والمُبين هذا في باب المُجمل 
المتن 
A E‏ ا 
وحصول العلم للمُخاطب ليس بشرط 
ار 


م 
يعلمه المكلفون» وهذا ان أريد به كلهم 
- 5 55 سين ولا إ 
لعلم بالمبين ليس بشرطء فقد يبين ر 
: : لا ۰ وجو هو ٠‏ 22 


ا ر ذ ا 
فغير صحیح» وإن اريد به ب م بح بحي ع ي | ا 5 
م 1 8 2 هو هو 
أا ا من الصحابة؛ فهذا غير صحيح 
يا 
- وإن أريد أن يعلم به ب بعضهم دون بعض فهذا صحيح. 
المتن 
3 ن: بالكلا وَالْكِتَابَة وَبِالإِشَارَق وَبالفِعْلِ وبالتقرير. 
و J‏ 001 
اة بكلامه مغلا 
2 00 5 6 قب ر مه م 
يكون البيان بالكلام: كالصلاة. بيّنها النيت صَإِْلنَدعَلتَِوَسَلَمَ بكلامه» وبينها بفعله» بينها 
0 ا قب» حديث المُسىء صلاته؛ 
عند أهل العلم مهذا اللقب» حدي ل 
لسن صلاته» الحديث المشهور : : 
فى حديثا 3 ر 


فالنبي صَِلنَهعلِنَهوَسَلهَ بيّن الصلاة بكلامه» ويها بفعله كصلاته صِبََِلنَهءَلِنَهوَسَمَ عَلَى المنبر؛ ليتعلم 
الناس صلاته. 

© ويكون بالكتابة» وأذكر لكم فائدة» يقول المُحققون: البيان بالكتابة بيان بالقول» كيف؟ 
يقولون: الس روما أن ما يكتب» فإذا بین بالكتابة ماذا فعل؟ يكون أمر غيره أن يكتب؛ إذَا 
قال له فكتب» واضح يا إخوة؟ البیان بالكتابة بیان بالقول؛ لأن الكاتب غير رَسُولُ اللو ايوس 
ولا یکتب إلا بقول رَسُولُ الله روسل الييان بالكتابة مثل كُتب رَسُولُ اللو صََلدَةعَلوِوسَ . 

NENE‏ تون الي َأتَعلهوَسَ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»» فعلمهم أن 
الشهريكون ثلاثين: ويكون تسعة وعشرين؛ بالإشارة. 

6و التعل كبا قدها بالضادة: 

© وبالتقرير: فيقر التي صََتَعكَوسَدهٌ الصحابة عَلَى شيء يحصّل به البيان» كما حصل في بعض 
الصلاة» بعض الصحابة كان يقول ذكرًا في الصلاة؛ فيسمعه التي صََتَدعيهِوسََهَ فيقره» فهذا بيان 
بالتقرير. 


2 23 و. 2 
3 س 
وبکل مید سر عي 


EL 
ال‎ 
(لا يَجُورْ ا عَنْ وَفْتِ الْحَاجَّة.) انتبهوا يا إخوة! يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب»‎ 
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» فيجوز أن يرد الخطابٌ بالمُجمل في السنة السادسة» ويبيّن في‎ 
السنة التاسعة؛ لأنه ما جاءت الحاجة له» ومن واقعنا يصح مثلا أن أقول: عليكم واجبٌ يوم الأربعاء‎ 


ولا أذكره لكم» ولا أذكره لكم هذا وقت الخطاب. 


۲۲ 


ا 


1 700 ع 


لكن قبل يوم الأربعاء يجب 
لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق: و انف e‏ © [سورة الح من الآية: 54]. يجوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب» لكن إذا جاءت الحاجة لا يجوز؛ لأنه كيف يطوفون إذا لم يعلموا 
كيفية الطواف شرعًا؟! 


المتن 


الشترج 
(فَامًا ما إِلبْهَا) يعني : بعد وقت الخطاب وقبل الحاجة» بعد وقت الخطاب وقبل الحاجة. 
لمكن 
قَجَوَرَه ان حَامِدِء وَالْقَاضِي وَأضحابة وَبَعْضُ الحتفية وَأَكْترُ الشَافعية. 
ا 
أجازه الجمهورء أجازه الجمهور وهو الواقع في القرآن. 
المتن 
E‏ بو بكر عَبْدُ العزيز» والتميوئ» والظاهريةء وَالْمُخْتَِلة. 
اسن 
وحقيقة قول هؤلاء يا إخوة أنه لا يوجد مُجمل في القرآن؛ لأنهم يقولون: إذا جاء المُجمل وجب 
بيانه فورّاء إذا جاء المُجمل وجب بيانه فورًا؛ وهذا يُخالف الواقع؛ فإن الواقع أن المُجمل وقع في 
القرآن. 
فيقول بعضهم: إن المجمل غير واقع في القرآن؛ لأنه تطويل بلا فائدة» يقولون: نحن وأنتم نتفق 
أنه لابد من البيان» لكن نحن نقول: فوراء وأنتم تقولون: عند الحاجة» قولكم تطويل بلا فائدة؛ ينزل 
المُجمل الآن. لا يهم منه معنى» ويُنتظر سنة ثم يُبين. 
يقولون: تطويل بلا فائدة» ونحن نقول: إنه واقع ومادام أنه قد وقع فهو مُفيد وله جكم منها: 


۳ 
> زيادة ثواب الصحابة» زيادة ثواب الصحابة» لما يا إخوة نقول: زيادة ثواب الصحابة؟ لأنه إذا 
نزل المُجمل يجب العزم عَلَى العمل به عند البيان» يجب العزم عَلَى العمل به عند البيان» فالصحابي 
عندما يسمع المُجمل يتعبد الله بأن ينوي أن يعمل به عند البيان فيؤجر عَلَى هذاء فيؤجر عَلَى هذاء 
وقلنا: الصحابة؛ لأنّا قلنا: يا إخوة» كل مُجمل قد بين في زمن التب اهيوسأ فبالنسبة لنا ما 
بقي مُجمل. 


0 6 


ايت 


> اشامن الك زناه قشر القلوب الى الات قنك سمعة؛ 10318 


آ یی € ر ا 04 تحت کف آطرف؟ فتشتاق أن تعرف كيف تطوف؟! 
> ومن الجكم أيضًا: ترسيخ البيان في القلوب؛ لأنه إذا جاءك المُجمل ستتساءل كيف؟ فإذا جاءك 
البيان يثبت في نفسك» بخلاف ما لو جاءك البيان مُباشرة؛ وعلى كل حال: للمُجمل حكمة» وللمُبيّن 
حكمة» والكل واقع في القرآن. 
المتن 
عَلَى مَفْهُومَاتٍ أَكثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقَا: فَعَامُ. 
الخ 
شرع الآن في بيان العام» والعام يا إخوة في اللغة: هو الشامل» العام هو الشاملٌ» وني الاصطلاح: هو 
اللفظ المُستغرقٌ لكل ما يصلحٌ له -سأشرحها كلها- دفعة بلا حصرء هو اللفظ المُستغرقٌ لكل ما 
يصلحٌ له دفعة بلا حصر. 
هو اللفظً: لأن الأصل في العموم أنه متعلق بالألفاظ» متعلق بالألفاظ» وإذا تعلق بالمعاني أو 
بالأفعال فهذا قليلء هذا قلبل :ما معتى بالأفعال؟ العلماء قر لرن يا إو الأصل نالفل آنه لا 
عموم له؛ لأنه فعل واحدء إلا فعل النبي صََآنَعْوْسل؛ِ فإنه له عموم يعم الأمة عَلَى التفصيل الذي 
e‏ 


¥ 
والمعاني: ما معنى عموم المعاني؛ لأن حتى بعض العلماء لم يفهم هذه المسألة؟! عموم المعاني 
يا إخوة: أن يُقال مثلا: "عم المطرٌء عم المطر"؛ هذا عموم ليس متعلقًا بالكلام» هذا متعلق بالمطر» 
كثير من العلماء يقولون: لا يتعلق العموم بالمعاني» لما؟ يقولون: لأن الشمول لا يمكن أن يتحقق: 
لل هل يُمكن أن يكون المطرٌ في الأرض كلها في وقت واحد؟ يقولون: ما نتصور هدًا! 

له هل يُمكن أن يكون في البلد بنفس القوة؟! يقولون: ما نتصور هذًا! أنتم مثلا في الكويت قد ينزل 
المطر في منطقة والمنطقة الثانية ما درت؛ ما يأتيها المطرء هذا معنى قولهم: "إن المعاني لا عموم 
لها" والصحيح: أن لها عمومًا؛ بدليل استعمال أهل اللغةء يقولون: "عَم الغيث» وعم المطنٌُ وعم 
عطاءٌ الأمير: أي شمل الجميع". إِذَا لماذا نقول: اللفظ؟ لأن الأصل الغالب في العموم أنه متعلق 
بالألفاظ. 

اللفظٌ المُستغرقٌ لكل ما يصلحٌ له يعني: كل ما يصلح له يدخل فيه دفعة: يعني: في وقتِ واحد» 
طبعًا عندما قلنا: 

- (لكل ما يصلح له) أخرج الخاص. 

- (دفعة) أخرج المُطلق لما؟ لأن المُطلق يدخل في كل من يصلح له لكن عَلَى سبيل البدل لا عَلَى 
سبيل الشمول» سأشرح لكم هدًا بمثال واضح جدًا! 

- (بلا حصر) هدًا احتراز من الأعداد, فإن الأعداد تستغرق جميع أفرادها بحصرء إذا قلنا: مليون 
رجل» يشمل مليون لکن ما يزيد واحد؛ فهو محصور. 

إذَا انتبهوا يا إخوة! العلماء يقولون: الشمول على ثلاثة أقسام: 

" الأول: أن يشمل دفعة بلا حصرء وهذا العام. 

" الثاني: أن يشمل دفعة بحصر وهذا الأعداد؛ عشرة يشمل العشرة بحصر. 

" الثالث: أن يشمل الجميع عَلَى سبيل البدل» وهذا المُطلق. 

رالاتا امف ل للا رة حى بر اهن افاعم اقول هذا المسجد مل الحا وهذا الكر سن فثل 
المُطلق؛ لو فرضنا أنه لا يوجد إلا هذا المسجد؛ فهو عاءٌ لأنه يشملنا جميعًا في وقتِ واحده ندخل 
جميعًا في المسجد في نفس الوقت أليس كذلك؟! 


هذا العام» هذا الكرسي يصلح لنا جميعًاء لكن ما يمكن أن نجلس عليه جميعًاء إلا عَلَى سبيل 
البدل» آنا الآن جالس إذا قمت يمكن أن تجلس آنت» ويمكن أن يجلس هذا مثل المُطلق؛ يصلحٌ 
للجميع عَلَى سبيل البدل» وليس معّاء فهذا هو العام وإذا عرفتم هذا ترتاحون جدًا؛ إذا عرفتم أقسام 
الشمول الثلاثة: 

© الشمول المستغرق بلا حصر؛ هذا العام. 

© الشمول المستغرق بحصر؛ هذا الأعداد. 

© الشمول البدلي هدا المُطلق. 

له إذا قلت لك: "أكرم الرجآلٌ". هذا ماذا؟ عام؛ لأنه يشمل كل رجل بلا حصر. 

© إذا قلت لك: "أكرم مائة رجل"» هذا عدد» نعم عموم العدد؛ فهو ليس عامّاء لا يُسمى عامًا. 

لله إذا قلت لك: "أكرم رجلا". هذا مُطلق؛ لأنه يصلح لكل الرجال» لكن يصدق بواحد. 

المتن 


الشرج 
زد (دفعة بلا حصر)» وهذا الصواب. 
المتن 
وَهُوَ مِنْ عَوَارِضٍ الألْمَاظ. 
ار 
كما قلت لكم: عند بعض الأصوليين: هو من عوارض الألفاظ؛ فلا يلحق الأفعال ولا المعاني 


وهذا مرجوح. 
# والراجح: أن الأصل فيه أنه من عوارض الآلفاظ. ويلحق المعاني والأفعال. 
المتن 


ب هو 
قوم ع ا 


٠‏ دس 0 6 ع 
فهو حقيقة فيهاء مَجَار فِي غيرها. 


اس 
هذا قول لبعض الأصوليين» يعني 
0 بعض الأصوليين يقولون: العموم لا يلحق المعاني. 
0 وبعضهم يقولون: يلحقها مجارًا لا حقيقة. 
0 وبعضهم يقولون: يلحقها حقيقة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَه 
المتن 
وََضْلَّه: الاسْتِيِعَابُ وَالاتسَاع. وَاَلْقَاظهُ كَمْسَة: الام الْمُحَلَى بِالْأَلِفٍ ب وَاللّام. 
الخ 
هذا معنى العام في اللغة: الشمول فأصله الاستيعاب» وله صيغ تدل عليه: 
© أول هذه الصيغ: الاسم المحلى بالآلف واللام» المُسماة بالاستغراقية» وعلامتها: أن يصلح 
ا ل 
شن لى سر © )4 اسورة العصر» من الآية: ١‏ -]. يصح في المعنى أن تقول: (والعصر إن كل إنسانٍ 
لفي خسر إلا الذي آمنوا)» فهذه (ال) الاستغراقية وهي تدل عَلَى العموم. 
ا والس ارق واا ارق فافطعواا يديه ما 4 [سورة المائدة من الآية: :. (ال) هنا استغراقية؛ لأنه يصح 
أن تقول: "وكل ا فاقطعوا يده"؛ هذا يدل عَلَى العموم. 
المتن 
وَالْمْضَافٌ إِلَى مَعْرِفَةِ؛ كَعَيْد رَيْدِ. 
ا 
النكرة المُضافة إلى معرفة» يا إخوة التكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب فائدتيء : 
> الفائدة الأولى: التعريف؛ فإنها تخرجٌ من حيز النكرة إلى حيز المعرفة. 
>> الفائدة الثانية: التعميم» فإنها تخرح من حيز الإطلاق إلى حيز العموم» والإضافة تكون بأن 
تضاف إلى مرف ان تضاف إلى نم فت قلى لك اك فا ب( هله رة فاا تطلق 


۳۷ 
يصدق بقلم واحد. قلت لك: "اكسر قلم زيد"؛ فأضفت النكرة إلى معرفة؛ فصارت معرفة» ليست 
الآن شائعة في الأقلام وإنما أقلام مُعينة» وعمت كل أقلام زيد» فإذا كان عند زيد خمس أقلام لابد 
أن تكسر الأقلام الخمسة. 
المتن 
و 5 2 ب © ETT‏ ا سه e ER‏ 
وَأدَوَات الشرط؛ ك: (مَن) فيمَن يَعقل. و (ما) فيمًا لا يَعقل. و (أي) فيهمًا. و 
الْمَكَانِ. وَ(مَتَى) في الرَّمَانِ. و (كل). و (جوِيع). 
الشرح 
يعني: أدوات الشرط يا إخوة حروفٌ وأسماء» والمقصود بها هنا الأسماء المقصود بها الأسماء؛ 
فإنها تدل عل العموم يعمل قال درد بايرد  )‏ [سورة الزلزلت من الآية: :۷]. فهذا يعم كل خير» 
وكل عامل؛ فهذه من ألفاظ العموم. 
المتن 
وَ(أَيّ) فيهمًا. وَ (أَيْنَ)؛ و (أَيّانَّ) في الْمَكَانِ. 
اشر 
يعني: أدوات الشرط التي هي أسماءء آنا ما أستطيع أن يعني: أفصل يعني: وأمثل لكل شيء. 
المتن 


و 


IEEE‏ وَ(جَوِيع). 
ا 
َ(كُلَ وَجَحِيع). 60 )من ضيع العموة ردي ن ا ن ال ال 
مَنَعَلَيهَاقَانٍ )€ [سورة الرحمن: من الآية: .]۲١‏ و(جميع) كذلك. 
المتن 


وَالنَكِرَةِ في سيّاقٍ التفي. 


(وَالتَكِرَةٍ في سياق التفي)» فنا تحُم. 


گ: لا جل في الدّار. 
س 
(5: لَارَجُلَ في الدَّارِ)» وكذلك النكرة في سياق النهي: # وَاعَّبُ دوا 
يتا © [سورة السا من الآية: ]. نكرة في سياق النهي؛ فتعم أي شي ء. 
المتن 
الْكَاِلٌ في الْحْمُوم: الْجَمْعُ؛ لوْجُودٍ صُورَتِهِوَمَعْنَاهُث 
وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لوْجُودو فيه مَعْنَى لا صُورَة. 
الشترج 
يعني: هذا الكلام غير دقيق» يقول: (الْكَاملُ في الْعُمُوم: الْجَمْعٌ)؛ لأن الجمع يُشعر بالكثرة» فتوجد 
الصورة والمعنى» وغيره قاصر لوجود الكثرة فيه معنىّ لا صورة» لكن هذا الكلام غير دقيق بالنسبة 
للد 
المتن 
وَأنْكَرهُ قَومٌ: فيما فيه الَْلِفْ وَاللامُ. 
اشر 
يعني: أنكر قومٌ صيغة (ال) الاستغراقية» وأنها تدل عَلَى العموم؛ وهذا قول ضعيف. 
المتن 


کے 2 


وَقَوم: فِي الْوَاحِدٍ الْمُعَرّفٍ خاصّة. 


اس 
يعني: المُضاف» النكرة المُضافة إلى معرفة إذا كانت مُفردة بعض أهل العلم يعني: منع أن تكون 
i‏ وهذا القول ضعيف أيضًا. 
المتن 
لك وا 7 ۳ َه 4 سر ة المائدة من الآية:۳۸]. 
في التَكَرَة في سِياتي التي إلا مَعَ EF‏ : 
اشر 
يعني: بعض النحاة قال: إن النكرة في سياق النفي لا تدل عَلَى العموم إلا إذا كانت معها (مِنْ)؛ لأن 
هذا يجعلها نصا في العموم» لأن هذا يجعلها نضا في العموم» لكن هذا أيضًا قول ضعيف. 
الح 
قل الْجَمْع : : تلا َه وَحْكِيَ عَنْ أَضْحَابِ مَالِكِء وَابْنِ داو وَبَعْضٍ النحَاة. 
احرج 
لما كان العام يقد يقتضي الشمول؛ فلابد أن يكون جمعًاء » فما أقل العام؟ وهنا جاءت المسألةء أقل 
الجمع؛ فأكثر الأصوليين عَلَى أن أقل الجمع ثلاثة» فإذا قلت لك: "خذ مئة أكرم الرجال"» فلا تكون 
ممتثلًا إلا إذا أكرمت ثلاثة فأكثر؛ إذا أكرمت ثلاثة فأكثر لأن أقل العام ثلاثة. 
المت 
وَحَكِيَ عَنْ أَصحَاب مالك وَابْنِ داو وَبَعْضِ النْحَات E‏ 
الشبرج 
هذا القول الثاني: أن أقل الجمع اثنان؛ بدليل أن الإثنين في صلاة الجماعة جماعة» أن الإثنين في 
صلاة الجماعة جماعة» يعني: لو صلى الإمام ومعه واحد فهما جماعة» فأقل الجمع اثنان. 
لمن 


يأل 


06 ت ان كر ار و 5 
وَالمُخَاطِبٌ يَدَخل في عمُوم خطابه. 


اس 
(الْمُخَاطِبُ) كالنبي صََِْلنَءَلَهوَسرََ هل يدخل في عموم خطابه؟ بعض أهل العلم يقول: النْبِيَ 
نكسل يدخل في عموم خطابه بالاتفاق» وإنما الخلافٌ في غيره» إذا أمرتكم أنا بأمر هل أدخل 
أنا في الأمر؟ هذا الذي وقع فيه النزاع» أما خطابُ التي صاة وسار للأمة؛ فإن ال صََلَعلِوسَل 
انل فيه 
المتن 


5 
جد اق 


الوم رد 


الح 
كما قلنا يعني: في أمر غير الت اهيوسا . 
المتن 
وَقَوْمٌ: مُطَلَهَا. 
الشرج 
أي منع قوم مُطلقا دخوله في الخطاب إلا بدليل» فلو قلت لكم: يعني: مثلاء لو قلت: غدًا البسوا 
ثيابًا بيضاء؛ فجئت غدًا وأنا لابس ثوب بني» هل لأحدكم أن يعترض على ويقول: لماذا لم تلبس 
ثوبًا أبيض؟! 
ك إذا قلنا: إن المُخاطب يدخل في الخطاب. نعم له ذلك. 
لله وإذا قلنا: إنه لا يدخل في الخطاب؛ فليس له ذلك» هذا تقريبٌ المسألة. 
المتن 


رر e‏ چ 1 5 ٠.‏ 28 قاس و 3 رس N‏ - 0 
وَيَجَبٌ اعتقاد عمومه فى الخال فى إحدى الروايتين» اختارَهًا أبو بكر والقاضىء هى قو 


الا 
عندنا مسألتان: 


" المسألة الأولى: اعتقاد العموم. 


" والمسألة الثانية: العمل بالعام. 

واعتقاد العموم يجب فور سماع الخطاب» يجب فور سماع الخطاب» يجب فور سماع الخطاب: 
أن يعتقد أنه عام عند الجمهور. 

وقال بعض العلماء: لا يعتقدٌ العموم حتى يبحث عن المُخصص. فإن وجد مُخصصًا وإلا اعتقد 
العموم» لماذا؟ يقولون: الغالب عن العام أنه يُخصص. فإذا سمع لا يعتقد حتى يطمئن» وكيف 
يطمئن؟ يبحث عن المخصص؛ فإن وجده وإلا اعتقد العموم. 

** العمل بالعام؛ هل يجوز للإنسان أن يعمل بالعام قبل أن يبحث عن المُخصص؟ انتبهوا! في 
المسألة هذه عندنا: الصحابي» والقريب من الصحابي من الأمة» والبعيد عن الصحابي: 

> أما الصحابي: فنعم له أن يعمل بالعام فور سماعه؛ لأنه بُوشرَ بالخطاب» ولو كان هناك 
© وأما القريب من الصحابي: فكذلك عَلَى الراجح. 

© وأما البعيد كأمثالنا: فإنه يُنظرء فإن كان العامُ مما عُرفَ أنه قد خصص فلا يعمل به إلا بعد 
البحث عن المُخصصات» كيف يعلم؟ كيف يبحث؟ إن كان عالمًا بحث بنفسه» وإن كان عاميًا سأل 


العلماء. 


ع 


* وأما إن كان العامٌ لم يدخله التخصيص؛ فيجوز له أن يعمل به مُباشرة. 
المتن 

اللو E‏ نمت AATEC‏ 
اس 

(حتى يبحث فلا يجد مُخصصًا)» يصح مثل هذا. 
المتن 


" اختارَها أَبُو الْخَطَاب. 


ت 5 0 o‏ 
في 4 م ير بر © عاسرة 
" وعن الشافعية: كالمذهبين 
اا ا ا 
ا 2 


01 
سرت 18 


وَعَنِ الَْتَقِي: إن اسْتمَعَ مِنّْهُ عَلَى وجه تَعْلِيم الحم فَكَالْاولِء ولا گالاني. 


اس 
يعني: يقولون: 
> إن استمع الصحابي من الس عبَآنَعبَهوَسَلءَ عَلَى وجه تعليم الحكم فإنه يعمل به مُباشرة. 
> وإن استمع منه عَلَى غير ذلك؛ فلابد أن يبحث عن مُخصّص. 
لكن الذي عليه الأكثر بما يُشبه الاتفاق: أن الصحابي يعمل بالعام عَلَى عمومه مُطلقًا. 
المتن 
وَالْعَبْدُ يذل في الْخِطَابٍ لِلأمَةِ وَالْمُؤْمِِينَ؛ لِأنّهُ مِنْهُمْ. 
اشن 
دخول العبيد» والعبد: هو المملوك في الخطاب للأمة؛ لأنه من الأمة» وفي الخطاب للمؤمنين» 
وفي الخطاب للمُسلمين» وفي الخطاب للناس؛ لأن الصفة تنطبق عليه. 
المتن 
وَالإنَاث في الْجَمْع بالاو ولوق 
الشترج 
جمع المذكر السالم هل تدخل فيه الإناث؟ الصواب أنه تدخل في الإناث تبعًاء تدخل فيه الإناث 
تبعًاء طبعًا هن لسن من هذا الجمع حقيقة؛ لأن الجمع عَلَى اسمه (جمع مذكر سالم: المؤمنون)» 
لكن النساء يدخلن فيه تبعا» فيكون شمولهن في العموم من باب التبع. 
المتن 


وَمثل: کو واش روا4 اسورةلبترة منالا:.+]4 عد الْقاضي» وَبَعْضٍ ال وَابْنِ داود؛ لِعَلبة الْمُدكر. 
EY‏ الْخَطَّابء وَالْأَكترُونَ: عَدَمَ دُحُولِهن. 
الفمرج 
(اختار أو الطاب وَالأَكتَرُونَ: عَدَمَ دُخُولِهِنَ)؛ لأن الخطاب خاص بالذكور» لكن الصحيح: 
أغبن يدخلن تبعًاء ما فائدة قولنا: يدخلن تبعًا؟ أنهن لا تستقل المرأة بالحكم» لا تستقل» مثل صلاة 
الجُمعة تصلي تبعًا للرجال» ولا تستقل بصلاة الجمعة. 


المت 
وقول الصَّحَابِيٌ: : هى عن الْمُرَاب با و «قَضَى بِالشّفْعَه؛ عَامٌ. 

اجرج 
انتبهوا يا إخوة! الصحابي إذا رأى واقعة وعبر بلفظٍ عام» عندما يقول: AE‏ 

عن الراب تا هذا رآه مرة» لكن تعبيره عام لأنه قال: (المُزابنة)؛ فيها (ال) الاستغراقية؛ فهل هذًا عام 

مع علمنا أنه لم يرّ إلا واقعة؟ 
> الذي عليه الجمهور أنه عام؛ لآن الصحابي عربئ ثقة» عريخ: يفهم دلالات الكلام» وثقة» فإذا 
عبر بتعبير عام فإنه يكون قد علمَ العموم. 

المت 
الج الاك :يم وت الیب 


وكال عالت ا بخص ب 


الشرج 

برح ا يعني: إذا ورد الحكم 
بلفظ عام وله سببٌ خاص كسوالٍ كحديف: اهو العطيوة ا الْحِلّ مَيْتَنَهُ)؛ إنما أجاب النبيخ 
صََِلَةََيَهوَسَلَرَ عن سؤال: نهم يركبون البحر ومعهم القليل من الماء؛ فإن توضأوا به عطشواء فهل 
نوق اک قال اموي ل ا للك 
البحر ماؤه طهور حتى ولو كان عندك يعني: : حزان ماء؟ ر يعني: أنت ذاهب للبحر» ومعك تانك كبير 
ا اد للك ارقن وو ا اکر م ا آنأ ات برس الیب 
وواه ا ال ا 

لك ل ل hS‏ 


آآ ا 3 0 و 5315 
عرجل: ا والس ارق السار AE‏ ديد يما 4 [سورة المائدة من الآية: [A‏ معلوم انالا نزلت 


ے 


بسبب سرقة في زمن التب اووس : 


1 
> في بعض الأحاديث أنها المرأة المخزومية, آنا المرأة المخزومية» إذا كانت المرأة المخزومية 
أين القرينة الدالة عَلَى التعميم؟ أن الله قال: واس ارق وَأَلسََارقةُ € [سورة الاشدة منالاية:»6. فما قال 
لله: والسارقة فاقطعوا يدها؛ فلما ذكر الذكرٌ وهو ليس في القصة دل ذلك عَلَى العموم. 

> وني بعض الأحاديث العكس: أنها بسبب سرقة رجلء أيضًا يكون التعميم أن الله عَرَجَجَلَ قال: 
«والسَارة ف 4 [سورةالمائدة من الآي: :۸[ وإ نوردت قريئة على التخصيصى فإنه تخص بالسبب بالاتفاق: 
>كقول النْبِيّ ادوا اليس من البر الصيام في السفر»» هذا لفظٌ عام» اليس من البر الصيام 
في السفر». متى قاله التب صَبَأَلَْدْعَلتَوِوسَ ؟ قاله لما رأى رجلا صام في السفر حتى سقط من الإعياء 
قال: «ليس من البر الصيام في السفر», هنا قال العلماء: جا قريئة عل التتصيصض: فليس من البر 
الصيام في السفر إذا كان يُعجز الإنسان عن مصالحهه أين القرينة؟ 

أن التي هرسام كان يصوم في السفر. ومحال أن يفعل التب صَزََءَلوسََهَ ما ليس برّاء إذَا 
هنا قرينة تدل عَلَى التخصيص بالحال بالواقعة؛ وهو هذه الحال المقصود بالسبب ليس الشخص 
وهو هذه الحال» النقصوة بالسيب لس الشيشفن وإئما الال 

وإن لم توجد قرينة لا عَلَى التعميم ولا عَلَى التخصيص؛ هنا اختلف العلماء: 

© والذي عليه الجمهور: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويدل لذلك الاستقراء. 
© وبعض العلماء قال: يختص بسببه لكن القول ضعيف. 

ال 


هذه كيف يكون الجمع عند..» كيف نعمل عند التعارض عند الجمهور وليس الحنفية: إذا وجد 


التعارض سواء ر بين عامّين أو غير ذلك» لكن الكل م الآن عن التعارض بين عامّين» فإنا نجمع بينهما 


ES 
ولو بوجه؛ ولذلك يقول الجمهور: الجمع أولى من الترجيح لماذا؟ لأن في الجمع إعمال الدليلين»‎ 
إعمال الدليلين:‎ 

فإن تعذر الجمع وعلم تاريخهما؛ فإن المتأخر ينسخ المتقدم» وإن لم يُعلم التاريخ فإنه يرجح 
بالمرجحات» فإن لم نجد مُرجحًا فإنها تتساقط. هكذا دائمًا عند التعارض عند الجمهور؛ نبدأ 
بالجمع لأن فيه إعمال الدليلين» فإن لم يوقن فالنسخ إذا علمنا التاريخ؛ لأنه يُعمل بدليل ويّتر 
دليل» فإن جهلنا التاريخ فالترجيح لنعمل بدليل ونترك دليلاء فإن تعذر كل هذا تساقط؛ هذه ضرورة» 
وإلا فالأصل ألا نُسقط الأدلة عند التعارض. 

المتن 


والخاص يقابل الْعَامٌ. 


اش 
لعلنا نقف؛ العلم ثقيل» كل علم فهو ثقيل» ولذلك لا يصبر عَلَى العلم إلا الأقوياء» لو لم يكن 
العلمٌ ثقيلًا لطلب العلم كل أحد؛ لأن كل عاقل يعرف شرف العلم. 
وكون الإنسان عالمًا أفضل من أن يكون جاهل» لكن لأن العلم ثقيل لا يُقبل عَلَى العلم إلا الندرة 
والقلةة ااك جا العلماء يق فا التحضوي ولا صر غلبها الا من تون الصيرة ولذلك 
بعض» بل هو ظاهرة يأتي الطلاب إلى الشيخ: يا شيخ افتح لنا درسّاء يا شيخ نحن بحاجة» يا شيخ 
والله...» يا شيخ.. 
يفتح الشيخ» في أول الأيام الحضور كبير» ثم يبدؤون يتسللون شيئًا فشيء حتى لا يبقى مع الشيخ 
إلا من يستحي. 
0 وأذكر لكم قصة: : شيخ ابن سعدي رَحَدأَلَه من ألطف الناس في تعليم الُطلاب مدرسة» كان 
يخرج أحيانًا بطلابه إلى الصحراء ويدرس لهم؛ حتى ما ُشوش عليهم العامة خاصة في الأشياء 
الدقيقة مثل الأصول والقواعد. 
ففتح لهم درسًا في قواعد ابن رجبء وقواعد ابن رجب كتاب ثقيل ثقيل جدًا» فصار الطّلاب 


ينقصون؛ حتى بقي الشيخ ابن عثيمين رََهُنَهُ وحده؛ حتى أتم الكتاب عَلَى الشيخ؛ ولذلك برز 


١ 
السيخ ابن عش عثيمين» يقول الشيخ» فلما فرغت من الكتاب معه؛ لقينا الشيخ فأدخل يده في ثوبه» فأخرج‎ 
تفاحة» قال: ولم أرَ التفاحة قبل. فأعطاني إياهاء قال: فقلت: يا شيخ» ما أصنع بها؟ نطبخها؟ قال له:‎ 


تقطعها وتأكل. 

فالشاهد من القصة: أن الطّلاب مع حرصهم» والشيخ ابن سعدي من ألطف الناس في التدريس» 
ومع ذلك تسلل الطلاب حتى بقي الشيخ ابن عثيمين يَمََآَنَهُ وأتم الكتاب عَلَى الشيخ. 

فالعلم ثقيل عمومّاء فلا بد فيه من الصبرء ولذلك كما يقولون: لا ينال العلم كسولء ولا متكي 
راسي 

ثق تمامًا أن من يتصف بهذه الصفات لن ينال العلم: 

- الكسول أصلا ما ينشط» فكيف للعلم الثقيل؟! 

- والمستعجل ما يقدر يصير. 

- والمتكبر مُجرد أن يُحصل بعض العلم يتكبر حتى على شيخه» يعني: كأنها تساوت الروس» 
الأول كنا نذهب عن الشيخ فلان» وأنا أخذت الدكتوراة آنا وشيخي مثل بعضء هذا ما ينال العلم» 
ثم بعض العلم أثقل من بعض؛ فعلم الأصول من أثقل العلوم؛ مع أن الذي يعرف حقيقته ويُجرده 
من الدخيل؛ يراه من ألذ ما يُتعلم» ومن أنفع ما يُتعلم» لكن لأنه لا يدرس كثيرًا؛ ولأن بعض 
الأصوليين عقدوا ألفاظه صار ثقيلا. 

فاجتمع لنا هنا أنه علم» والعلم ثقيل» وأنه في الأصول» والأصول علمٌ ثقيل» وأنه بعد الفجر وبعد 
الو فيز وأ ااي دس آنا تقر اح ينبا قوق اا ا وان 
الحقيقة إذا درست لا أحب أن أترك شيئًاء لا أحب التدريس بالجملة؛ ولذلك نبطى قليلاء ولكن 
بإذن الله سننهي الكتاب في هذه الدورة عَلَى الوجه الذي يُرضيني ويرضيكم إن شاء الله. 

أسأل الله عَرَجَلَ أن يفتح علي وعليكم بالخير. 


المجلس السابع 
المتن 
قال المؤلف لا يقابل لْعَامّ. 
الشرح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 
آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد... 
رت اران جميعًاء وأسأل الله عَرَهِجَلّ أن يجعل في مجالسنا هذه الخير والبركة» وأن يجعلها 
نافعة لدا كرضي ركاه بتكا ل 
قال المُصتف رَيِمَدْنَة: (وَالْخَاصٌ يقابل الْعَامٌ)؛ فالخاصٌ في اللغة: غير الشامل» أي: المحصورء 


إذ تقدّم معنا أن العام في اللغة هو: الشامل. 


هذا تعريف الخاص في الاصطلاح» ومعناه: اللفظ الدال على محصور. 


واللّفظ كما قلنا في العام؛ لأنّه الأصل في العموم والخصوص: أن يتعلّق ذلك بالألفاظ. 


الدال على فحصو ره أي : بشخص أو عدد» كقولك -مثلًا-: (أكرم محمدًا)؛ هذا خاص لاله 


أو بعدد؛ كيف؟ عندما أقول: «أكرم محمداا: 

- إن كان هذا معهودًا: فهو واحد تعرفه أنت. 

- وإن كان غير معهود: فهو من يُسمّى ١محمدًا)؛‏ فهو محصورٌ. 

أو كما تقول: «أكرم مئة رجُل)؛ فهذا حاص لأنَّه محصورٌ بمئة رجل. 

طيب... ما ضابط المحصور؟ وما ضابط الشامل؟ لأنَّ القَْق بين العام والخاص في الشمول 
57 


٠‏ ضابط المحصور: هو الذي لا يقبّل الزيادة. 
٠‏ وضابط الشامل: هو الذي يقبّل الزيادة. 
أعطيتك مئة دينار وقلتٌ لك: «أكرم ن هذا لا يقبل الزيادة على الواحد إن كان معهودًاء 


ولا على مَن يُسمّى «محمدًا» إن كان غير معهود. 
عندما أقول لك: «أكرم عشرة رجال»؛ فن هذا لا يقبّل الزيادة بواحد: فهذا محصور. 
لكن عندما أقول لك» أعطيك مئة وأقول: «أكرم الرجال»» فدخلت المسجد فوجدت أربعة 
فأكرمتهم» ثم خرجتٌ من المسجد فوجدتٌ ثلاثة؛ فإِنّك يمكن أن تكرمهم: فهذا شامل لأنَّهِ يقبل 


الزيادة. 


وَلَّهُمَا طَرَقَانِ وَوَاسِطَة: 


وَمَا بَيْنَّهُمَا: فَعَاّ بال تَحْنَه حاص بِالنْسْبَة إلى ما فَوْقَةُ؛ كَالْمَوْجُودٍ. 
اس 
ا ل E‏ 
ِنَّ العام قد يكون حقيقيا 
ل 


2 
حا 


ال ارد بس ياد اله ليس تحته شيء» كما لو قلنا: «أكرم 
زيدًا»» ونعني زيدًا م معنا فهذا حاص مُطلق لاله ليس تحته شيء. 

# والعام الُطلق: هو الذي يكون شموئه معطا قال المصتف: (١كَالْمَعْلُوم)؛‏ فإنَّ المعلوم هو: 
ا ا واا و الل يشما الموجرة والمعدوم» ويشمل المثبّت والمنفي. 

فعندما تقول: : «السماوات سبع)؛ هذا معلومٌ مُثْبّت. 


وعندما تقول: «لا خخالق إلا الله»؛ فأنت نمَيْتَ الخالق غير الله» هذا أيضًا معلومٌ. 
فهذا عام مُطلّق. 
كذلك الشيء: فإنَّ الشيء عاءٌ مُطلّق لا أعم منه. 
وأمّا الذي في عموم إضاني» وخصوص إضافي فهو الذي يكون فوقه شيء» وتحته شيء: 
- فوقه شيء: في الشمول. 
- وتحته شيء: في الخصوص. 
قال المصئّف: (كَالْمَوْجُودِ)؛ الموجود فوقه شيء وهو الشيء؛ فالشيء يشمّل الموجود وغير 
الموجود. 
أو (الْمَعُْوم)؛ فإنَ المعلوم يشمل الموجود وغير الموجود؛ ففوقه شيء» وتحته شيء. 
تإن اموجه شيل اا و الحرانه و عدا 
- فالمقصود: أن نعلّم أنَّ العام منه ما هو مُطْلَقٌ: لا شيء فوقه. 
- والخاص منه ما هو مُطلقٌ: وهو الذي لا شيء تحته. 
- ومنه ما فيه عمومٌ وخصوص إضافي: وهو الذي يكون فوقه شيء» وتحته شيء. 
وكما قلت لكم: هي مسألة نظريّة لا تتعلّق بها أحكام. 
المتن 
وَالسَخْصِيصٌ: إِخْرَاجُ بض ما تتاو اللَفْظ. 
اس 
يعني: أنَّ التخصيص هو: إخراج بعض أفراد العام» أي: قَصّر العام على بعض أفراده» وإخراج ما 
عداهم. 
فالعام -كما قلنا-: هو يشمل أفرادًا كثيرين» التخصيص يُقَلّل دخول الأفراد تحت العام فيُخرج 
بعضهم» ويبقي بعضهم. 
كما نقول -مثلا-: «أكرم الطاب إلا النائمين»: 


«أكرم الطّلّاب)؛ هذا عام يشمل الطاب جميعًا. 


إلا النائمين»؛ أخر جنا التائمية؛ وا النشيطين. 


شرع في بيان الفروق بين التخصيص والنّسخ. 

ليك انرا واوا اعا و الا ي ا فان وا ا ذا فق العلباء 
بين شيئّيّن لا يُشبه بعضهما بعضًا؛ وإِنّما يُفرّقُون بين شيئيّن بينهما شبه» والت: لتخصيص والنّسْحْ بينهما 
شبه» وهو الرّفع : 

فالتشخ: رَفعْ. 

والتخصيص : رفع . 

فهما يشتركان في هذا المقدار. 

ولذلك -يا إخوة- المشهور: أنَّ السّلف يُطِلِقُون النَسخ ويريدون به الرَفْع مُطلَقًّاء سواء كان رَفْعَا 
لكل (وهو التَشخ)) أو رَفعًا للبعض (وهو التخصيص). 

ولذلك -يا أخي- إذا وجدت في كلام السلف هذا منسوخ فلا تبادر إلى المعنى الاصطلاحي الذي 
اصطلّحَ عليه الأصوليُون؛ بل انظر ماذا يريدون؟ 


وموجود هنا؛ لکن الذي استقرٌ عليه الاصطلاح أنَّ التخصيص شي وَالنّسْخْ شيء آخر؛ فبينهما 


فروق: 
# القَوْق الأول الذى ذَكَرَه المُصئف: 


1 Mes 


- أنَّ التسخ: رَفع لجميع المدلول. 
- والتخصيص: رَفعٌ لبعض المدلولء وبقاء البعض. 


١١ 


يعني: :ديا خر إذا قلت لك: :اکر م الطّلاب» كما دَكَرْنا في المثال» ثم قلت لك: :«أكرم الطَّلبِ 


المواظبين»)؛ هذا تخصيص ارا الحكم عن بعض أفراد العام» وأبقينا بعضهم. 
لكن إذا قلت لك: «أكرم الطّلّاب»» اللي هو أمس -مثلا- قلت لك: «أكرم الطّلّاب)؛ اليوم كنت 


زغلان شوريه قلت؛ ١لا‏ تكرم الطْلاب»؛ هذا سخ لاله رَفْعٌ لا حك عن اا 
الأول. 


وَبِجَوَازْ مُقَارَنَةٍ المخصص. 


# هذا المَرق الثانى: 

TEY 0‏ للعام. 

- وتجوز مقارنته. 

فعندنا خصّصات منفصلة: كتخصيص الكتاب بالكتاب. 

وعندنا ُخصّصات متصلة: كالتخصيص بالاستثناء. 

ولا يجوز أن يُقارن الناسخ المنسوخ؛ لا بد في النشخ من أن يتقدم المنسوخ ويتأخر الناسخ. نعم! 
المتن 


شرج 
هذا الَزق الثالث: : أنه لات ا وير بل يجوز: 
يعني: لا يُشترط مساواة المُخصّص والعام في القوة: 
فيجوز أن تُخصّص المتواتر القوي بالآحاد الذي هو أضعف منه. 


ويجوز أن تُخصّصن الآحاد بالمتواتر. 
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ا النّسخ: فعند الجمهور تشترطٌ مساواة النّاسخ للمنسوخ؛ فيقولون: 
أقوى عند الجمهور: 
فجوز تسخ القرآن بالقرآن؛ لاله يُساويه. 


ويجوز نَسْخ السنة بالقرآن؛ لاه أقوى منه. 


ولا يجوز سخ السَّنَّهَ المتواترة بخبر الآحاد. 

هذا عند الجمهورء وإن كان مرجوحًاء هذا مرجوح كما سيأتي إن شاء الله؛ لكن هكذا عند 
الجمهور؛ فهذا فرق بالنسبة لما عند الجمهور. 

طيب... بعض العلماء قالوا: هذه الكلمة هنا خطأء وعدم وجوب مقاومته؛ مقاومته: أنَّ هذا اللّفظ 


غريب عند العلماء» لا يستعمله العلماء؛ فقالوا: هذا غلطٌ وخطا؛ وإنّما هي مفارقته؛ فيُصبح الكلام: 
وبجواز مقارنة المُخصّصء وعدم وجوب مقارنته. فهذا فرق واحد على هذا. 
ذا بعض أهل العلم حَمَلوا كلام الشّارح على أن المقصود بالمقاومة: المساواة؛ فقالوا: هذا قَرْقُ 
جديد. 
وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عَتَبْمِين ينه قال: لاء هذه الكلمة غلط» يعني: 
المرسومة هكذا في الكتاب. 
والصواب -كما قلنا-: عدم وجوب مفارقته. 

المتن 
وَمُحُولِهِ علَى الْحبر. 


اس 

هذا القَرْق الرابع: أنَّ التخصيص يدل الأخبار» كقول الله عَلّ: ا إنّعبادى لساك عله 
ساط 4 [سورة الحجر, من الآية:؟4]؟ هذ | خير مإ من انبحَكَ لاون سورة ةالحجرء من الآية:45]؟ هآ | تخصيص . 

فدحَلٌ التخصيص على الخبر. 

أا النّخْ: فلا يدل الأخبار الماضية؛ الإخبار عن شيءٍ ماضي لا سخ لِم؟ لأنَّ الماضي قد 
وَقّع؛ فكيف يُنسَخ وهو قد وقَم؟! 

أنَّ الإخبار عن شيءٍ في المستقبلء ما وقح ولكنّه إخبار عن شيءٍ سيقع؛ 
لا ا النَْخ. 

وعفن العلماء فالواة يد خله ال وم شيخ الإسلام ابن 


و 


الآية: 84 1]؟ قالوا: فهذا خرء ثم س بقول الله : يفا e‏ د ليد 


و نين ١.‏ تنيز 


وَكَلْيَهَامَاَكسَسَبتَ) سره برد س د۲ إِذَا لن تُواحَدَ إلا بما تكتيب؛ أمّا ما ليس من كسك فإنّك 
لخ او خيس فهكا قخصيض : 

مع قول النبي اهيوسا : "إنَّ لله جاور عن امي ما حَدَ فْسَهَا مَالَمْ َكل ا أو ْمَأ »؛ 
فهذا نس للخبر. 

قال: إِذا هذا حبر عمًا يكون يوم القيامة» خبر عن شيء في المستقبل» ثم دَخَله النْسْخْ قصار أن 
الأنساف لما ءاد بها كه اها حدث بدننسه من غير فول ولا ع فاه لا ا ي 
والصواب: آن هذا ليس نسحا للخر؛ وإنَّما هذا حبر فيه تكليففٌ» والتّسْخ إِنَّما تعلّق بالتُكليف. 
٠‏ هذا اشر ما ا مواد رن هما فى وما وهنا كاتا ت ت الله حذا رة بالأكةة 
وبناءً عليه الخبر لا يدخله النََسْخْ: 

فإن كان في الأمور الماضية: فهذا محل إجماع. 

وإن كان في الأمور المستقبليّة: فهذا على الرَّاجح 


من جهة كونه خبراً. 
وإِنَّما يتعلّق به النَسْخ إذا تعلّق به تكليف. 


المتن 
رلا جلاف في جَوَازِ التَخْصِيصٍ. 
اس 
هذا القَرْق الخامس: أن النَسْح وَقَعَ فيه خلاف؛ أمّا التخصيص فما وَقَحَ فيه خلاف» اتف العلماء 
على وقوع التخصيص وجوازه. واختلفوا في التشخ. 
المتن 
وَالْمُخَصضَاتَ عة 
اس 
المُخصّص يُطلق على أمرَيْن: 
الأمر الأول: الذي أوقَمَ التخصيصء وهو -كما يقول الأصوليون- الشارع» مُخصّصٌ). 
والثاني: هو دليل التخصيص. 
والمزاة بالمخمّصات هنا: دثيل أو أدلة التتخصيض. 
المتن 
الأو لى: الجس؛ كَخْرُوج السَمَاءِ وَالْهَرْ ص وکر گنی 4 ا 
اش 
هذا المُخْصّص الأول: (الْحس)؛ وهو: دلالة الحس كالمُشاهّدة والسّمْع. 
فقول الله عَرَِجلّ: رنیم در سد «ب...؛ عام إحخُلَّفَيَءٍ4؛ ولك الناس بالرّؤية 
رون آنا لم تدم كلّ شيء؛ بل هناك أشياء باقية إلى اليوم» هذه البيوت المنحوتة في الجبال لا زالت 


باقية إلى اليوم؛ فهذا خصّصٌ بالحِسٌء فخرجَثْ بعض الأشياء. 


س 


اس 


5-0 


أي: دلالة العقل» ومن ذلك: أن الله عَرَعِجَلّ -مثلًا- قال: : ا تھا الاس ايد وار کڪ وره بتر 


5-0 


nae‏ ها أَلنّاس»؛ هذا عام» وخرّجٌ بالعقل من المجنون؛ فإنَّ المجنون لا يدل في هذا 
الخطاب؛ لن المجنون لا يُخاطب» as‏ بالعقل. 

وقال بعفى العلماء: التخصيض بالج وبالقل لبس تخضيصّة لماذا؟ قالوا؛ لآن التخصيص أن 
يكون هناك عام ثم يأتي ما يقصّره على بعض الأفراد. 
وني الجس: من الأصل لم يدخل. 

وني العقل: من الأصل لم يدخل. 

فا يعاري يه الخصرض. 

إذَا -يا إخوة- ما الفَرْق بين العام المخصوص والعام الذي أَرِيدَ به الخصوص؟ 

العام المخصوص: يأتي عا عامًا فى في الأول» فيشمل جميع الأفراد» ثم يُخصَّص فيخرّجٍ منه بعض 


يأ 


الأفراد. 


7 
يا 


ڪڪ ريد به الخصوص: فيآتي اللفظ عامًا لكن يراد به الخصوص من الأصل. 


له س بمُخَصّص ؛ ؛ پل دال عَلَى وُجُودِه. 


ا 

(الْإِجْمَاع)؛ ب خف اناف كقول الله شيك : لإ انيمو E AN‏ :2 
سھ د ااج لدو هر تمن جَإَدَهُ 4 اسورة انور من 414:0 قله عام في کل قادر» وخصّصٌ بالإجماع على أن 
الرقيق المملوك القاذف يجلد أربعين جلدة. 

فبالاتفاق يقع التخصيص بالإجماع؛ لكن اختلّفَ العلماء: ما المُخصّص؟ هل هو الإجماع ذاته 
أو دليل الإجماع؟ لأنَّ سَبَقّ معنا -يا إخوة- أن أشن -وسيأتي إن شاء الله- أنَّ الإجماع لا بد له من 
دليل؛ لكن الإجماع يغنينا عن طلب الدليل. 

فبعض آهل العلم يقولون: المُخصّص هو الدليل. فأهل الإجماع أجمّعوا على التخصيص لدليل. 

ولكن نحن لا يلرّم أن نعلّم عَين الدليل» والمسألة لا تؤثّر: 

سواء قلنا: المُخصّص هو الإجماع نفسه. 

أو قلنا: المُخصّص هو الدليل. 

النتيجة واحدة. 


وَالنَض الْخَاضٌ: 5 «لا قَطْعَ إلا في 1 في ربع ديا 


(وَالنَضُ الْحَاص)؛ هذا المُخصّص الرابع من المُخصّصات وهو (النّصَّ)؛ يعني: من الكتاب أو 


ور 


السنة. 


والنص الخاص يُخصّص النصّ العام» كحديث (لا في ربع ديتار)؛ الذي عند مسلم؛ فإنّه 


مُخصص لقول الله ع و 3 رة و يهمَاك [سورة المائدة من الآية:۲۳۸؟ فهذ| عام 


ت 
4 


0 5 رر ا ا 97 3 
e‏ 0 


دینار فَإنَّه لد 5 يذه. 


الشرح 
الل لا يُشترط تأخر النّص الخاص؛ بل متى ما وجدنا نصا عامّاء ونضًا 
vis 2000‏ م 1 f‏ 2 0:1 قد ع ا 7 ع ةع 5 
يعني : أعطيكم مغالا: لو قلت: «اكرم زيدا بمائة دینار)» وقلت أيضا: لا تكرم أاحدا»)؛ هذا عام 
«لا تكرم أحذا». 
وقلث في النص الخاص: «أكرم زيدًا». 
فعند الجمهور يُخصّص العام بالخاص فكأني قلت: رلا تکرم اا زیدًا»» سواء تقدّم هذا أو 


تقدّم هذاء لا فرق عند | احور 
وعنة: کل 
(وَعَنُْ)؛ يعنى: عن الإمام أحمد. 
(بلى)؛ يُشترط التأخر حتى يكون مُخصّصًا. 


المتن 


على هذا القول يعدم المتأخرء سواء كان الخاص أو كان العام؛ فإنَّ المتأخر هو الذي يقدّم» وما دام 


کا ا 
طبعًا -يا إخوة- إذا كان المتقدّم العام ثم ذَكِرّ الخاص: فهذا تخصيص. 
وإذا كان المتقدم الخاص ثم ذكرٌ العام: فهذا تَسْخ. 
قلت لك: «لا تکرم أحدًاك ثم قلت لك: «أكرم زيدًا»؛ هذا تخصيص. 


قلت لك: «أكرم زيدًا»» ثم قلت: «لا تکرم أحد»؛ على هذا القول الثاني هذا سخ تست 
لك بإكرام زيد بهذاء وهذا القول مرجوح. 
فال (كمَا لو افر 5 مامعتی (كَمَالرٌ أنرئ)؟ 
لو قلت لك: «أكرم زيدًا»» ثم بعد يوم قلت لك: «لا تكرم زيدًا»؛ فهذا تسخ لأنّي أفردته وَقَمَ الأمر 
والتهي على شيءٍ واحد؛ فهذا تسح قالوا: فكذلك هاهنا. 
المتن 
فَعَلَى هَذًا: مَتَى جُهل الْمُتَقَدَمُ تَعَارَضَاءٍ لِاحْتِمَالٍ الخ ب تبر الْعَامٌ وَاحْتِمَالٍ الشَخْصِيص بِتَقَد 
الح 
إِذّا الاحتمالات ثلاثة -يا إخو 


¢ 


> أن نعلّم أن العام مُتقدّمٌ : وهنا يكون هذا تخصيصًا. 


> الاحتمال الثاني: أن نعلّمَ أنَّ العام متأخرٌ: وهذا تَسْحْ. 


> الحالة الثالثة: أن نجهّل التاريخ: فهنا يتعارضانِ؛ فيدخلان في باب التَعارُض 


طبعًا -كما أشرت- الرّاجح: هو الأول» وهو قول الجمهور. 


غيم 


0 و TE TCE‏ و و ا 
وَقال تعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنةء وَ 
)1 سفت ا و 

(قال بَعض الحَتفِيّة: الكتات لا يختصص 


الا رغلا لوف لقو ل الور 


وَالْمَمَهُومُ. 
الح 
(الْمَفْهُومُ)؛ يعني: من المُخصّصات. وهذا المُخصّص الخامس: ١الْمَفْهُومُ)؛‏ يعني: مفهوم 
المخالفة» وسيأتي الكلام عليه في موضعه؛ فهو مُخصّصٌ. 


المتن 
وَالْمَفْهُومْ: : كَخْوُوج الْمَعْلُوفَة بقوله: «في سَائِمَةٍ ِم الْعَتَم رَكَاةًا مِنْ قَولِه: اي أَرْبَعِينَ د 
اسن 
(كَخْوُوج الْمَعْلوقَة)؛ يعني: كخروج الشاة المعلوفة» التي تعلف» بقوله صََآَللءَكتِوسَه: (في 
سَائَمَةِ ِمَِ العم رَكَاة)؛ هذا -يا إخوة- شائع في ألسنة الأصوليين نهم يُعبّرون عن الحديث ببذاء وهذا 
ما ورد بهذا النصّ؛ وإِنّما ورّدَ في صدقة الغنم في سائمتها. 


( 


فعندنا هنا منطوق ومفهوم: 
المنطوق: أنَّ الغنم السّائمة فيها زكاة. 

المفهوم: أنَّ الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. 

فخصّصنا قول النبي صَََلكَهَلتَووسَل: (فِي ا شَاة: شَاة)؛ وهذا عام في کل اللات ر 
E‏ ١وَفي‏ صَدَقَةِ لْعَتَم في سَائِمَتِهَا)؛ فأخر جنا المعلوفة من قول النبي الةو وسار : 


المتن 
السا Ny‏ ووسر . 
ارج 
هذا المُخصّصٍ السّادس: فعل النبى صََِِلَدَمعَيَهِوَسَلرَ؛ ففعل النبى صََِِلدَهَِدَهوَسَدَرَ مُخصّصء الله 


ر 01 ٠.‏ 3 34 کیو ور ن ضرح ¢ 
جل قال قي الحيض: ر تقروهن حي 1 رن 4 [سورة البقرق من الآية:؟77]؟ ووجدنا أن ال 
ها للكونيي كان يأثر الحافضى هن انسائه ف ن ا قدرها وھ عاض فحص عذال الت 


صا اڪله وسار . 


السّابع : وتقريره. 
ارج 

هذا المُخصّص السّابع: تقرير النبي صَزَلنَعََنهوَسَل فإذا قرّر النبي صََِلنعَْيَهِوَسَلهَ أحدًا على شيء 
أو أقرّه على شيءٍ فإنَّه يُخصّص العام. 

مل قال النبي صَِلنَةعَلتَهِوَسَلَهَ في المساجد: «إِنّمَاهِيَ لر اللى وَالصَّلَاق وَِرَاءةِ الْقَرْآنِ)» ثم وجدنا 
النبي موسر أقرّ الأحباش على اللّعب في يوم العيد في المسجد؛ فكان هذا مُخصّصًا. 

لو ما ورد التقرير» لو وجدنا أحدًا يلعب في المسجد في العيد -مثلًا- بالجراب أو نحو ذلك؛ لَنْهَيْناه 
لآن عله الساجد لا قصل لكيء من هذا الساجد لم تب لهذا لكن الما أقهم الي 
صَََءَلِدَهوسَلَهَ خصّصنا العام. 


5 e 0g ,ت ت 3 دعسم‎ ١ a e o 
وقول الصَّحَابِيٌ)؛ هذا المُخصّص الثامن» وقيّده بقوله: (إن كَانَ حجُة)؛ للخلاف في حجية قول‎ ( 


المتن 
التاسع: وَقياس بص حاص في قول ابي بَكْرء وَالْقَاضِيِء وَجَمَاءَة مِنَ الُْقَهَاءِ وَالْمْتَكَلّمِينَ. 
الشرج 
هذا المُخصّص التاسع» وهو: القياس؛ بشرط أن يستئْدَ القياس إلى نص خاص» فيكون أصل 
القياس منصوصًا عليه في نص خاص. 


فهنا عند الجمهور يُخصّص العام بالقياس. 


المتن 
000 
وَقَالَ قَومٌ: ِالْجَلِيَ دون الْحَفِيَ . 
ال 
يعني: بعض الأصوليين قالوا: لا يُخَّصّ مُطلَقَا؛ لأنّ القياس اجتهاد, لا يُخَّصٌّ بالقياس لأنَّه 
اجتهاد. 
وقال بعض الأصوليّين: يُخَّصٌّ بالقياس الجَلي. والقياس الجَّلي له صفتان: 
٠ه‏ الصّفة الأولى: المكفق عليه الذي ليس قبه ثراع: 
٠‏ والثاني: الاس امرض على عله 
المتن 
به عِيسَى بْنْ ابا الْعَامّ الْمَخْصُوصٌء وَحُكي عَنْ أبِي حَنِيفَة. 
الشرج 
وهذا قول أيصًا: أيضًا أن العام المخصوص يجوز تخصيصه بالقياس؛ ما هو العام المخصوص؟ 


يعني: الذي سَبَقَ تخصيصه بدليل» يجوز تخصيصه بالقياس دون العام المحفوظ؛ لأنّهم يقولون: 
العام المحفوظ قطعي؛ فلا يصلّح أن يُخصّص بالقياس» والعام الذي دَحَلّه التخصيص يصير ظييًا؛ 


فيجوز تخصيصه بالقياس. 


المتن 
نفيك تررك ا 
الشترج 
إلى أيّ حدٌ ينتهي التخصيص؟ 
جمهور أهل العلم على أَنَّه يتتهي إلى الواحد» ولا يجوز أن يرفع الكل -كما تقدَّم-؛ فيجوز أن 


المتن 
وَقَالَ الرَازِيٌ» وَالْمَمَالُ وَالْعَرَلِيٌ: إلى اقل الْجَمْع. 
الشمرج 
نعم قال بعض الأصوليين: إِنّهِ يجوز التخصيص إلى أل الجَمْع. 
وهذا مبني على أنَّ التخصيص هل هو رفم للأفراد إلى منتهّى الحَضْرء أو رَفْحٌ للأفراد إلى أقل 
الجَمْع ليبقى الشمول؟ 
فمن قال: إِنَّ التخصيص هو الرَّفْع إلى أقل الحَصر. قال: يجوز إلى واحدء وهذا الذي عليه 
االجبرهود: 
ومن قال: إلّه إلى أقلّ الجَمْع ليبقّى الشمول بمعنى: لا رقع بالتخصيص الشمول كلّه. طيب كيف 
يبقَى الشمول؟ أن تُخصّص إلى أقل الجَمْع» وتقدّم معنا أن أقل الجَمْع : 
قيل: ثلاثة. 
E‏ 
والرّاجح: هو قول الجمهور. 
المتن 
وهو حب في الباقي عِنْدَ الْجُمْهُورٍ. 
الشيرج 


العام إذا خصّصضء جه ف الباقى عند جمهور العلماء. 


وه 
4 


خلاقًا لبعض الشافعيّة وبعض الحنفيّة؛ فإنَّهم قالوا: إلّه إذا خصٌّ لا يبقى حُجّة في الباقي. لكن هذا 
القول ضعيف. 


وَمِنْهُ :الاسيشاءُ. 
الشرج 
(وَمِنْهُ :الِاسْتِثْتَاءٌ)؛ ما المقصود بقول: (وَمِنْهُ)؟ 
قال بعض العلماء: المقصود: من الكلام» ومن المباحث اللفظية المشتركة بين الكتاب والسّنّة: 
(الاشيشتاء). 
وقال بعض العلماء: (وَمِنة)؛ يعني: من المُخصّص: (الاسيشتاء). 
المتن 
ن الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرٌ مرا بالْقَوْل الْأَوّلِ. 


اشر 


چ 03 


ع« روك ر 
متصل يدل على 


يعني: هذا دريف للاستثناء. 
ولو قلت: إخراج بعض الأفراد ب (إلّاا؛ أو إحدى أخواتباء هذا أسهّل؛ إخراج بعض الأفراد ب(إِلّا؛ 
أو إحدى أخواتها؛ هذا هو الاستثناء. 
المتن 
يقارف الك لتخصيص : 
.١‏ بالاتصًال. 
الشترج 
555 النَخْصِيصٌ)؛ بالشُخصّصات المنفصلة التي تقدَّمَتْ (بالاتّصًَال)؛ فإنّهِ یتصلٰ بالعام» يكون 
یا ولايد ا ات ا و ا 


8 


يتطرّق الاستثناء إلى النّصّ؛ فيصحٌ أن تقول: «له علي عشرة دنازير إلا أربعة». (له على عشرة دنازير 
إلا أربعة)؛ هذا نص في عشرة. 
ويصحٌ أن تقول: «له علي عشرة دنانير إلا أربعة)» بخلاف التخصيص بالمنفصل؛ فإِلَّه لا يتطرّق 
النّص وإِنَّما يتطرّق إلى الظاهر. تقدّم معنا معنى التص» ومعنى الظّاهر. 
المتن 


وَيُكَارِقُ العم 


1 بالاتضال: 


الشيرج 
(وَبْمَارِقُ التّسحَ)؛ بما فارّقٌّ به التخصيص النّسخ. 
المتن 
8 وبا مان لدخول ما جار دُخولُة وَالنَسْحْ رَافع لما دخل. 
ا 
نعم» هذا على القول بان الاستثناء ليس تخصيصًا؛ وإنّما هو مانعٌ من دخول بعض الأفراد. 
يعني: بعض العلماء يقولون: الاستثناء ليس من المُخصّصات؛ وإنَّما وظيفته: مَنْعع دخول بعض 
الأفراد. انتبهوا يا إخوة: 
التخصيص هو: إخراج بعض الآفراد بعد دخولها. 


والاستثناء: هؤلاء يقولون: هو منْع دخول بعض الأفراد؛ لأنَّهِ متَصِلٌ بالعام. 


المتن 
2 ل 0 
وبانه رَفع للبعض» والنسخ رفع لِلجّويع. 
ا 


المتن 
اب 


شرط الاستثناء: (الِاتصَالُ)؛ بان يتھ 1 بالمستشتی منه. 
المتن 


ر 8 و عق 2 و ag‏ 
a‏ .م » 2 مم 


ارج 
وهذاقر لالجو 
المتن 
وحکي عن ابن عَبّاس: عَدَمُ اشترَاطه. 
ارج 
(وَحُكِيَ عَن ابن عَبّاس: عَدَمُ اشََراطه)؛ وأنّه يجوز المَضْل ولو إلى سنةء وحمل هذا على أن 
المقصود به في اليمين» يعني: الاستثناء في اليمين» من باب التوسعة على النّاس في غير الحقوق؛ لأنّ 
اليمين في الحقوق تُحمّل على الظاهر. 
لو قلنا: بِأَنَّه يجوز الاستثناء في اليمين في الحقوق. ضاعَتٌ الحقوق؛ فيحلف في المجلس ثم يستثني 
بعد المجلس. 
وَإِنَّما المقصود: اليمين في غير الحقوق. 


َس 

يعني: قال لأخيه: «والله تتغدّى عندنا»» على سبيل الجّزم؛ لکن ا خر ارا تقدص عند هاده 
على نوعين: 

# لغو: فهذا ما ينعقدء يجري على ألسنة الناس من غير قَصد هذا ما ينعقد ولا يتعلّق به الحُكم» 
«والله تتغدّى عندنا. والله قهوة عندنا. والله كذا»» يجري من غير قَضْد؛ٍ هذا ما تتعلّق به الأحكام. 

ويخطيع بعض الناس آنه كل ما قال لواحد: «والله تتغدّى عندنا» وما تغدَّى عنده يروح يكفر. له 
لالت 

# والنوع الثاني: أن يكون مقصودًا: يعني: يعزم «والله تتغدّى عندنا» وهو يقصد اليمين» هذه يمين 
متعقدة. 

فعلى هذا القول الذي يُنسَب لابن عباس عة وحمل أنه يقصد به فقط الاستثناء باليمين» لو 
قال لأخيه: «والله تتغدّى عندي» وهو جازم» ثم رأى اله لن اى له أن شرل بعك ذلك أذ « 
أيَيْتَ)؛ فتنحلّ اليمين بالاستثناء. 

المتن 


وعن ءِ» وَالحَسَنٍ: ل بالمجلس. 


اس 
يعني: بعض العلماء يقول: يجوز أن يُفصّل بين المستثتى منه» والمستشتى ما دام في المجلس. 
المتن 


5 
5 
قدا 


قد أَوْمَا إِلَيْهأَحْمَدُ في الْيَمِينِ. 

وَأَنْيَكُونَ مِنَ الْحِنْسِء وه قال بَعْض 
احرج 

وان گرا فن الجس) يخي لختزاط ف الاما أن بكرن الف من جس الم فن 

الك علي مئة دينار إلا عشرة دنانير»؛ المستثتى من جنس المستفتى منه؛ وعليه: 

إذا كان المستثتّى ليس من جنس المستفتى منه: فإلّه لايصحٌ» كأن أقول لك: «لك على مئة دينار 

ثوبًا»؛ على هذا القول تَلرّم المئة دينار. 


وعلى القول الثاني: يصحٌ. 

طيب ماذا نفعل؟ «لك علي مئة دينار إلا ثُوبًا»؟ كيف نخصم الثوب من المئة دينار؟ قالوا: تَحمّل 
ا 

هذا الثوب كم قيمته؟ ثلاثة دنانير؟ إِذًا... كألّه قال: «لك علي مئة دينار إلا ثلاثة دنازير»؛ فتُخصَم 


من القيمة. وهذا أرجح. 


32 . 51 5 | 2 5 عو 
لعلنا نقف -يا إخوة- لمدة عشر دقائق» فى إن شاء الله السادسة والثلث نبدأ حتى نقف سبعة وثلث 


إن شاء الله مراعاةً للمصلحة. 


بارك الله في الجميع. 


المجلس الثامن 
المتن 
e‏ 0-7 الغاق: وَأ يكره بن الس وَبِهِ قال ب كذ E‏ كانت 


N 
ومرت هذه المسألة.‎ 


المتن 
# الغالث: وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَنْنَى أَقَل مِنَّ النَضْبِ. 
- وَفِي النَضفي: وَجْهَانِ. 
| الْدَكْترَونَ: الأكتر. 


الشترج 

يعني: من شروط الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من النصف: 

+ فإذا كان المستثنى أقل من النصف فإن الاستثناء جائزٌ وصحيحٌ بالاتفاق» فأن تقول مثلا: "له 
على عشرة إلا أربعة"؛ هذا الاستثناء صحيحٌ بالاتفاق. 

+ أما إذا كان مُستغرقًا فإنه باطل بالاتفاق» فأن تقول مثلا: "له على عشرة إلا عشرة"؛ له على 
عشرة إلا عشرة فإنه باطلٌ بالاتفاق. 

+ بقي أن يكون المستثنى نصف المُستثنى منه» نصف المستثنى منه كأن يقول: "له علي عشرة إلا 
خمسة"؛ فهذا محل خلاف» فأجازه بعض أهل العلم» وهم الأكثر» ومعهم بعض الحنابلة» ومنعه 
بعضهم والصواب جوازه. 

ل والأمر الآخير: أن يكون المستثنى هو الأكثر» كأن يقول: "له علي عشرة إلا سبعة"؛ وهذا أيضًا 
محل خلاف» والأكثر من العلماء على جوازه» وهو الراجح. إِذَا الممنوع فقط هو الاستثناء 
المُستغرق» الاستثناء المستغرق. 


وَقَالَ الْحَتَفِيَ: إلى الْأََرَب. 
ده 

يعني: أن تعقب الاستثناء جملا فسبقته جمل متعددة» فإن دل الدليل عَلَى العودٌ إلى الجميع عاد 
إلى الجميع بالاتفاق» وإن دل الدليل عَلَى العود إلى إحدى الجُمل سواء كانت الأولى أو الوسطى 
أو الأخيرة؛ فإنه يرجع إليهاء ويُخصٌ اء وإن لم يدل الدليل على هذا ولا عَلَى هذا؛ فعند الجمهور 
يعود إلى جميع الجمل» وعند الحنفية يعودٌ إلى الأقرب إليه» إلى الجملة الأقرب إليه؛ والراجح هو 
قول الجمهور. 

طبعًا يا إخوة» نحن لا نستطيع في هذا الشرح المُختصر المُحدد بهذا الوقت أن تُمثل وندلل إلا عند 
الحاجة التي لابد منها. 


يعني : عندما تقول: "جاء الطلاب إلا زيدًا"» معناه عند الجمهور: "جاء الطلاب إلا زيدًا لم يأتِ". 
وفتد ها تقول ما "ما تخلف الطلاب إلا زيدًا"» معناه: أن الطلاب لم يتخلفواء أو تقول: "ما حضر 


الطلاب إلا زيدًا". فمعناه: أن الطلاب ما حضروا وزيد قد حضر. 


وبعض الأصوليين قالوا: لاء هو لا يوصف بنفى ولا إثبات» عندما أقول: "جاء الطلاب إلا زيدًا", 


قالوا: هذا خب عن حضور الطلاب وسكوتٌ عن زيد؛ فنا لا ندري ما المراد بزيد؟ يعنى: هل 
المقصود أنه لم يحضر؟ أو المقصود أنه ليس من الطلاب أصلا أو نحو ذلك؟! فيقولون: هو 
مسكوت عته؛ لكن الصزاب هو قول الجمهور. 


ge 


و ا لمطلن: 


من مباحث الألفاظ والكلام: 
-الإطلاق. 
- والتقييد. 
والمُطلق والمقيد تذكر عند الأصوليين بعد العام والخاص للشبه» ما وجه الشبه؟ هو الشمولٌ» 
فالعام شامل والمُطلق شامل» لكن شمول المُطلق أضعف من شمول العام ولذلك يبدؤون بالعام» 
ثم يذكرون المطلق. 
المتن 
© وَهُوّ: مَا تَتَاوَلَ وَاحِدَا لا بعيّنهِ باعتبار حَقِيقَةِ شَامِلَةَ لجنسه. 
- وَقلَ: لف يدل على مَعتَى منم في جلْسه. 
الشترج 
المطلق في اللغة: هو المخلى والمُرسلء هو المُخلى والمرسل. 
وني الاصطلاح عرّفه المُصنف: بأنه ما تناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» فهو مثل 
النكرة» مثل النكرة؛ ولذلك بعض الأصوليين يقول: المُطلق هو النكرة في سياق الإثبات» يُعرفون 
المُطلق بأنه النكرة في سياق الإثبات» فهو يتناول واحدًا لكنه شائع في جنسه غير مُعين» ولذلك 
يصِدّقٌ بالفرد الكامل. 
0 فإذا قلت لك: "أكرم طالبًا"» فهذا مُطلق؛ لأنه يتناو واحدًا غير معين» وإنما هو شائمٌ في 
جنسه» فشموله عَلَى سبيل البدل» فهو صالخ لكل طالب ويصدُقٌ بطالب. 
وكما قلت لكم: هو يُشبه الكرسي» فالكرسي يصلح لنا جميعًاء ولكنًا لا نجلس عليه دفعةً واحدة» 


وإنما عَلَى سبيل البدل» وقيل: لفظ يدل عَلَى معنى مُبهم في جنسه وبمعنى الأول. 


عيب ور 


ويقابلة: الْمَُيَد. 
المرج 
المقيد في اللغة: هو المُخلى عن القيد» وأصل القيد: وضع حبل في رقبة الدابة ليمنعها من 
الانطلاق» وأما في الاصطلاح؟ 1 
المتن 


ر و 5 5 از عر 2 -ه 32 - 3 
وهو: المُتتاول لِمَوْصَوفٍ بأمر زَائِدِ على الحَقيقة الشاملة لجنسه. 


8 
ي اعم 


ال 


و .ةو اع ع د 
" المُقيدٌ: ما أضيف إليه ما يُقلل شيوعه فى أفراده من جنسه؛ فإذا أضيف إليه وصفٌ صار مُقيدًا. 


0 أعطيكم مثالا: قلت لك: "أكرم وجا إذا أكرمت أي رجل صح» قلت لك: "أكرم رجلا 


طويلا"؛ صار مُقيدًا؛ لأني أضفت إلى الرجل ما قلل شيوعه في الرجال؛ فخرج غير الطوال صار 


ضيف إلى زمان» زمان مثلا قلت لك: "أكرم رجلا في الجامعة"» "أكرم رجلا" ني أي مكان 
شائع» عندما قلت: "في الجامعة" قللت الشيوع. 
"أو في الزمان» كأن أقول لك: "أكرم رجلا في رجب". لما قلت: "في رجب" صار مُقيدًا؛ لأنّا قللنا 
الشيوع. 
المتن 
کے تة 4 A e eel‏ 
فان ورد مطلق ومقيد: 


> فإِنٍ اتحد الحكم والسّبَّب. 


اس 

انتبهوا يا إخوة! 

ل إذا ورد المُطلقُ مفردًا؛ فإنه يُحمِلُ عَلَى إطلاقه فيصحٌ بأي فردٍ كامل من أفراده بالاتفاق» "حرر 
رقبة"؛ بالاتفاق يصدق بتحرير أي رقبة. 

وذ انورة |الشقية مقرم لاأثقابله تللق اانه ج العم ال ا ول عقوف اا ؤه إلا بدليل. 

في قول الله عرییل: ورب کڪ الى في جو رڪ رقن ابڪ آل مَك بهي 4 
[سورة النساء؛ من الآية: *7]. قدت الربائب بقيدين : 

>> القيد الأول: ف حجو رڪم [سورة النساء من الآية: [r‏ 

> والقيد الثاني: شن شاڪ آل تبن © [سورة النساءء من الآية: [YY‏ 


مقتضى هذا أن نقول: تحرم الربيبة إذا كانت في حجر الرجل» وكانت من امرأةٍ قد دخل بهاء لكن 


3 آذآ مه 


الله و قال: لقان ر ڪر املف هجاح ّم ) مور سه س ال سن 


فكرر القيد الثاني وألغى القيد الأول؛ فدل ذلك عَلَى أن القيد الأولى مُلغى بدليل» ولذلك نقول: 
بنت الزوجة التي دخل بها يعني: الزوجة تحرّم ولو لم تكن في الججرء ولو لم تكن في الحجر؛ لآن 
القيد قلقي 

© إِذَا يا إخوة! القاعدة: "أن القيد إذا ورد في النصوص يجب العمل به. ولا يُلغى إلا لدليل". 

بقي إذا ورد مُطلق وورد مُقيدء انتبهوا لما أقول يا إخوة! إذا ورد مُطلق وورد مُقيدء فإن المُطلق 
لا يؤثر في المُقيد بالاتفاق» بل يبقى المُقيد عَلَى قيده» وإنما الكلام في تأثير المُقيد في المُطلق» هل 
يُقيد المُطلق بالقيد في المُقيد؟ أم يبقى عَلّى إطلاقه؟ هذه المسألة! 

يقول لك الأصوليون: هي عَلَى أربعة أقسام تؤول إلى ثلاثة كما قال المُصنف: 

© القسم الأول: أن يتحد الحكم والسبب؛ فالحكم واحد والسبب واحد» وهنا يُحمل المُطلق 
عَلَى المُقيد بالاتفاق. 


۷۳ 
يعني: يا إخوة! جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين في مسألة المُجامع في نهار رمضان: أن النبيّ 
صََلنَعََنَهوسَلهَ قال له: «هل تستطيع أن تصوم شهرين؟)» مُطلق» وفي بعضها في الصحيحين أيضًا أن 
الَبييَ صان ووس قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟)» فعندنا مطلق ومقيد والحكم 
واحد» الحكم واحد: وجوب التكفير عَلَى المُجامع في نهار رمضان» والسبب واحد: وهو الجماع 
في نهار رمضانء هنا اتفق العلماء عَلَى أنه يُحمل المُطلق على المُقيد؛ فلابد من صيام شهرين 
متتابعين : 
© الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب» فيكون الحكم واحدًا والسببٌ مختلمًا. 
© والحالة الثالثة: أن يختلف الحكم من غير نظر إلى السبب سواء اتحد أو اختلف» أن يختلف 
الحكم سواء من غير نظر إلى السبب؛ فهذه الأحوال والمُصنف يذكرها. 
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فان e‏ کم والب ١‏ :لانِگاح إلا بول بول : ِكَاح إلا ب بول مُرْشِدٍ ا حول الْمُطْلق 


اس 
إن اتحد الحكم والسبب حُمل المُطلق عَلَى المُقيد بالاتفاق» ومثل له المُصنف بحديث: «لانِگاح 
إلا بوَلِيّ »وهذا مُطلق» وحديث« لا نِكَاح إِلَا بوَلِيٌّ مُرْشِدِاء وهذا مُقيد» والحديث الثاني ضعيف»› 
لكن عَلَى القول بصحته لو قلنا: أنه صحيح» فإنه هنا: الحكم واحد» والسبب واحد فيُحمل المُطلق 
عَلَى المُقيد بالاتفاق. 


AN‏ ِيَادَة هې نَسْخ)؛ يعني : أن الحنفية قالوا: : إنه يُحمل المُطلق عَلى المقيد من 
باب النسخ» من باب النسخ» يعني: الحكم متفق عليه» ولكن كيف يكون الحمل؟ 
+ الجمهور يقولون: من باب حمل المُطلق عَلَى المُقيد. 


+ والحنفية يقولون: من باب النسخ ويُطبقون عليه أحكام النسخ. 
المتن 
إن احتف السب 
الشمرح 
يعني: اتحد الحكم واختلف السبب. 
المتن 
التق في كَمارَة اليَِينِء فيد بالإيمانِ وَأَطْلِقَ في الظّمَار. 
الشمرح 
الحقيقة يا إخوة هنا وهم من المُصنف رَيَدأَلَكُ في قوله: (كَالِْدْق في كَقَارَ الَْمِينِ فيد يد بالإِيمَانِ). 
فإنه في كفارة اليمين ما قيدء وإنما كان التقييد في كفارة القتل» في كفارة القتل # صَحَربِرُ رَقبَةٍ 
مومس 4 [سورة لاء من الآية: :.. وفي كفارة الظهار: : شسحَرد NS‏ نَل م © [سورة المجادلة: 
E RN RNS E E O SE‏ 
أن تعتق رقبة مؤمنة؛ يُحمل المُطلق عَلَى المقيد من باب الجمع بين الآدلة. 
المتن 
فَالْمَنْصُوصٌ لا يُحْمَلُء وَاحْتَارَهُ ابن افلا وَهُوَ قول أكتر الْحَتَِيِّ جلف لِْقَاضِيء وَالْمَالِكّة 


5 
ت 

ج | ۾ لامي 
وبعصن لشافعية 


الشوح 
المنصوص يعني: عن أحمد لا يُحمل» واختاره بعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة؛ وهو قول الحنفية في الجملة» قول مشايخ الحنفية في الجملة: : أنه لا يُحملء ب بمعنى أن يبقى 
المُطلق عَلَى إطلاقه» والمُقيد عَلَى تقييده» فكفارة الظهار تصحٌ بإعتاق رقبة سواء كانت مؤمنة أو 
غير مؤمنة» وكفارة القتل الخطأ لابد فيها من رقبة مؤمنة. والراجح عندي: هو القول الثالث في 


ع 


المسالة. 


المت 
ENT‏ ب: تَقييدٌ المُطَْقٍ كَتَخْصِيص الْحْمُومء وَهُوَ جار القاس الْحَاص قَهَا هنا مله 
احرج 
هذا القول الثالث في المسألة: وهو أنه يُقيد المُطلق من باب القياس» يعني: بالعلة» فيكون المُقيد 
في الحقيقة هو العلة» وهذا الصحيح عندي» الراجح أنه يُحمل المُطلق عَلَى المُقيد من باب القياس؛ 
فيكون الجامع بين المُطلق والمُقيد هو العلة. 
والعلة: أن الذي د يُعتق الرقبة المؤمنة» ألا ترون أن النبيّ م يو لما أراد اخسار الجارية قال 
لها: «أين الله ؟ قالت: في السماء» وأشارت بأصبعهاء قال: فمن أنا؟ قالت: رول اللو قال: اعتقها 
فإنها مؤمنة)» وهذا يدل عَلَى التعليل» علة الإعتاق الإيمان» فيكون هذا من باب القياس. هذه يعني : 
الحالة الثانية؛ الحالة الثانية التي وقع فيها يعني: الخلاف. 


أما إذا اختلف الحكم» إذا اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف السبب؛ فإنه لا يُحمل 


المُطلق عَلَى المُقيد؛ فهذه الأحوال الثلاثة. 


المتن 
قان کان نَم مُقيّدَ ان حمل على أذ فرَبِهِمَا شِبْهًا به. 

الشرح 
الذي تقدم يا إخوة! إذا كان عندنا مطلق واحد ومقيد واحد, فإذا كان عندنا مطلق وعندنا مقيدان» 
هذا مُقيد بقيد» وهذا مُقيد بقيدٍ آخر فماذا نصنع؟ قالوا: تحمل کی ارا کےا مد باب الشاس: 
من باب القياس. 

E 


راف 


وَإنِ اختلفَ الحكم: : فلا حَمْلء ات ا 
اس 


۷٦ 
هذا الذي قلته الحالة الثالثة: أن يختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف» سواء اتحد السبب‎ 
أو اختلف مادام أن الحكم مُختلف فإنه لا يُحملٌ المُطلق عَلَى المُقيد.‎ 
المتن‎ 
وَالأَمْرٌ: اسْتِدْعَاءٌ الْفِعْل بِالْقَوْلٍ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ.‎ 
ص‎ 
الأمرّ ني اللغة يُطلق ويُراد به معنيان:‎ 
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لله المعنى الأول: الحال والشأن. ومنه قول الله عجل: # وما أمرورعوت برشي © [سورة هود من 


الآية: 99]» يعني: ما حال فرعون برشيد. 

لله والمعنى الثاني: الطلب» وهذا هو المراد هناء والأمر في الاصطلاح قال المُصنف: (اسْيَذْعَاءٌ 
الفِعْلٍ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاستِعَْاءِ)» (اسْتِذْعَاءٌ) يعني: طلبء (الْفِعْلٍِ): يعني: الذي يُوقمٌ» سواء كان 
قول أو عملا (بالْقَوْل) هذا يُخرج استدعاء الفعل مثلًا بالإشارة؛ فإنه لا يُسمّى أمرًا عَلَى هذا 


التعريف» يعني: أحد الإخوة مثلا: أشار إل يريد أن يخرج» فقلت له هكذاء معناها: اجلس» فهي 
تدل عَلَى الأمر» لكنها ليست أمرًا عَلَى هذا التعريف» آنا الآن أشرح التعريف الموجود. 

(عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْاء) يعني: عَلَى وجه الغلظة؛ إظهار القوة» يعني: زميلك يساويك أخذ كتابك, 
أخذ كتابك فأنت لك قوة؛ فقلت له: "أعطني كتابي"؛ هذا أمر؛ لأنك تطلب منه عَلَى سبيل الغلظة 
عَلَى سبيل القوة» وهذا يُخرج إذا لم يكن الطلب عَلَى وجه الاستعلاء» فإنه إذا كان من المُساوي 
للمساوي: 

© إذا كان يعني: طلبًا عامًا فهو التماس» هو التماس. 

© وإذا كان عَلَى سبيل التذلل فهو سؤال» يقول شخص لزميله: "أعطني مائة ريال"» هو يسأله 
هذا سؤال. 

© وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى في حق المخلوق والخالق فهو دعاء» إذا كان من الأدنى إلى 


الأعلى في حق المخلوق والخالق فهو دعاء. 


۷۷ 
ت وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى ولو في الحال كما قلنا سبيل التذلل فهو سؤال» ما يقال في طلب 
المخلوق من المخلوق دعاء» وإنما يقال: سؤال؛ هذه فائدة الاستعلاء. 

والحقيقة أنَا لا نحتاحٌ إلى هذا القيد في الأمر الشرعي؛ لأن الأمر الشرعي من عالٍ حقيقة؛ فهو من 
اله لاوقا اوهو تقول شه كير 

إا يا إخوة! إذا كنا نُعرف الأمر من حيث هو؛ نحتاج إلى قيد عَلَى وجه الاستعلاء» أما إذا كنا نُعرف 
الأمر الشرعي -وهذا مراد الأصوليين- فإنا لا نحتاج إلى قيد عَلََى وجه الاستعلاء؛ لأن الأمر 
الشرعي إنما هو من العالي» هو من الله سبَحَلَُوَكعَللَ» أو من رَسُولٌُ الله صَإآللَءَلدوسَل. 

والأصح في تعريف الأمر أن يُقال: هو طلبُ الفعل بالقول أو ما دل عليه بغير لفظٍ "كف ونحوه". 
وإذا أردنا تعريف الأمر مُطلقًَا نقول: عَلَى وجه الاستعلاء» وإذا أردنا تعريف الأمر الشرعي 
لا نحتاح إليك» ما الفائدة فيما قلته؟ طلب الفعل بالقول؛ شرحناه» أو ما دلّ عليه؛ لتُدخل الإشارة» 
فإن الإشارة وإن لم تكن بلفظ الأمر لكنها تذل عَلَى الأمر بغير لفظ (كف)ء لأن: (كف» وذرء واترك) 
الصيغة صيغة أمر» والمعنى نهي: 

+ عندما أقول لك: (كف) يعني: لا تتكلم» أو لا تتحرك أو نحوه. 

له عندما أقول لك: (ذر البيع): يعني: اترك البيع» يعني: لا تبع» فالصيغة صيغة أمر» والمعنى معنى 
النهي؛ فاحتجنا إلى الاحتراز منه. 


المتن 


ا رہ ر وت را ر و 
وله صيغة تدل بِمَجَرَدِها عليه. 


ره 
هذا عند جماهير العلماء؛ للأمر صيغة تدل عَلَى معنى الأمر. 
المتن 


ارح 
هذه الصيغة الغالبة وهناك صيغ أخرى: 


© (افعل) للمُخاطبء هذا معنى (لِلْحَاضر)» (اكتب» اجلس). 


©(وَلْيفْعَلَ: لِلْعَائْبِ): مثا أقول: "ليحضر أخوك غدًا"؛ فهذه صيغة الأمر» وكما قلت لكم: هذه 
الصيغة الغالبة؛ وهناك صيغ أخرى. 
المتن 
- وَمَنْ تَحَبَلَ اكلام مَعْتی اما بالتفس؛ أَنْكَر الصَّيعَة وَلَيْسَ بِشَيْءِ. 
الشوج 
الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي» وهذا قول متهاون في أصله» وكل ما تفرع عليه متهاون وساقط 
ليس بشيء» فالأشاعرة لما قالوا بالكلام النفسيء قالوا: الكلام كله واحد؛ الأمرء والنهي» والعام» 
لاف او کا واخ لبن له ظبيخة وها قول ساط 
المتن 
اراد بست قوط عند الأكترين. 


الشبرج 
انتبهوا لهذا يا إخوة! تحرير المسألة هنا مهم جدَا؛ لأن المسألة أشكلت عَلَى كثير ممن يشرحون 
الأصولء الإرادة هنا يا إخوة يُرادُ بها إرادة المُتكلم بالأمر» وهذه شرط للأمر في حقيقته. 
فالنائم لو تكلم بالآمر لا يكون أمرًا في الحقيقة وإنما هو أمر بالصيغة. يعني: رجل نائم» ويقول: 
"أعطوا السيارة لجارنا"» "أعطوا السيارة لجارنا"» ومات في نوبة» هل نقول: وصى بالسيارة لجارة؟ 


الجواب: لاء لأنه نائم ما عنده إرادة الكلام» ما عنده إرادة الكلام. 


۷۹ 
كذلك المجترن: لو خر جا من المسجد ووجدنا مجر نا عند باب السحك وقول "الجلسوا 
الخلسوا"#الصيغة صخا آمر لكق لن يجله أحد سا على حقيقة الام إذا با إخرة السهوا! إرادة 
التكلم بالأمرٍ هذه لابد منهاء ولا يقول الجمهور إنها غير مشروطة. 
ويّرادُ مها في حق الله الإرادة الكونية القدرية؛ وهذه ليست شرطًا للأمر» هذه ليست شرطًا للأمر 
فإن الله سبحانة وتعال يأمر شرعا بأشياء ولا تقع من بعض العباد» والإرادة الكونية الشرعية لا بد من 
وقوعها؛ ويّرادُ بها الإرادة الشرعية الأمرية» وهذه ملازمة للأمر فإذا أمر الله بشيءٍ علمنا شيئين 
مُباشرة أنه يُريد وقوعه: 
أمر الله بالصلاة نعلم أن الله بُريد شرعا وقوع الصلاة. 
ل والآمر الثاني: أن الله يُحبه؛ فهذان ملازمان للأمر. 
إا يا إخموة لا ينفى اشتراطٌ الإزادة ق الأمر مُطلقا كما قعل الأشاعرة كإن الأشاعرة يقولون: 
تشترط الإرادة» ولا يبت اشتراط الإرادة في الأمر كما فعل المعتزلة» وإنما لا بد من التفصيل. 
والمعتزلة يا إخوة عندما يشترطون الإرادة في الأمر؛ فذلك يرجع إلى أنهم قدرية» يرون أن الله 
لا يعلم أفعال العباد حتى تقع -نعوذ بالله- يرون أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع» يعني: - 
والعياذ بالله- بزعمهم أن الله لا يعلم أنك ستصلي الفجر أو لن تصلي الفجر حتى تصلي أو لا تصلي؛ 
وبالتالي هو يأمرهم ويريد منهم الإيقاعَ كونًا وقدرًا؛ وهو لا يعلم هل سيفعلون أو لا يفعلون» وعدم 
فعل بعضهم بإرادتهم لا بإرادة الله» يقولون: عدم صلاة بعض الناس هذا بإرادة الناس وليس بإرادة 


1 
035 


الله . 


إذَا يا إخوة! اشتراط المعتزلة الإرادة مبني عَلَى قدريتهم» وقدريتهم فيها أمران قبيحان عظيمان: 


لل الأمر الأول: أن الله لا يعلمٌ أفعال العباد حتى تقع» إِذَا عندما أمر الله الناس هو -أعوذ بالله- هو 
لايعلم هل سيفعلون أو لا يفعلون؟ إِذَا هو يُرِيد أن يقع ذلك كونًا وقدرًا. 
لله والأمر الثاني: أن الله عََمَجَلَ لا إرادة له في فعل العباد» وإنما أفعال العباد تقعٌ بإرادتهم المحضة؛ 


فبناءً عليه قالوا ذا القول. 


۸۰ 
© إذا عرفتم ما قلت؛ فإن المسألة تنضبط لكم لأن المسألة اضطربت حتى عَلَّى بعض كبار شراح 
أصول الفقه. 
المتن 
وَهُوَ لِلوْجُوب ِتَجَودِِ عِنْدَ الْمقَهَاءِ وَبَعْض الْمْتَكَلمِينَ. 
ا 
الأمر إما أن يكون مقيداء واما آن بكون تطلقا: 
> فإن كان مُقيدًا فإنه يدل عَلَى ما دل عليه القيد. قال التب صَآلنَعلَدوسَل: «صلوا قبل المغرب. 
صلا قبل المغرف» ضلوا قل المقرب لمن شاع المن غا فقيد» فهذا بالاشاق بدل: على 
انتخا 
> أما إذا كان مُطلقَاء فإنه عند جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة يقتضي الوجوب؛ فيحمل 
عَلَى الوجوب ولا يُصرف عنه إلا بدليل. 
المتن 
" وَقَالَ بَعْضهم: للْإِبَاحَةٍ. 
اشر 
قال يعض العلماء للأباحة: الأمر الخطلق للإاباحة لأنا أقل ما يدل عليه الأمي فتحمل غليها وهذا 
قول مرجوح. 


المتن 


| رە 4 م 1 
وبعصس لمعتزلة: ل 0 


احرج 
بعض المعتزلة وبعض الفقهاء قالوا: للندب» أنه يدل عَلَى الندب» ولا يُحمل عَلَى الوجوب إلا 
بدليل؛ وهذا أيضًا قول مرجوح. 
الث 


فإن ورد بعد الحظر: فللإويّاحة. 


ار 
يعني: إن تقدم حظرٌ ثم جاء أمرٌ كحظر الصيد عَلَى المُحرم» كحظر الصيد عَلَى المُحرم» ثم جاء 
أمر؛ فعلامَ يدل هذا الأمر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرده إلى ما كان قبل الحظرء فإن كان قبل 
الحظر مُباحًَا كالصيد؛ فإن قول الله عَرَتِجَلَّ: 9 َأصَطَادوا € [سورةالمائدة من الآية: ؟]» يرده إلى إباحة الصيد» 

وإن كان قبل الحظر واجبًا؛ فإنه يرجع م إلى كونه واجبًا. 

المتن 

تر الفقَهاءِ وَالْمتَكَلَّمِينَ: لِمَا فيد قبل الْحَظر. 

ال 

وهذا الراجح كما قلنا. 


المتن 
ولا يقَتَضي التَكْرَارَ عند لْأكتَرِينَ وَأبي الْحَطّاب. 


الشمرح 
(التَكْرَارَ): التكرار بفتح التاء» (وَكَا بق : بقتضي التَكْرَارَ) يا إخوة: 
ا N‏ 
+ وإذا ورد مُقيدًا بما يدل عَلَى الفعل مرة واحدة؛ فإنه يدل عَلَى هذا. 
+ وإذا ورد مُطلقا فهل يقتضي التكرار وهو الفعل مرة بعد مرة؟ أو يقتضي المرة وهو الفعل مره 
واحدة؟ هذا محل خلافٍ بين الأصوليين» والراجحٌ م أن الأمر من حيث هو أمرٌ لا يدل إلا على 
الطلب. أما التكرار وعدم التكرار فيحتاج إلى دليل آخر. 


خلاقًا لِلْقَاضِيء و وَبَعضٍ الاق 


س م جسم 


ول يكور إن علق عَلَى شَرْطٍ. 


۸۲ 
هذه مسألة أخرى وهي الأمر المُعلق عَلّى الشرطء هل يتكررٌ بتكرر الشرط؟ أم يدل عَلّى المرة؟ 
والذي عليه الأكثر هنا أنه يتكرر بتكرر الشرط وهذا هو الراجح؟ إذا كان مُعلقًا بالشرط أنه يدل عَلَى 
التكرر بتكرر الشرط. 

المتن 
وقيل: يَتَكَرَرُ بكر لَفْظ الْأمْر وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ أبي حَنِيمَة وَأَضْحَابه. 

الشرح 
وهفذاقول ارق المسآلة يقولوة الآمر لا لر من خان 
©> الحالة الأولى: أن يرد مُفردًاء وهنا يقتضي المرة. 
© والحالة الثانية: أن يُكررء وهنا يقتضى التكرار» ما معنى هذا؟ 
ا 
+ وإذا قيل: صل ركعتين» > صل ركعتين» »> فهذا يقد يقتضي التكرار» وقد قدمت لكم الراجح فيما يظهرٌ 
لي. 

المتن 
وَهُوَ عَلَى الْمَوْر في ظَاهِرٍ الْمَذْهَبٍء كَالَحَتَِية. 

ارج 
الأمر المُطلق يعتى: الأمر إذا ورد مُقَيدَا بما يدل على الفورية يقتضى الفورية؛ وإذا ورد مُقيدًا بما 

م ر 

يقتضي التراخي يدل عَلَى التراخي» لكن إذا أطلق هل يدل عَلَّى الفورية؛ وانتبهوا يا إخوة! المقصود 
بالفورية: : الفعل في أول زمن الإمكان وليس في نفس اللحظةء يعني: : يا إخوة! لو أسلم د شخص اليوم؛ 
فإنه مأمورٌ بالحج: 
© فإذا قلنا: يقتضي الفور لا يعني: ذلك أنه يلبس الإحرام اليوم ويذهب إلى مكة» وإنما 
المقصود: في أول وقت الحج» أول ما يأتي الحج هذه السنة يجب عليه إذا قلنا: عَلَى الفور وكان 


۸۲ 

© وإذا قلنا: بالتراخي؛ أنه يجوز تأخيره عن أول وقت الإمكان» يجوز تأخيره عن أول وقت 
الإمكان. 

والمسألة أيضًا محل خلاف» هل يقتضي الفورء أو يقتضي التراخي؟ ومسائلٌ المذاهب مختلفة» 
يعني: في المذهب الواحد: 

> تجد مسائل تدل عَلَى أن الأمر يقتضي الفور. 

> ومسائل تدل عَلَى أن الأمر يقتضي التراخي. 

> والراجح فيه كما قلت في الأول: أن الأمر يقتضي الطلب» أما كونه يقتضي الفورية أو التراخي 
فهذا يرجع إلى الأدلة: 

© فإن وجدنا دليلًا يدل عَلَى الفورية؛ قلنا: يقتضي الفورية. 

لله وإن وجدنا دليلا يدل عَلَى التراخي؛ قلنا يدل عَلّى التراخي. 

لله يقول أحدكم: إن لم نجد دليلًا؟! نحمله عَلَى الفورية؛ لعموم الأدلة الآمرة بالمُسارعة إلى 
الخيرات. 

المتن 
" وَقَالَ أَكْترُ الشَافعية: عَلَى التَّرَاخي. 


وَالْمُوَقَتُ: لا قط بِمَوْتِ وَقْتِه قَبَحِبُ قَضَاؤُهُ. 
الشرح 
يعلى : الواجب المؤقت كالصلاة لا يسقط بفوات وقته» بل يجب قضاؤه. هنا يقول واحد منكم: 
لماذا ذكر هذا في الأمر؟ المقصود يا إخوة: أنه يجب قضاؤه بالأمر الأول ولا يحتاح إلى أمر جديد. 
بالأمر الأول الأمر بالصلاة: هو أمرٌ بالآداء» فإذا لم يؤد يُصبح أمرًا بالقضاء» ولا يحتاج إلى أمر 
جديد وهذا الراجح. وقال بعض الأصوليين: لابد من أمر جديد. 


المتن 


"وَقَالَ أبُو الحخَطاب» CEY‏ 7 جَدِيد. 


° 
ي 
اي ۽ 


ويقتضي الإِجْرَاء بفِعْل الْمَأمُورٍ به عَلَى وَجْهو. 
الشرح 


يعني: إذا فعل الإنسان المأمور به عَلَى ما شرع أو أريد فإنه يقتضي الإجزاء» وقد تقدم معنا في 


الأحكام الوضعية معنى الإجزاء. 


المتن 


يعني: إذا فعل الإنسان المأمور به عَلَى الوجه الذي تظهر به الصحة لا يقتضي الإجزاء ويحتاجٌ إلى 
دليل» ما معنى ويحتاحٌ إلى دليل؟ يعني: هل يمنع أن يُطالب بالقضاء أو أن يقضي؟ إذا قلنا: يقتضي 
الإجزاء؛ نقول: نعم» لو جاء إنسان وصلى الفجر وليس هناك أي مُبطل» والآن بعد ما طلعت 
الشمس» قال: أريد أن أصلي» تصلي ماذا الضحى ما شاء الله؟ قال: لاء الفجرء الفجر لماذا؟ قال: 
أقضي» نقول: لا ما تقضي؛ فإنك قد أتيت بالصلاة عَلَى وجههاء وهذا قول الجمهور» قول 
ا 
وقال بعض الفقهاء: هو لا يقتضي الإجزاء» ومعنى ذلك أنه لا يمنع من القضاء إلا بدليل» إلا بدليل 
وعدا قول حك 

المتن 
وَالْأمرٌ: للت لوس بلَفْظٍ لا تَخْصِيصٌ فيه لَهُ: شارك فيه عَيره. 


اس 


ها 
000 38 فلو لم يرد أمرنا بالتقوى لكانت هذه الآية كافية في أمرنا 
التقوى» فإن أمة لي صَبَلتعَتِوسَكَه تبعٌ له» وقلنا يا إخوة: ما لم يرد دليل التخصيص؛ لأنه تقدم 
معنا أنه إذا ورد دليل التخصيص فإنه يكون خاصًا بالنبي صا ڪاتووسام. 
المتن 
كلك خطاثة رادو الا 
الشترج 
إذا أمر التي ايسر واحدًا من الصحابة بعينه فإنه أمرٌ لكل الأمة» يعني: أمر النِيّ 
صَلنَدعَدَهوسَلَمَ لابن عمر كته هو أمرٌ لكل الأمة؛ سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. 


المتن 


س 

لا يختص بالصحابي المأمور إلا بدليل» كما يعني: يُسمى بوقائع الأعيان. 
المتن 

-وَهَدَا قول الْقَاضِي وَبَعْض الْمَالِكِيَة وَالشَّافِعِيَة. 

-وَقَالَ التَمبِمِنُ» 1 الْخَطَّابء CO‏ 
ا 


5 


ر ف as‏ 
" وَيتَعَلَقُ بِالْمَعْدُوم خادقا. 


۱۸٦ 
يتعلق الأمر بالمعدوم» المُخاطبون بالأمر يا إخوة» إما أن يكونوا موجودين وقت الخطاب وهم‎ 
الصحابة» وإما أن يوجدوا بعد؛ وهذا المسمى بالمعدوم يتعلقٌ الأمر بالموجودين» ويتعلق‎ 
بالمعدومين عند وجودهم» يعني: نحن الآن نقول: أمرنا النَّىَ صََلَعلوسََهَ بكذا؛ مع أنَّا ما كنا‎ 
موجودين وقت الخطاب» وعندما نقول يتعلق بالمعدوم يعني: عند وجوده؛ لأنه ما يُمكن أن يتعلق‎ 
بالمعدوم حال عدمه» ولكنه خطابٌ للموجودين في زمنه صَِأآَلنَعََنَهِوَسَلَ وللناس إلى أن يرث الله‎ 


الأرض ومن عليها. 


يا إخوة» لا رز الام الال لذاته» لا يجوز الأمر بالمحال لذاته» فلا يجوز أن يُقال للاإنسان: 
طر في السماء؛ لآن هذا مُستحيل» وأما المُحال لتعلق علم الله بأنه لا يقع لكنه ممكن» لكنه ممكن. 
فهذا يجوز وهو ليس مُستحيلا؛ وهذا قد وقع. 

طبعًا بالنسبة للُمحال يا إخوة؛ الراجح أنه لا يجوز عقا ولم يقع شرعًا بالاتفاق» التكليف بما 
لا يُطاق لم يقع شرعا بالاتفاق. 

© وبالنسبة للأمر بما يعلم الله أنه لا يقعٌ من فلان؛ هذا جائز عقا وواقعٌ شرعًا. 

ومن ذلك أمر الله الناس بالإيمان في زمن اللي تعد هوْسَلرٌ وقد علم أن بعضهم لن يُؤمن كأبي 
جهل» ومع ذلك كان مأمورًا بالإيمان» بل حتى بالنسبة لآبي لهب فإن الله أمره بالإيمان مع أن الله 


E‏ : تبت 2 0 کا لیو رسد اله 1[ هذا إخبار بأنه لن يؤمن؛ ع 


AY 
#هذا معناه يعني: المسألة: يجوز أمر المُكلف بما علم الله أنه لا يقع منه» سواء علمنا نحن أو لم‎ 
تعلم لم تعلم:‎ 
كإيمان أبي جهلء الله أمره بالإيمان» والله يعلم أنه سيموت عَلَى الكفر.‎ >© 
ت إيمان أبي طالب؛ الله أمره بالإيمان» والنبي صََِلََََهوَسَلَرَ كان يأمرهم بالإيمان إلى آخر لحظة»‎ 
والله يعلم أنه سيموت عَلَى الكفر. أو علمنا كما قلنا في إيمان أبي لهب؛ فإن الله أعلمنا أنه لن يؤمن.‎ 
المتن‎ 


0 ررق قة عورم ال ا ا 
لعا وى على لنسخ قبل لتمكن. 
5 2 -ه 

ا عر 


ملك َرَطو اميق كط ألا تفلم 


وهذا القول غير صحيح. 
وهو هی عنْ ضدو مَعْنى. 
الشرح 

الأمر بالشىء نه عن ضده معنى لا صيغة» عندما أقول لك: "اجلس» اجلس"؛ فهذا نى عن ضد 
الجلوس» فهو نيع عن الوقوف» ونه عن الاضطجاع» الأمر بالشيء ني عن أضداده؛ لأنه لا يُمكن 
امتثالٌ الأمر إلا باجتناب أضداده. 

فكما قلت: إذا قلت لك مثلا: "قم"؛ فإنه نبي عن الجلوس» وبع عن الاضطجاع؛ لأنك لن تقوم 
إلا إذا تركت الأضدادء وقال المُصنف: (مَعْنَى)» ليرد عَلَى الذين يقولون: إن الأمر بالشىء نيك عن 
ضده بالصيغة» هؤلاء من؟ الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي وأنه حقيقة واحدة» فيقولون: هو 
أمرّ وهو بيق؛ وهذا كلام متهافت ساقط لا يقوم حتى عقالا؛ فضلًا عن كونه ساقطًا شرعًا. 
ونقف عند هذه النقطة وقد وصلنا إلى النقطة التي حددتها لدرس اليوم» وكما قلت لكم: إن شاء 


A۸ 
الجميع» والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله عَلَى نبينا وسلم.‎ 


المجلس التاسع 
المتن 
ةله ورفع درجته في المهديين: وَالنَّْيَ يقابل الْأَمْرَ عَكْسًا. 
اا 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 


وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فنواصل شرحنا لهذا الكتاب الأصولي الجامع النافع [قواعد الأصول ومعاقد الفصول]ء للشيخ 
صفي الدين البغدادي الحنبلي» والمُصنف رم هلَهُ عجل لما فرغ من الأمر شرع في النهي؛ لن 
(النَهْ -كما قال- - يقابل الآمرَ عَكْسَا عَكْسا 
والنهي ني اللغة: الزجرٌ عن الشيء والمنع منه» وطلب الانكفاف عنه. 
المتن 
وَهُوَ اسْتِذْعَاء التركِ بالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ. 
ارج 
هذا تعريفٌ النهي في الاصطلاح: (اسْتَذْعَاءٌ اترك بالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعَْاءِ). والكلامٌ فيه 
كالكلام في تعريف الأمرء وأحسن تعريف للنهي أن يُقال: إنه طلبٌ الترك بالقول أو ما يقوم مقامه» 
وإذا أردنا الأمر مُطلقا نقول: عَلَى وجه الاستعلاء» وإذا أردنا نواهي الله ونواهي رسوله 
ووسر فإذنا نحتاج إلى قيد الاستعلاء. 
المتن 
وَلكَل مَسْألَةِ مِنَ اَوَامر وران من النَوَاهِي بعکسهاء وَقَدِ انَضَحَ كير مِنْ أَحْكَامِه. 
ا 
يعني: أن الأمر يوازن النهي» وأن النهي وزان الأمرء ويشتركان في كثير من المسائل» فالمسائل التي 
ل فالنهي المُطلق يقتضي التحريم عند الجمهور. عند 
المذاهب الأربعة» والنهي الذي يقتضي التحريم يقتضي التكرار؛ وقد حُكي الاتفاق عَلَى هذا 


۱۹۰ 
بخلاف الأمرء ويعنون به أنه يقتضي استمرار الترك فإذا قيل: لا تكذب» يعني: استمر عَلَى الصدق» 
واترك الكذب دائمًا. 
وهو كذلك يقتضي الفور؛ لأنه إذا اقتضى التكرار فإنه يقتضي الفورية؛ فيقتضي الانكفاف فور 
العلم بالنهي والاستمرار عَلَى ذلك ما بقي الإنسان حيّاء وهكذا. 
المتن 

قي : أن ن النَّهِي عَنِ الْأَسْبَابٍ الْمُفِيدَة للأكام: : يقتضي قَسَادَهًا. 

اس 
ااا ا ا ل 
الحنابلة: أن النهي المُطلق الذي يقتضي التحريم إذا تعلق بالذات أو بالشرط فإنه يقتضي فساد 
المنهي عنه. 
وبالتفصيل: أن النهي إذا كان واقعًا عَلَى ذات العبادة أو ذات المُعاملة؛ فإنه يقتضي فسادها باتفاق 
العلماء» كالنهي عن صلاة الحائض» وصوم الحائض؛ فإنه يقتضي الفساد اتفاقاء وكالنهي عن نكاح 
العمة والخالة فإنه يقتضي الفساد اتفاقا. 
وإذا كان النه عن وصنيٍ مُلازم» وقلت لكم: إن ضابط الوصف المُلازم أنه لا يختلف فيه أفراده. 
باهي أله ينعي بد oe‏ العية Ne‏ 
أهله؛ ما يكون مثا البعض عندهم عيد» والبعض ليس عندهم عيد بل هو عيذ للجميع» يوم عيدٍ 
للجميع؛ فهذا وصفٌ ملازم» وهو يقتضي الفساد عند جماهير العلماء. 
وإذا كان النهي عن وصفيٍ منفك؛ والوصف المنفك: هو الذي يتمايز فيه أهله» يعني: يمكن أن 
يتصف به بعضهم ولا يتصفَ به بعضهم» مثل مثلًا: الصلاة في الدار المغصوبة» ممكن أن رجلا 
واحدًا يُصلي في دارٍ مغصوبة» وأما بقية الناس فلا يُصلون في أرض ولا دار مغصوبة فهذا وصفٌ 
فإذا كان يتعلق بذات الشيء أو شرطه فإنه يقتضي الفساد عند الحنابلة» كستر العورة في الصلاة 
بلس ال وارز بالماءالمغصويووالفضناةة انان المخمرة فإف هة شى الاد 


5 
الحنابلة وهو الراجح؛ لأن الع صََِنََْلتَهِوَسَلََ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» 
فجعلها قاعدة» فإذا كان العمل ليس عليه أمر رَسُول الله صََدَدعَيَهوَسَلءَ فهو مردود» ولاشك أن 
المنهي عنه ليس عليه أمرٌ رَسُول الله موسر فيكون مردودًا. 

# ولكن الجمهور يقولون: إن النهي هنا لا يقتضي الفساد. وقلنا: إن الراجح أنه يقتضي الفساد. 
لكن انتبهوا لقضية يا إخوة! في المعاملات؛ إن كان النهئى للوصف المنفك لمصلحة المكلف» 
لمصلحة المتعامل» فإنه لا يقتضي الفساد» ولكن يُخيرٌ المتضررء كالنهي عن التصرية؛ هذا النهي 
هو لمصلحة المشتري. 

فلو أن إنسانًا اشترى شاةً وبعدما ذهب بها إلى البيت بيومين علمَ أنه مُصراة؛ فنا نقول: إنه بالخيار» 
إن شاء أمضى العقد» ومعنى ذلك آنه صحيح لا يحتاحٌ إلى عقدٍ جديد» وإن شاء ردها وصاعًا من 
تمرء أما إذا كان النهي للمصلحة العامة فإنه يقتضي الفساد. 

ولذلك يا إخوة! تلقي الجلب وهو تلقي القادمين من خارج البلد بسلعهم قبل أن يصلوا إلى البلد؛ 
هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نقول: ننظر؛ فإن كان في الصورة لمصلحة الجالب 
حتى لا بُغش ويُشترى منه بأقل من سعر السوق؛ فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يكون بالخيار. 

يعني: بدوي يا إخوة جاء من البادية بأشياء من البادية ليبيعها في المدينة» قابله شخص في الطريق 
قبل أن يصلء وقال له: السوق ضعيفة» والسوق حالها كذاء واشترى منه بأقل من أسعار السوق؛ لما 
جاء البدوي إلى السوق وعرف الأسعار نقول: هو مُخيرء إن شاء يفسخ وإن شاء يُمضي؛ إِذَا لم 
يقتض الفساد» لكن إذا كان لمصلحة أهل السوق» وليس لمصلحة الجالب؛ فالذي اشترى منه 
اشترى بسعر السوق» ولكن أراد أن يأخذ البضاعة قبل أهل السوقء فإنه يقتضي الفساد. 

إذّا النهي عن الوصف المنفك: 

©>إذا كان لمصلحة المتعامل المكلف؛ فإنه لا يقتضي الفساد» لكن يكون المتضرر بالخيار. 


ت أما إذا كان للمصلحة العامة فإنه يقتضى الفساد. 


1۹۲ 


© أما إذا كان النهى لوصف منفكِ مجاور وهو الذي لا يتعلقٌ بالذات ولا بالشرط فإنه لا يقتضى 


الفساه الك شاق» كرا لو لك الا عا سراد قا ساس ميدي بالك ان مه المدا 
ٍ : حرير وهو ب ا يحة ب مع | 


لكونه لبس الحرير» ونحو هذاء هذه خلاصة المسألة. 


5 


7 
هه مه Y‏ كوي 
8 8 
٠. 3‏ 6. 
سے ا سكيع ا لني 2 
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"وَقِيلَ: في الْعِبَادَاتِ لا في الْمُعَامَكاتِ. 
اش 
هذا قول» إن النهي في العبادات يقتضي الفساد. وفي المعاملات لا يقتضي الفساد. 
المتن 
" وَحَكِيَ عَنْ جَمَاعَقَ مِنْهُمْ أَبُو حَنيفة: يقتضي الصّحَّةَ. 
الشترخ 
هذا يحتاج إلى توضيح» نعم حكي عن بعض العلماء أنهم يقولون: إن النهي يقتضي الصحة» كيف 
النهي يقتضي الصحة؟ قالوا: إن النهي عن الشيء يدل عَلَى وقوعه شرعًا؛ لأنه لو كان لا يُمكن أن 
يقع شرعًا لما هي عنه» لما هي عنه» لكن يُجاب عن ذلك بأنه يدل عَلَى وقوعه وجوداء أما شرعًا 
فلا؛ لأنه قد نُهِي عنه. 
المتن 
الْممَهَائِ وَعَامَة الْمَْكَلَّمِينَ: لا يَْنَضِيٍ قَسَادًا وَلَاصِحَة. 
ارح 
وهذا قول: إن النهي يقتضي التحريم والتأثيم» أما الصحة والفساد فلا يقتضيهاء وإنما تدل عليها 


الآدلة الأخرى» والراجح ما سمعتموه. 


هدا ما تَقْئَضِيهِ صَرَاِحُ الْألْفَاظِ . 
ب 
يعني: ما يُستَفادُ من اللفظ» فتلك مباحث متعلقة بدلالات الألفاظ عَلَى الأحكام أي ما يُعبر عنه 
بعض الأصوليين بمنطوق الألفاظ» الذي مضى كله يتعلق بمنطوق الألفاظ. 
المتن 
وَأماالْمُْتَقَادُ من فَْوّى الألمَاظٍ وَإِشَارَاتًِ. 
الشرح. 


هنا شرع المُصنف ورَِهُنَهُ في مباحث دلالات مفهومات الألفاظ. يعني: في اللفظ عندنا منطوق 


وعندنا مفهوم» وفحوى الألفاظ معناه: ما نبهت عليه الألفاظٌ من المعاني؛ فدلالة اللفظ عَلَى المعنى: 


له إما صريحة؛ وهذا المنطوق. 

> وإما تنبيهًا؛ وهذا هو المفهوم إما بالتصريح وهو المنطوق» وإما بالتنبيه وهو المفهوم. 
المتن 

2# وَهوً: الْمَقْهُوم. 
التبرج 

وهو المفهوم, المفهوم: يعني: ما فهم من اللفظ لا من منطوقه. 


> ودليل الخطاب. 
المتن 
]١[ #‏ الْذَوّلُ: الاقيضاء: وَهُوَ الإِضْمَارُ الضَّرُورِي: لِصِدْقٍ الْمُتَكَلم. 
ارح 
هذا الأول من أنواع المفاهيم» ما اقتضاه صدق الكلام أو استقامته من التقدير» ما هو الاقتضاء؟ 


ما اقتضاءٌ صدق الكلام أو استقامتة من التقدير» إن شئت قل: هو تقديرٌ (لِصِدْقٍ الْمُتََلّم)؛ أو 


لله مثل: : صَحِيحًا في فَوْلِهِ: ١لا‏ عمل 


بعني: مثل قول التب عَألَءََِووَسَ: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة». وقول التب صَآللَعَدهوسل: 
«لا صلاة إلا بطهور». فَإِنًا نجدٌ في الواقع من يُصلي ولا يقرأ الفاتحة» ونجد في الواقع من يُصلي بغير 
طهارة» والكلام صادقٌ يقيئاء فلابد من تقدير. 

«لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» يعني: لا صلاة صحيحة؛ لأنَا لو قلنا يا إخوة: "لا صلاة 
موجودة"» ما يصدق الكلام» والكلامُ صادقٌ يقيئا؛ فلا بد من تقدير حتى يصدّقٌ الكلام فتقدر 
صحيحة» يعني: لو لم نُقدر (صحيح) هنا لكان الكلامٌ مخالمًا للواقع 

طبعًا أنا عَدَلْت عن المثال الذي ذكره المُصنف؛ لأنه لم يرد هكذاء (لا عمل إلا بنية)» لم يرد وإنما 
الذي ورد: «إنما الأعمال بالنيات». 

المتن 
جَدَ الْمَلْفُوظٌ به غا 7 ARC‏ : لإفيدة AE‏ تق ea‏ 


هذا الداعي الثاني للتقدير؛ حتى يوجد الملفوظٌ شرعًاء وإن شئت قل وهو أوضح: حتى يستقيم 
الكلامٌ شرعا. 

كما في قول الله 0 #فَمَنْحَاتَو: 
البقرةء من الآية: 1/5]. 

رت ين و ص حمر ی ا ر عر 

۾ قم كات ونكممْرِيصًا اوعل سمرفي دة من أ ير حل # [سورة البقرة من الآية: 5 هل 
المرضن بمجرده يقتضي القضاء؟ هل السفر بمجرده يقتضي القضاء؟ الجواب: لا فإن الإنسان 
يمرض ويصوم ويصح صومه» ويسافر ويصوم؛ بدليل أن النبييٌ صَيََْعَْيَهِوسَْمَ كان يصوم ويُفطر في 


السفر ويصح صومه إا حتى يستقيم الكلام شرعًا لابد من تقدير» وتقديرة: (فأفطرٌ) فمن كان 


2 


فمن ڪات ڪر ريسا اول سَمَر 4 فأفطر فجدة اكرات ير أحَنَ 4# [سورة ابقرة من الآية: 


1۸4[. 
المتن 
أو عقا :الوط في ْل: حرمت ڪر عكر لسررة سدس هيه + . 
كه 
هذا الداعي الثالث للتقدير» وهو حتى يستقيم الكلام عقلاء كما في قوله: #و حرّه اسك 


5 ۳ فإن الذات لا يتعلقٌ مها 0 عقلاء لا يتعلق بها الحكم عقلا؛ 
و 1 7 
فلا بد من تقدير حتى يستقيم الكلام عقلا : جره a‏ کار اھک © سی اسا سن اد Ir:‏ 
ا 000 
المتن 
حو الكلام و1 :هم م 


عبن 
i E‏ 


اس 
هذا الضرب الثاني من أضرّب المفهوم وهو (الإيمَاءُ وَالْإِشَارَة): وهي دلالة مُقارنة الوصف 
للحكم عَلَى كون الوصف علة. 
كدلالة قول الله عَرَبَجَلَّ: والس ارق السار AE AE‏ هما 4 [سورة المائدة من الآية: 1۳۸ 
>> منطوق الآية: أن السارق تقطع يده» وأن السارقة تقطمٌ يدها. 
> ولكن مفهوم الآية أن علة القطع السرقة؛ لأنه قد يظن ظان مثلا أن علة القطع أخذ المال مُطلقاء 
أخذ مال الغير مُطلقًاء وليس كل أخذ مال للغير يكون سرقة» وإنما السرقة: هي أخذ المال عَلَى وجه 
الا 
فالعلة للقطع هي السرقة وهذا عرف من الإيماء» وكثير من الأصوليين يا إخوة يُفرقون بين الإيماء 
والإشارة؛ مُصنفنا شيخنا هنا لم يُفرق بين الإيماء والإشارة؛ وهذا صنيع بعض الأصوليين» لكن 
أكثر الأصوليين يُفرقون بين الإيماء والإشارة: 
- فالإيماء متعلق كما ذكرنا بالعلة؛ هذا الذي ذكرناه. 
- وأما الإشارة: فمتعلقة بدلالة الكلام عَلَى معنىّ غير مقصودٍ أصلا. 


دلالة الكلام عَلَى معنى غير مقصود أصلا تسمى إشارة» كما في قول الله عَرَِجَلّ: > 


و 


ا يڪم © [سورةالبقرة من الآية: : .[IAV‏ . مقصود الآية : بيان أنه يجوز للرجل أن 
يجامع زوجته في ليل رمضان من المغرب إلى الفجر يجوز له. 


الإشارة هنا ما هي؟ أن من أصبح جنبًا يصح صومه» أن من أصبح جنبًا يصح صومه؛ لأنه إذا أحل 


ا بعني: أنه يجوز له أن يُجامع في آخر الليل» > وإذا كان يجوز له أن 
يُجامع في آخر الليل؛ فهذا ر يعني: أنه يصبحٌ جُنبًا وهذا يدل عَلَى صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب» هذه يقولون ماذا؟ دلالة إشارة» دلالة إشارة؛ لأن هذا المعنى لم يكن مقصودًا أصلياء وإنما 
المقصود الأصلي بيان حكم الجماع في ليل رمضان. 


المتن 
1 الثالث: اليه وهو مَفْهُومُ الْمُوَاقَقَة: أن هم الْحُكُمٌ في امسوت يِن الْمَنْطُوقٍ بسِيّاق 
الكلام؛ کتخریم الصَرْب 5 قوله: لیک تفل لھ ای ) امور اہر من الاي ا 
احرج 
هذا الضرب الثالث من أضرب المفهوم وهو التنبيه» أو مفهوم الموافقة يُسمى التنبيه ويُسمى 
مفهوم الموافقة» بأن يّفهم حكم مسألةٍ أخرى مسكوت عنها من حكم المسألة المنطوق بها موافقة؛ 
ل ل 
على ل لر ی اها ی مناه كقول د ی 
الإسراء» من الآية: 7]. فإ نه يفهم من ذلك تحريم الضرب؛ لن الضرب أقبح من قول: 0 ويفهم من 
ذلك تحريم أن يقول لهما مثلا: "أتعبتماني"؛ لأنه إذا حرم عليه أن يُظهر علامة تدل عَلَى الضجرء 


فمن باب أولى أن يُحرم عليه أن يُصرح بما يدل عَلَى الضجر من طاباتهما؛ فهذا يُسمى مفهوم 


المتن 
N‏ كيم وات 
اوقل القاضي: و ى اا بل مِنْ مَفهُوم اللّفْظِ سَبَقَ إِلَى المَهْم مُقَارنا؛ وهو 
القزلين. 
الشرح 
يعني: في بعض المخطوطات مخطوطات الكتاب الجزري وهو الصواب؛ لأن هذا هو الحنبلي 
المعروف الجزري. 
يعني: اختلفَ في دلالة مفهوم المواذ فقة؛ هل هي دلالة قياسية» أو دلالة لفظية؟! 


مي I‏ 
اللفظ؟ 


۸ 

+ فقيل: قياسية» فالحُكمٌ في المسكوت عنه عرف بدلالة القياس» بدلالة القياس بجامع العلةه 
وهذا قدمه المُصنف. معناه أنه أرجح عنده. 

+ وقيل: لفظية» لفظية وهذا الذي عليه الأكثر وهو الراجح» لماذا يا إخوة؟ لأن السامع بمجرد ما 


دوا ا ل ا ا ار رب 


ا د 


ليست موجودة؟ آي عاقل عندما يسمع قول الله ا تتفل لمم ی [سورة لسرا من الي *5]. 
يعلم أنه يحرم أن يضربهماء أو يحرم أن يرفع صوته عليهماء يفهم هذا بمجرد سماع اللفظ 
ولا يحتاج إلى بحثِ عن العلة. 
قال: (وَهُوَ فَاطِعٌ عَلَى الْقَوَْيْنِ)» أي دلالة مفهوم الموافقة دلالة قطعية سواء قلنا قياسية أو لفظية 
والصحيح: أنه إذا كان المسكوت أولى بالحُكم من المنطوق فهي دلالة قطعية» وإذا كان مُساويًا 
فهي دلالة ظنية» وقد يختلف العلماء في الشيء هل هو مُساوي أو لا؟! 
مثل مثلا: أن العوراء البيّن عورها لا تجزئ في الأضاحيء طيب العمياء؟ بعض أهل العلم قال: من 
باب أولى؛ لأن العوراء فاقدة لعينٍ واحدة» والعمياء فاقدة العينين» وبعض آهل العلم قال: لاء 
مُساوية» وقليل من العلماء قالوا: بل يعني: العوراء أولى من العمياء لماذا؟ قالوا: لأن العوراء تتكل 
عَلَى العين الأخرىء أما العمياء فيهتم بها صاحبهاء ذكرت المثال لتعرفوا أن أنظار العلماء قد تختلف 
في الشيء الواحد. 
المتن 
1 الرَابعٌ: دليل الْخِطَابء وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُحَالَمَة؛ كَدَلالّة تخْصيص الشَّيْءِ بالذكر عَلَى تفي عَم 
عَدَاه؛ ؛ كَخْرُوج A‏ ِقَوَلِه : في سَائِمَةٍ الْعَتَم رَكَاةً). 
اس 
هذا الضرب الرابع من أضرب المفهوم» وهو مفهوم المُخالفة» وهو أن يُفهم كم مسألةٍ مسكوت 
عنها بأنه عكس حكم المنطوق بها لتخلف القيد. 


١ 


١ 300‏ علي اضر 
تَمُوا لضام 


المتن 
وهو E‏ ي خلاقًا لآب حَنيفة ورعض 1 الى cA‏ 
مفهوم المُخالفة حجة عند أكثر العلماء» لماذا؟ لآن الصحابة كانوا يحتجون به» ولآن آئمة اللغة 


كانوا يُقرونه» فمادام أن الصحابة يحتجون به» وأئمة اللغة يُقرونه فهو حجة» ولأنه لو لم يُعتبر حجة 


لما كان لذكر القيود فائدة» لما كان لذكر القيود فائدة» وعند الحنفية لا يكون مفهوم المُخالفة حجة» 
لماذا؟ قالوا: لأن السكوت لا يدل عَلَى الحكم» تعرفون العلماء يقولون: لا نسب إلى ساكتٍ قول 
فيقولون: السكوت ما يدل عَلَى الحكم؛ ولأن القيد قد تكون له فوائد أخرى غير الحكم. 

لكن الراجح هو قول الجمهور: إنه حُجة لكن انتبهوايا إخوة! الجمهور يشترطون للعمل بمفهوم 


المخالفة: 
ت ألا تظهر للقيد فائدة أولى من الحكم. 
© وألا يخرج القيد مخرج الغالب. 
فإذا وجدنا للقيد فائدة أولى من الحكم فإنه لا يُحتج بمفهوم المُخالفة» وإذا خرج القيد مخرج 
الغالب فإنه لا يُحتجح بمفهوم المُخالفة. 
المتن 


الشرح 
أي أن مفهوم المُخالفة عَلَى أنواع ستة متفاوتة في القوة؛ سيذكرها المُصنف بدا من الأقوى إلى 


3 


الأضعف. فالأول هو الأقوى» والسادس هو الأضعف. 


والمد مد الحكم بالغاية يكون ب(إلى)» ويكون ب(حتى) كما في قول الله عَرَعََلَّ: ثم 
الالال © [سورة البقرت من الآية: ۷[. 

فإن هذا يدل عَلَى أن ما بعدها يُخالف حكم ما قبلهاء فيجوز تناول المفطرات إذا دخل الليل. 

وكقول الله عجلٌ: لونک کیل لور من بک دی تک جار © [سورة البقرت من الآية: ۰ فهذا يدل عَلَى 
أمها قبل أن تنکح زوبجًا غيره حرامٌ عليه» وإذا تكحت زوجًا غيره وطلقها فإنها تصبحٌ حلالًا للأول. 


المتن 
الام اَل © [سورة البقرت من الایة: ۱۸۷]. انکر بعص مُنکري الْمَمَهُوم. 
التترج 
أي أن بعض منكري المفهوم يحتجون به؛ لأن بعض الناس يقول: طيب لماذا يقول: أنكره؟ مادام 
نهم ينكرون المفهوم؛ فمعلوم أنهم يُتكرونه. لاء الحظ هنا أنه ما قال: أنكره منكروا المفهوم» وإنما 
قال: (أَنْكَرَهْبَعْضُ مُنْكِرِي الْمَفُهُوم)؛ لأنه يريد أن يقول لك: هذا المفهوم لقوته قال به بعض منكري 
المفهوم. 


6 


المتن 
عد ا ف قرس 2 
. ولت حل فَانفِعواع لينف [سورة الطلاق من الآية: 5]. 
ارح 
# هذه المرتبة الثانية: مفهوم الشرط: أي دلالة الشرط اللغوي الذي أشرنا إليه سابقا عَلَى انتفاء 


الحكم عند انتفاء الشرط. 


5١ 


ف قول الله : ونا وی کل انق واھ اسورة الطلاق س الي نحل الآية تدل بمفهوم الشرط 
عَلَى أن المُطلقة البائن إذا لم تكن ذات حمل لا يُنَفْقَ عليهاء إِذَا المُطلقة البائن إذا كانت ذات حمل 
فإنه ينق عليها بدلالة منطوق الآية» وإذا لم 7 تكن ذات حمل فإنه لا ينق عليها بدلالة مفهوم الشرط 


المتن 


ا 
مه 
قال: (أَنْكَرَه بَعّْض)» وني الثاني قال : (أنْكرَه قَوْمْ) أكثر من البعض» لكن مع ذلك بعض الذين ينفون 
حجية المفهوم قالوا به. 


[T1]‏ التَالكةُ: 
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وَالْبَيَانِ؛ كَقَوْلِهِ: 1 كَاة). 
اس 
# هذه المرتبة الثالثة: مفهوم التخصيص» ومفهوم التخصيص يا إخوة قسمان: 
> القسم الأول: أن تذكر صفةٌ خاصة بعد الاسم العام لغرض الإثبات والبيان؛ فيدل كذلك عَلَى 
انتفاء الحكم عن أفراد العام التي لا تتصفٌ بتلك الصفة. 


كما لو قلت لك: "أكرمَ الرجال الطِوال": فذكرت اسمًا عامًا وهو الرجال» ثم ذكرت صفةً خاصة 
ليست في كل الرجال» هذا معنى صفة خاصة وهي (الطوال»» "أكرمَ الرجال الطوالٌ": 

+ فمنطوق الكلام: إكرام الرجال الطوال. 

+ ومفهومه: عدم إكرام الرجال غير الطوال. 


.0 
فهذا يدل عَلَى أن الرجال غير الطوال لا يُكرمون؛ وهذا يا إخوة» من مفهوم الصفة وسيأتي» لكن 
ذكره هنا لأنه أقوى من مفهوم الصفة المُجردة» أقوى من مفهوم الصفة المُجردة. 
المتن 


الشرح 

أي حجة عند الجمهور, حجة عند الجمهور, لاحظوا هنا! أنه ما ذكر منكري المفهوم؛ لآن منكري 

المفهوم يُنكرونه وإنما هو حجة عند من؟ عند القائلين بالمفهوم وهم الجمهور. 
المتن 

ن و و اوش 6ن یھ يږ چ وو 5 2 سه ر 

© وَمِثْلهُ: أن ينبت الحكم في أَحَدٍ فينتفي في الآخر؛ مثل: «الْأَيّمْ أحق بتفيمها». 
اشر 

هذا القسم الثاني من مفهوم التخصيص» قلت لكم: إن مفهوم التخصيص قسمان؛ مر الأول» 


والثاني: التقسيم» بحيث يُقِسَمٌ الجنسٌ إلى قسمين» ويُنصٌ عَلَّى حكم قسم؛ فيُعلمٌ أن القسم الثاني 
N A‏ العا SS‏ ف 1 الى a‏ ساك الى e e‏ 5 
بخلافه» فيعلم أن القسم الثاني بخلافه» كقول النْبيئّ صَزْنَمءَلنَوِوسَ: («الْاَيم أحَق بتفسها»). الأيم: 
يعني: الثيب؛ «أَحَقَ بتَفْسِهَا» مفهومه: أن البكر ليست أحق بنفسها. 
كذلك قول الت صَرَلَعَيَهوسلر: "والبكرٌ نُستأذن»» فقسم النساء إلى بكر وثيب» لو لم يرد إلا قول 


لدي صا ووسر : «والبكرٌ تُستأذن»؛ فإنه يُفهم منه أن الثيب لا تستأذن؛ وإنما تحتاج إلى أمر أعلى 


من الإذن وهو الاستئمار؛ فهذا معنى التقسيم. 
المتن 
1 الرَابعة: مَفَهُومُ الصّمَةِ: : وَهُوَ تَخْصِيصّهببَعْض الْأَوْصَافِ الي تَطرَاوََرُولُ مِثل: الب احق 


ا 

هذه المرتبة الرابعة من مراتب مفهوم المُخالفة: مفهوم الصفة: أي دلالة تقييد الاسم بوص 
عارض عَلّى خلاف الحكم عند انتفاء ذلك الوصف» والوصف هنا يا إخوة» ليس هو النعت عند 
النحاة وإنما المقصود به: تقييد الاسم بما ليس شرطًاء ولا غاية ولاعددًا. 

© تقيبد الاسم بما ليس شرطًا؛ لأن مفهوم الشرط ذكرناه. 

تولا غاية؛ لأن مفهوم الغاية ذكرناه. 

© ولاعددًا؛ لآن مفهوم العدد سيأتي. 

فإذا قيد الاسم بغير هذه الثلاثة؛ فهذا يُسمى مفهوم الوصف» والوصفٌ شرطه هنا أن يكون عارضًا 
لا لازمًا. 


يعني: بالأوصاف العارضة التي تأي وتذهب بمعنى: يتصف بها الإنسان وقد لا يتصف» مثل: 


البكارة» البكارة تتصف بها المرأة» لكنها ليست ملازمة للمرأة؛ قد تصبح ثيبّاء والثيبوبة أيضًا وصففٌ 


قت يه المزأة لكلة ابسن مارفا ليا كاده هة التكارة؛ هذا مع وص غازفن أنه لبس وصنا 


لازمًا دائمًا. 


يعني: هنا الذين قالوا بالمفهوم: إن المفهوم حجة اختلفوا فيه؛ ولذلك هو أضعف من اللاتي قبله؛ 
لأن الذي قبله كله قد اتفق عليه القائلون بمفهوم المُخالفة. 
" والثاني: معهم بعض منكري المفهوم. 
" والأول: معهم كثير من منكري المفهوم. 
أما هذا فالذين قالوا بالمفهوم اختلفوا فيه؛ فبعضهم أنكره» وبعضهم أثبته. 
المتن 
وَاخْمَارَ التي :ائه يس بجت وَهُوَ قول أكْثر الْقَّهَاءِوَلْمتَكَلُمِينَ. 


e 


]لماي مِسَة: مهوم الْعَدَدِ: وَهُوَ تَخْصِيصٌة بتع من الْعَدَّه؛ مِثْلَ: ١لا‏ تَحَرّمُ الْمَصَّهُ وَالْمَصَّنَانِ). 
الشرح 

هذه المرتبة الخامسة من مراتب مفهوم المُخالفة» مفهوم العدد: أي أن يُعلق الحكم بعدد. فيدل 

عَلَى انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك العدد. ومفهوم العدد يا إخوة» قد يكون أكثريًا أقليّا وقد يكون 

أقلي لا أكثريء ما معنى هذا الكلام؟! 

5 صرت + 2 ٣‏ و و جني سر عا د 7 5 ١ E‏ 

قال الله عمجل في القذف: # ا جلد وهر تمنين جَإَدَه © [سورة الور من الآية: ٤‏ مفهوم هذا أنه لا يجوز 


جلدهم أكثر من ثمانين ولو بجلدة واحدة» ولا يجوز جلدهم أقل من ثمانين ولو بجلدة واحدة: إِذَا 


يا إخوة له مفهوم أكثري ومفهوم أقلي. 
والنبي صََِلنَهءَِنهَِسَامٌ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين»؛ قال 
الجمهور: له مفهوم قلي وليس له مفهوم أكثري» فأقل تحية المسجد أن يُصلي ركعتين» لكن لو 
صلى أربع ركعات؟! حصل المقصود. ولذلك الفرض يُجزئ عن تحية المسجد. فيقول: له مفهوم 
أقلي فلا تجزئ ركعة واحدة. 
يعني: يا إخوة لو أن بعد العشاء دخل الإنسان المسجد وهو ما صلى الوتر فأوتر بركعة» هل يجزئ 
هذا عن تحية المسجد؟ الجمهور يقولون: لاء فله مفهوم قلي وليس له مفهوم أكثري. 
قال: مثل: «لا تُحَرُمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَانِ». في الرضاعة: لو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا: إن المصة 
والمصتين لا تحرم والثلاث مصات؟ تحرم» لكن ورد منطوق وهو: (خمس رضعاتٍ معلوماتٍ 
مُشبعات»» فالمنطوق أقوى من المفهوم. 
المتن 
به قال كالاك» وكاو وت الشافة غلاق لبي ]| أَضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ. 
ار 
الخلاف هنا بين القائلين بالمفهوم أقوى من الخلاف في السابق. 
المتن 


ر 


312 ] الناوسة: مهوم اللََّبِ. 


اس 


والراجح أن كل الذي تقدم حجة» كل الذي تقدم حجة؛ بشرط ألا يُعارضه ما هو أقوى منه. 


**هذه المرتبة السادسة من مراتب مفهوم المُخالفة وهي أضعفٌ مراتب مفهوم المُخالفة» وهو 
(مَفْهُومُ اللّقَبِ). وهو أن يُعلق الحكم باسم, أن يُعلق الحكم باسم» باسم جامد «الذهب بالذهب 
ربا»؛ هذا منطوق» هل يقال: مفهومه أن غير الذهب لا يدخله الربا؟ جماهير العلماء يقولون: لاء 
جماهير العلماء يقولون مفهوم اللقب ليس بُحجة. 

وكذلك مغلا قول الله عریل: محمد ا © [سورة الفتح؛ من الآية:614. فَعلقَ الحكم بالاسم» فهل 
اموي سير جد مر 


به أكثر العلماء. 
والراجح ما قاله بعض المُحققين أنه أضعفٌ دليل لا يُصار إليه إلا إذا لم يوجد غيره ولم يُعارضه 
خو لا قار يدر لزن الور جد لون قرو كر عن لا داورل EOL‏ 
كان أقوى منه. إِذَا الراجح في مفهوم اللقب ما قاله بعض المُحققين من أنه حجة بشرطين: 
-ألا يوجد غيره. 
- وألا يُعارضه غيره. 
المتن 
#وَأَنْكَرَه اكرون وهو الصَّحِيِحُ؛ لمَنع جَرَيَانٍ الرّبَا في عَيْرِالأنْوَاع الستة. 
لوج 
يعني: لو كان مفهوم اللقب حُجة لكان الربا محصورًا في الأصناف الستة» ولكن جماهير العلماء 


غير الظاهرية: عَلَى أن الربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة. 


0 


مقصود الشيخ أن يقول: إن صنيع الفقهاء يدل على أن مفهوم اللقب ليس بُحجةٍ عنده» ولو مثل 


و ومس 


بقول الله e‏ كيد رسو الله © [سورة الفتح. من الآية: ۲۹] لكان أظهر. 

يعني: لو مثل بها من أجل أن يدفع كونه حُجة» فإنه لو كان حجة لاقتصرت النبوة عَلّى مُحمدٍ 
ءوسل وليس الأمر كذلك بالإجماع» وليس الأمرٌ كذلك بالإجماعء ولعلنا نقف عند هذا 
الموطن. 


المجلس العاشر 
المتن 
قال المؤلف يدنه تعَالَى: ثم الّذِي يَرْهَمْ الْحْكْمَ بعد ثبوته: الح وَأَضْلَّه: الإزَالة. 
الح 
1 المُصنف وِمَْأَنَهُ في مباحث النسخ» والنسحٌ في اللغة: الإزالة» يُقالُّ: "نسخت الشمس 
ي أزالتة» يعني: أشرقت الشمس فأزالت الظل» ويأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصلء يأتي 
بمعنى النقل مع بقاء الآصلء كما ڌ تقول: "نسخث الكتاب" : 
المتن 


١‏ رفع الْحُكْم الثابتِ بخطًاب متقدم بخطًاب شراخ عَنْه. 
ارح 


هذا تعريف النسخ اصطلاحًاء ومعناه العام: أن يرد خطابٌ متقدمٌ يبت حكمًا شرعيًاء ثم يعقبه 
خطابٌ يرفع ويُغيرٌ ذلك الحكم» ثم يعقبة خطابٌ يرفع ويُغير ذلك الحكم. 
المتن 
و(الرَفْع): ِزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وجو ولاه لبقي اب 
الشرح 
هذا تفسير الرفع في النسخ» وهو تغييرٌ للحكم ورفمٌ للحكم بالكليةء رفم للحكم بالكلية. 
المتن 


لِيَخْرٍ َِخْرْجَ زَوَالُ الْحُكُم بخرُوج وفيو. 
الموج 
أي أن انتهاء وقت الحكم الموقت لا يُسمى نسحًاء لأنه ليس رفعًا وإنما انتهاء. 
مثال ذلك: خروج وقت الجمعة» فلو خرج وقت الجُمعة والناس لم يُصلوا جمعة؛ فإنهم لايصلون 
الجمعة وإنما يُصلون ظهرّاء وهذا ليس نسخا وإنما هو لانتهاء الوقت. 


المتن 
چ 0 و 5 5 2 ا 4 ع 5 
و(التایت بخطاب متقدم): لِيَخْرِجَ الثايت بالاصَالة. 


ا2 
أي أن النسخ: رفع الحكم الثابت بدليل من الكتاب أو السنة المتقدم» وهذا يُخرج رفع الحكم 
الثابت بأصل البراءة؛ هذا معنى الأصالة: رفع الحكم الثابت بأصل البراءة؛ فإنه ليس نسخًاء وإلا 
لكان الدين کله نسحًا. 
المتن 
ر(بخطًاب مَُأَحْر): ِيَخْرُجَ زَوَالَّهُ يرَوَالٍ التَكْلِيفٍ. 
اس 
خر): أي أن النسخ يكون بدليل من الكتاب والسنة متأخر عن الخطاب الأول» ولا 
بكرو كا الم وعدا کے ری الک حت کر عاف 
" مثل المجنون يا إخوة لو جُنٌ المُكلف فإن الأحكام ترفمٌ عنه» وهذا ليس نسحًا. 
" وكذلك لو رُفعَ الحكم لوجود المانع» كما لو حاضت المرأة؛ فإن هذا ليس رفعًا بالخطاب» 
وذللك هو ليس نشا 
المتن 
و(متراخ عَنّْهُ): لِيَحْرُج لبان 
ا 
كما تقدم؛ يُشترط أن يكون الخطاب الرافع متآخرًا في زمنه عن الدليل المُثبت لأصل الحكم؛ لأنه 
لو كان قارا لكان اتا لا نسحا 


ا 

ا ر انٍ للنسخ» وهو كشفٌ مدة العبادة بخطاب ثاٍ: أي كشف مدة التكليف بالعبادة 
وهذه المدة من وقت الخطاب الأول إلى وقت الخطاب الثاني؛ وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه يجوز 
النسخ قبل التمكن من الامتثال وليس هناك مُدة» ليس في النسخ قبل التمكن من الامتثال مُدة. 

المتن 
-(والمُعتزلة ا الال عَلَى أنَّ م الحكم ايف بالنّصّ ا و اه 
لخر 

فعرّفَ المعتزلة النسخ بالخطاب: أي بالناسخ» أي بالناسخ» وهذا التعريف غير صحيح؛ لأن 
النسخ يتعلق بالأحكام» ولآن فيه رفعّاء وهم لم يذكروا الرفع. 

المتن 


حل من الفا مو SL‏ 
Te‏ ا 
وَيَجُوز قبل التمكن مِنَ الامْيئَالٍ. 


ا 

هذه لها معنيان: 

- المعنى الأول: يجوز قبل الفعل» ومثال ذلك: أن الله عَرَجَل أمرّ إبراهيم بولسم أن يذبح ابنه» 
هلما سلما و ار جبين ‏ 4 اسورة لصاهس. من ناي: :]تس هذا. فهذا يا إخوة قبل الفعل» تس 
قبل الفعل» وهذا تعلق بما يُسمى بأمر الابتلاء. 

- والمعنى الثاني: أن يُنسخ قبل التمكن من الفعل» انتبهوا يا إخوة! 

€ هناك فرق بين قبل ل وقبل التمكن من الفعل؛ إبراهيم عَلَوألسَلم تمكن من الفعل؛ جاء 
بالسكين وأضجع ولده» فنسخ الحكم ولذلك قلنا: قبل الفعل. 


07 
€ الحالة الثانية: أن يُنسخ قبل التمكن من الفعل» مثل: فرض الصلاة خمسين صلاة عَلَى لني 
صََدَدعََِوَسََرَ وهو في السماء» ثم نُسخت قبل أن يتمكن النبِيَّ صََِتَهعَََِوسَلَرَ من الفعل» قبل أن 
يتمكن النْبِيَ صََنَعلَنَوسَلهَ من الفعل» والوقوع دليل الجواز. 
المتن 
اا عَلَى ا 
الخ 
هذه مسألة مُهمة جدًا ومؤثرة في الفقه كثيرًا بين الأحناف والجمهورء هل الزيادة عَلَى النص نسخ؟ 
هل الزيادة عَلَى النص نسخ؟ هذه فيها تفصيل. 
المتن 
E HE‏ يجاب الصَّلَاة ثم الصَّوْم یس بشخ إِجْمَاعًا. 
اسح 
الزيادة إن كانت زيادة تكليفي آخرء أو زيادة عبادة أخرى فهذه ليست نسحا بالإجماع» كزيادة صوم 
عَلَى الصلاة؛ فهذه ليست نسحًا بالإجماع. 
المتن 


(9) وان تعلقت؛: 


الل E O e‏ عو كه 
إن تعلقت بالمزيد عليه وليست بشرط فيه» كجلد الزانية البكر مئة مع تغريبه سنة» تغريبه سنة زيادة 


متعلقة بالحكم بالمزيد عليه وهي ليست شرطًا فيه» فهذه ليست نسخًا عند الجمهور» ونسحٌ عند 


المتن 
كت نين فاق 


2 00 72 08 ان اک 3 34 6 م -ه 1 
؛ كالنية في الطهارة: فأبو حَنيفة وَبَعْض مُخالفيه في الأولى تَسخ. 


ا 
هذا القسم الثاني: إن كانت الزيادة متعلقة بالمزيد عليه وكانت شرطًاء تعلق الشرط بالمشروط. 
مثا : و ا © [سورة الح من الآية: . هذا فعل الطواف» «إنما الأعمال 
بالنيات»ء هذه زيادة النية في الطواف» فهل زيادة النية في الطواف نسخ؟ أو ليست نسحًا؟ 
- الجمهور عَلَى أنها ليست بنسخ» ومعهم بعض الأحناف. 
- وذهب بعض الأحناف إلى أنها نسخ. 
- والراجح أا ليست نسحًا مُطلقًا. 
ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا أن مثلًا الأحناف في باب الزيادة لا يقبلون الزيادة في خبر الآحاد بخبر 
الآحاد؛ لآنهم لا يرون النسخ بخبر الآحاد» ولذلك أكثر كثير من المسائل التي خالف فيها الأحناف 
الجمهور تعود إلى هذا الأصل؛ فإنهم يقولون: إها زيادة عَلَى النص والزيادة عَلَى النص نسخ» فلا 
يقبل فيها خبر الواحد. 
المتن 


إلى عير دل وَقيل: لا. 
الشبرج 

يجوز النسخ إلى غير بدل» يعني: النسخ يجوز إلى بدل» ويجوز إلى غير بدل» وهذا قول الجمهور. 
المتن 


وَبِالْأَحَفف وَالأثقل. 


اضرع 
وقيل: لا يجوزء وهذا فول مرجوح. 
ويخوز الس بالأخفه بعتي : يتجوز لبت هن فقول ی خف وبالأثقل يعني: يجوز النسخ من 
خفيف إلى أثقل» وهذا قول الجمهور. 


المتن 


e‏ کس چ 


وَقِيلَ: بالأحف. 
ارج 

وقيل: بالآخف فقط دون الأثقل» لكن قول الجمهور أرجح. 
المتن 

لا شح قبل بُلُوعْ التاخ. 
ا 


ی ا 


درو اام أي في حق المُكلف. يعني: أن المُكلف لا تلزمة أحكامٌ 


مثلا: نسخ الصلاة إلى جهة بيت المقدس: 


- بالنسبة للمُسلمين في غير المدينة؛ لا شك أنه لم يبلغهم ذلك إلا بعد مُدة» فما حكم صلاتهم 
التي كانوا يصلونها إلى جهة بيت المقدس؟ ما بين النسخ وبلوغ الناسخ لهم؟ يعني: لا شك يا إخوة» 
أن الس السار ظلّ يُصلي في المدينة إلى جهة الكعبة وبعض المُسلمين لم يعلم» فكانوا 
يُصلون إلى جهة بيت المقدس. 
طيب صلاتهم ما بين النسخ وبلوغ الناسخ لهم ما حكمها؟ الجمهور يقولون: صحيحة ولا تحتاج 
إلى قضاء؛ لأنه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ» والتكليف مبني عَلَى العلم. 
وقال بعض آهل العلم: تلزمهم الأحكام, وبناءً عليه في مثالنا: يلزمهم قضاء الصلوات التي صلوها 
بعد النسخ إلى جهة بيت المقدس. 
المتن 
م الْخَلَّابِ : كعَزْلٍ الْوكيل قَبْلَ عِلْمِه وه به. 
الخ 
يعني: أنه يقع فيها الخلاف كالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه» طبعًا يا إخوة يجوز للموكل أن 
يعزل الوكيل متى شاءء فإذا عزله وتصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم؟ 


1۳ 
يعني: أنا مثا قلت: وكلتك في أن تشتري لي سيارة» ثم الساعة التاسعة عزلتك» أنت اشتريت لي 
سيارة الساعة العاشرة؛ قبل أن تعلم بأني قد عزلتك» فأنت تتصرف في ظنك بحكم الوكالة» وأنا قد 
عزلتك قبل؛ هذا اختلف فيه أهل العلم: 
لل فبعض آهل العلم قالوا: إن تصرفات الوكيل بعد عزله وقبل علمه لا تصح. 
فأبوا الخطاب يقول: مسألة النسخ مثل هذه المسألة» يعني: أنها تحتملٌ هذا الخلاف. 
+ والذي عليه الجمهور كما قلنا. 
المتن 
براه ١‏ 2 
وور سح 
ENO TUTE‏ 
الشترج 
E‏ 0 ف TANT SE‏ قي Êr uu RR‏ 
يجوز نسخ المساوي بالمساوي» فيجوز نسخ القران بالقران» ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة 
المتواترة» ويجوز نسخ السّنة الآحادية بالسنة الآحادية. 
المتن 
وان وبال ان 


4 


الشبرج 


يجوز نسح الأضعف بالأقوى» فيجوز نسخ السّنة سواء كانت متواترة أو آحادًا بالقّرآن؛ لأنه أقوى 
منها. 


المتن 
[5] لا هو بها في ظاهر كَلَامِهِ. 
الشمرح 
هل يجوز نسخ القرآن بالسّنة؟ القرآن أقوى» فهل يجوز الأقوى بما هو أضعف منه؟ هذا محل 


خلاف» الذي قدّمه المُصنف أنه لا يجوزء وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد. 


SE 
العلم إلى أنه يجوز وهو الراجح» وهو الراجح فإن النسخ يتعلرٌ‎ BM 
بالأحكام وما تثبّت به الأحكام يثبت به النسخ» لماذا؟ لأن النسخ متعلق بالأحكام وهو رفع للحك‎ 


المتن 


as 0 4 7‏ ممع 0 ي 5 


م سے ہے 


aT Cre‏ ا موه ت 
3 أا سخ الْقرْآنِ وَمْتََاتِر السّنَّةِ بِالآحَاد: 


الشرح 
يعني: نسخ القرآن بخير الآحاد. ونسخ السّنة المتواترة بشير الأحاد: قال: (جَائْرٌ عَقَلُا): لا يوجد 


ما يمنعه عقالاء لا يوجد ما يمنعه عقالًا غير واقع شرعَاء هذا عند الأكثرين» عند الأكثرين أنه لم يقع 


شرعاء او غير جائز شرعا. 


المتن 


او 
إلا عند بعض الظاهرية» فإنهم قالوا: إنه جائ شرعًاء ولا شك أنه جائرٌ شرعًا؛ لأنّا قلنا: إن النسخ 
متعلق بالحُكم. والذي يبت الحكم يرفع الحكم؛ فيُرفع الحكم بخبر الآحادء ويعني: الأمثلة شيءٌ 
لجو 
المتن 
وَقِبِلَ: يَجُورُ في رَمَنِهِ صَأَةَلتِوسَله. 


الح 


1٥° 

RPP‏ م 
أن النسخ لا يكون إلا ني زمن الب صاله يرسأ فكيف يكون هذا القول؟ (يَجُورٌ في زَمَنِهِ) يعني : 
لاني غيره؛ فأشكلت ني الحقيقة! 
والذي ظهر لي بعد التأمل: أن هذه تعود إلى الجواز العقلي» لا الجواز الشرعيء يعني: يجوز عقلا 
نسح الكتاب والسّنة المتواترة بالسّنة الآحادية في زمن اللي صاةََوِوسَارَ لماذا؟ لأنها في زمن التب 
هله بقوة واحدة. 
أصلا أين السّنة المتواترة في زمن اليك لووك ا الكحادية؟1 الشنة واحدة: فكلها 
بنفس القوة» وقد تقدم معنا أنها في زمن التب صَآَلنَعلَهوَسلهَ يعني: قطعية» فيجوز عقا أن يقع النسخ 
بها في زمن الب صَِِلدَعَهوسََهَ لاستوائها ولاسيما السْنة» ولا يجوز بعد زمن NOR‏ 
عقا لاختلافها؛ لأنه سارت السنة الآحادية أضعف منهاء أما الوقوع شرعًا فبالاتفاق» النسخ لا يقعٌ 
شرعًا إلا في زمن التب صَزَلََءَليوسََرِ هذا الذي ظهر لي» والجُملة مُشكلة. 

المتن 
وَمَا بت بالْقیاس: إِنْ گان مَْصوصًا عَلَى علیه: فکالنص پنسخ وَيُنْسَحْ بو وَإِلَا قََا. 

اس 
(ينْسَحُ وَيُنْسَحُ به وَإِلّا قلا)» يعني: ما ثبت بالقياس الحكم الثابت بالقياس يُتسخ, ويُتسح به 
بشرط: أن تكون علتة منصوصة؛ لأن هذا يُعطيه قوةً. 

المتن 


عه )* راي ا مرا 8 2 
وَقيل: يجوز بمّا جَارْ به التخصيص. 


اشر 
(وَقِيلَ: يَجُورُ) النسخ بكل ما (بمّا جَارَ بو النَخْصِيصٌ)؛ من المُخصصات المنفصلة؛ فكل ما جاز 
به التتخصيص جز به النسخ؛ لأن التخصيص رفع لبعض الحكم والنسخ رفع لكل الحكم. 
المتن 


ا 
شرع في الدليل الأصلي الثالث: وهو الإجماع» والإجماٌ في اللغة: هو العزمٌ المؤكدٌ والاتفاقء 
تقول: "أجمعت أمري": أي عزمت مُصمماء وتقول: "أجمعنا": أي اتفقنا. 
المتن 
ب 
هذا تعريفٌ الإجماع: اتفاق» فلابد في الإجماع من الاتفاق. (عُكَمَاءِ الْعَضْرِ) فلا بد من إجماع 


العلماء ويخرج العوام» (الْعَضْرِ): يعني: في ذلك العصرء الإجماع في عصر من العصور» (عَلَى آَمْرِ 
دِينِيٌ): لِيُخرج الاتفاق عَلَى أمور الذنياء فإن الاتفاق عَلَى أمور الذنيا ليس معصومًاء فقد يتفقون عَلَى 
المتن 
و تاق أَهْل الْحَل وَالْحَقدِ عَلَى حُكم الحاو 0 
ارح 
(وَقِبلَ؛ اثّقَاقٌ) مل الأول: (أَهْلٍ الْحَلَّ وَالْعَقِْ)ه أي في الأحكام وهم العلماء المُجتهدون أَهْلٍ 
الْحَلَّ وَالْعَقْدِ: يعني: في الأحكام لا مُطلقًا؛ لأن أهل الحل والعقد مُطلقًا يدخل فيهم رجال الجيش» 
وشخل وال اه (أَمْلٍ لحل وَالْعَقِْ) في الأحكام وهم العلماء المجتهدون (عَلَى حُكْم 
الْحَادِنِ)» عَلَى حكم الحادثة يعني: عَلَى حكم مسألة النازلة. 
(قَوْكَا): يعني: الإجماع النطقي» وهذا يُخرج الإجماع السكوتي فإن هؤلاء لا يعدونه إجماعًا. 
المتن 
جاع أل كل عَطْرٍ حجّة. 
الا 
الإجماعٌ نوعان: 


- النوع الأول: إجماع الصحابة وهو حجة. 


11۷ 
- النوع الثاني: إجماعٌ من بعد الصحابة» إجماع علماء العصور بعد الصحابة رضوان الله عليهم- 
وهو حُحجة عند الجمهور»ء خالف فيه داود الظاهري واستبعدَ جماعة من العلماء وجوده. 
يعني: يا إخوة» الإمام أحمد» وبعض أهل العلم استبعدوا وقوعه» قالوا: منْ ادعى الإجماع فقد 
كذب يعني: بعد زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- بسبب تفرق الناس» لكن لو فرضنا أنه وجد 
فهو حجة» يعني: عند هؤلاء العلماء لو فرضنا أنه وجد فإنه حجة» لكن استبعدوا وقوعه. وأما داود 


الظاهري فلا يرى الإجماع حجة إلا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. 


وهو لا يوافقه في قوله: لیس حجة» ولكنه استبعد وجوده» استبعد وجوده. 
المتن 
وَإِجْمَاعٌ التَبِعِينَ عَلَى أَحَدٍ قَوْلّي الصَحَابة: 
ا 
يعني: إذا اختلف الصحابة في المسألة عَلَى قولين» ثم اتفق التابعون في عصرهم عَلى أحد القولين؛ 
فهل هو إجماع وهو ما يُسمى بالإجماع بعد الخلاف» الإجماع بعد الخلاف هل هو إجماع؟ محل 
خلاف؛ والراجحٌ أنه إجماع؛ لأن أدلة الإجماع تدل عليه» فكون الأمة لا تجتممٌ عَلَى خطأ؛ فإذا اتفق 
التابعون عَلَى أحد القولين؟ فقد اجتمعوا؛ فهذا يدل عَلَّى أن الحق في هذا القول. 
المتن 
١‏ - اعْتبرَهُ أبُو الْخَطَابِء وَالْحَيِْيَة. 


۲ - وَقَالَ الْقَاضِيِء وَبَعْضُ الشَافعية :لِيْسَ بإِجْمَاع. 


ر ف س ر 3 م ا 
وَالتابِعِيُ معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. 


اس 
يعني: العالِم الذي لا يكون من علماء العصر وإنما يكون من علماء العصر الذي يليه» ولكنه يوجد 
مع علماء ذلك العصر فهل يُعتِبر قوله ويقدحٌ خلافه؟ ويمثلون له بأظهر مثال» وهو التابعي الكبير في 
زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- هل يُعتبر قوله؟ أو يعتبر قول الصحابة فقط؟ والصحيح: أنه 
يُعتبر قوله؛ لأن العصمة رُبطت بالاتفاق والاجتماع. 
المتن 


خلاقًا نادير وَبَعضٍ A‏ 


م م مم 


إذا قال بالقول أكثر علماء العصرء وخالفهم واحد أو اثنان» فهل ينعقد الإجماع؟ اختلفَ في هذا؛ 
والراجح أنه لا ينعقد لأن العصمة إنما هي للاتفاق. 


هل إجماعٌ أهل المدينة حُجة؟ مالك كان يعتبر عمل أهل المدينة» ويترك غيره ويقول: ليس العمل 
عنذنا على غذاء وأدركت الئاس لا يعملون هذا. 
" والذي عليه الجمهور: أن إجماع أهل المدينة ليس إجماعًا ولا حجة. 
" فعمل أهل المدينة بعض المالكية يقول: : حجة وليس إجماعاء حجة وليس إجما 
" وبعضهم يقول: إجماع. 
" وبعضهم وهم الجمهور يقولون: ليس إجماعًا ولا حجة. 
" والراجح أن فيه التفصيل. 


۲۱1۹ 


فإن كان الذي عند أهل المدينة مما أخذوه عن الزمن الأول» عن زمن التب اوسا وبقي 


مُستمرًا عندهم فإنه حجة؛ إن ثبت بالدليل هذا وإن لم يكن ذلك فلا. 
مثلًا: الصاع» الصاع كان عند أهل المدينة صاع الت اووس وتوارثوه فهو حُجةٌ عَلَى 


المتن 
وَانَْرَاضُ الْعَضْرِ شط في ظاهِر كلامه. 

الفيوج 
هل انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع؟ يعني: يا إخوة» لو أجمع العلماءٌ يومًا عَلَى حُكم؛ هل 
ينعقد اللإجماع» أم أنه لا ينعقد حتى ينقرض العلماء؟ وفائدة ذلك: هل للعالِم أن يرجع عما اتفق 
عليه مع العلماء؟! 
إذا قلنا: إن انقراض العصر شرط؛ نعم له ذلك» ولذلك علي روكت في بيع أمهات الأولاد؛ وافق 
عمر رنه عَلَى عدم بيعهن» ثم لما ولي الخلافة نة كان يرى بيعهن» قال العلماء: هذا يعود 
إلى هذه القضية. 
وإذا قلنا: إنه لا ر يُشترطٌ؛ فإنه ليس له أن يرجع عن ذلكء والظاهر والله أعلم بتأمل النصوص أنه 
لا يُشترط؛ لا نهم إذا اتفقوا عَلَى حُكم تبين أنه الحق» تبين أنه الحق فإنهم لا يُجمعون عَلَى باطل 
ولا يُجمعون عَلَى خطأء ولا يجوز الرجوع عن الحق إلى الخطأ. 

الخ 


12000 الْجْمْهُور. 
اضرع 
وليس لأهل الاتفاق أن يرجعوا عنه. 


المتن 


واختاره بو الخطاب. 


وَإِذَا احتف الصحابة عَلَى فَوْلَيْنِ؛ لَمْ يَجْرْ إٍخْدَاث قول نَالِثِ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ. 
الشرح 
إذا اختلف الصحابة عَلَى قولين؛ فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ بمعنى إذا اختلف أهلٌ العصر 
عَلَى قولين؛ فاتفقوا عَلَى القولين» يعني: عَلَى وجود القولين» هل يجوز إحداث قول ثالث؟ 
> الجمهور عَلَى أنه لا يجوزء لما؟ لآم عندما اختلفوا على قولين؛ كأنهم اتفقوا عَلَى أن الحق 
فبهفا ف أحذهماء فلا يجوز إخداث قول ثالك لأنه خطأً. 
> وبعض أهل العلم قالوا: يجوز؛ لأن الحجة في الإجماع لاني الاختلاف» والراجح أنه لا يجوز 
أن يُحدث قول ثالث جديد؛ لأن الحق لا يخرج عما اتفقوا عليه من كون المسألة يعني: فيها هذا 
الخلاف عَلَى القولين. 
> ويجوز إحداث قول ثالثِ يُجمع فيه بين القولين» يُجمع فيه بين القولين» فيؤخذ من هذا القولء 
ويؤخذ من هذا القول؛ لأنه لم يخرج عنهماء لآنه لم يخرج عنهما. 
كما في مسألة النزول» نزول المُصلي؛ هل ينزل عَلَى يديه أو ينزل عَلَى ركبتيه؟! اختلف أهل العصر 
عَلَى هذين القولين؛ فجاء بعض أهل العلم وقال: يعني: ينزلٌ أولا بجسمه» ثم إذا قارب الأرض 
يضع يديه قبل ركبتيه؛ فهذه صفة فيها الجمع بين القولين؛ فهذا لا يمنع. 
المتن 
وَقَالَ بَعْض الحَتَفِيّة وَالظاهريّة: يَجُورُ. 
ا ل ی اید روا فى الاق وك ا 
الشرح 
هذا الإجماع السكوتي» أن ينص عالمٌ أو بعض العلماء عَلَى حُكم ويسكت الباقون» فهل الإجماع 
ا ا ا 


المتن 
١‏ - فَعَنُْ: إِجْمَاعٌ في التَكَالِيه وب قَالَ بَحْضُ الشَافِعِيّة. 


س ص مر 


cha و‎ 


۲ - وَقِيلَ: : حجّة لا إِجَمَاعٌ. 
ا 
قيل: إنه إجماع. 
وقيل: إنه حجة وليس إجماعًا؛ لآن الإجماع لا بد فيه من الاتفاق» ولا يُنسبٌ إلى ساكتٍ قول 
لكنه حجة؛ لأنه لو كان الساكتون يرون أنه منكر يعني : هذا القول لأنكروه» لأنكروه» فهو بهذا حجة. 


والصحيح: أنه إجماع. 


او چ 


وَيَجُورُ أن يَنْعَقِدَ عَنِ اجُتِهَادٍ. 


اس 


اتفق العلماء عَلَى أن الإجماع لا بد له من مُستند يستند إليه» فيستند إلى الكتاب ويستند إلى السنةء 
لكن هل يستند إلى اجتهاد كقياس أو نحو ذلك؟ محل خلاف! 
والراجح ج أن العبرة بالإجماع» فحيثما انعقد الإجماع علمنا أنه حق. 
المتن 


َأَحَالَهُ قَومْ. 
تقب اضرو وای بحجَّةٍ. 
ا 
يعني: بعض آهل العلم قال: يمتنع» وبعض آهل العلم قال: هو مُتصور جائز عقلاء لكنه ليس 


المتن 
وَالْأَحَدَ بأل ما قيل: لَيْسَ تَمَسكًا بِالإِجْمَاع. 
ا 
إذا اختلف العلماء عَلَّى أقوال» فهل الأخذ بالمقدار الذي تتفقَ عليه الأقوال يكون إجماعًا؟ 
الجواب: أنه لا يكون إجماعًا؛ لأن هذا القدر وإن اتفقوا عليه فإنهم لا يتفقون عَلَى حكمه. لا يتفقون 
عَلَى حکمه فيما زاد عنه. 
المتن 


راتاق الْحُلَمَاءِ الأَرَبعَة لَيْسَ باِجْمَاع. 


ا 
اتفاق الخلفاء الأربعة الذين خلافتهم خلافة النبوة: وهي ثلاثون سنة كما قال التي اهيوسا 
اتفاقهم ليس بالإجماع؛ لأن الإجماع هو اتفاق علماء الأمة. 
لكن هل قولهم حُجة؟ الأظهر: نعم» لقول التي صََتَعَدوَسَة: «فعليكم بسْنتي وسّنة الخلفاء 
الراشدين المهديين». 
المتن 
وقد قل حن لا فرج عَنْ قَوْلِهِمْ إلى قول عبرم وهلا یدل عَلَى آله حه 
يه 
بعض المُحققين يقولون: إذا اختلف بعض الصحابة أو قول بعض الصحابة مع قول الخلفاء 
الراشدين ننظرٌ إلى الدليل» ننظر إلى الدليل: يعني: نبدأ بالنظر إلى الدليل؛ فإن استوت الأدلة فقول 
الخلفاء مقدم. 
المتن 
وَأَمّا الْأَصْلْ الرّاِعْ: وَهْوَ ليل الْعَقْل في التي الْأَصْلِيٌ. 


ار 
هذا الأصل الرابع الذي هو أصول الأدلة التي ذكرها المُصنف» حيث ذكر أن أصول الأدلة أربعة: 
(وَهُوَ دَلِيلٌ العَقَل في التي الأَصْلِيّ) وهو المُسمى باستصحاب البراءة الأصلية هذا دليلٌ أصلي 
متفق عليه» ليس دليل الاستصحاب؛ لأن دليل الاستصحاب أوسع من استصحاب البراءة الأصلية» 
وإنما الدليل الأصلي المتفق عليه: استصحاب البراءة الأصلية» فالأصل أن النفوس بريئةٌ من 
0 
هُوَ: أن الذمة بل الس بريه ون التگاليفِ قيَسْتَورٌ ر ی 0 


الشبرج 
وهو الأصل بقاء ما كان عَلَى ما كان» الأصل بقاء ما كان عَلَى ما كان. 


المتن 


و 

ل جو عل كو .لتيل 
3 چ ۴ 
وکل دل فهو كذلك. 


اشر 
كل دلیل أيضًا يبقى حتى يرد ما يُغيره» حتى يرد ما يُغيره» فالأصل بقاء ما كان عَلَى ما كان. 
المتن 
فالتص: حى يرد التاسخ. 
اش 
(التّص:) ثابت (حَتى برد التَاخ). 
المتن 
وَالْعُمُومْ: : حَتَى يرد الْمُحَّصّص. 
واليلك: عت برد المريل. 


الس 
اللك للمالك ثابتٌ (حتى يرد الْمُزِيلٌُ) فالأصل ثبوت الولك حتى يرد العُزيل. 
المتن 


وال ی دالت 


اس 
يع : ای ھل تنك ديح لزية؟ قول الا مل لا حن یت الديرب حى ت الدية؛ 
ل لأن الأصل براءة الذمة. 
المتن 
وَوْجَوبٌ صَّلَاةٍ سَادِسَة وَصَوْمِ غَيْر وَمَضَانَ: : نى بذَّلِكَ. 
اشر 
لأن الأصل براءة الذمة؛ قمن جاءنا وأوجب ضلاةً سادسة» مكل: إيجاب الأحناف الور فإنا نقو 
لهم: الأصل براءة الذمة حتى يثبت الإيجاب. 
المتن 
ا امْتِضْحَابٌ الإِجْمَاع في مثل قَوْلِهِم: الإِجْمَاءٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةٍ ال مَتيَمُم . 
اك 
استصحاب الإجماع معناه: أن تستصحب الحكم المُجمع عليه إلى المسألة المُختلف فيها. 
يعني: يا إخوة: إذا تيمم المُتيمم حال فقد الماء وصلى؛ فإن صلاته صحيحة بالإجماع» ثم اختلف 
العلماء في المتيمم يرى الماء وهو يُصليء يعني: يا إخوة» نحن في الصحراء ما عندنا ماء تيممت أنا 
ومعي بعض الإخوة تيممناء بدأنا نُصليء أثناء الصلاة إذا بأحد الإخوة جاء بسيارته ومعه ماء» هنا 


3 


! انعقدت صحيحة؟‎ 0 0 e 
للحي ل‎ 


صححة. 


. 


° 
طبعًا هذا الاستصحاب غير صحيح عند جمهور أهل العلم وليس بُحجة» ويُمكن للمُخالف أن 
يقلبه» يمكن للمُخالف أن يقلبه» فيقول مثلا في مسألتنا: أجمعنا عَلَى أنه لو رأى الماء قبل أن يُصلي 
فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولا تصح صلاته بالتيمم» فنستصحبٌ الإجماع هنا. واضح يا إخوة؟ فهذه 
مسألة استصحاب الإجماع. 


المتن 
ذا رَأَى الْمَاءَ في أَنَْاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبَطّل؛ اسْتِضْحَابًا للْإِجْمَاع : 


١‏ - فَقَاسِدٌ عند ارين 
۲ - خلاقًا لابن افلا وَبَْض الْمُقََّاء. 
هذ الْأصُولُ الأَرَبَعة: لا لاف فِيهًا. 
اضرع 
هذه الأصول الأربعة التي هي أصول الأدلة وقد تكلمنا عنها سابقا لا خلاف فيها ومتفقٌ عليها. 


شرع في الكلام عن الأدلة المُختلف فيهاء عن الكلام في الأدلة المُختلف فيهاء فذكر أربعة أدلة. 
المتن 
[1] شرع من قبلنا: 
الشرح 
شرعٌ من قبلنا المراد به: الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة» الأحكام التي شرعها الله للأمم 
السابقة» كالأحكام التي شرعها الله لليهود» والأحكام التي شرعها الله للنصارى» ونحو هذاء وهي 
> القسم الأول: أن تردنا بغير طريق يوثق به» كأن تردنا عن أهل الكتاب» وهذه ليست حجة 


بالاتفاق» ولا نُصدقهم ولا کل 


لا تصدقهم حتى لا نز نثبت غير الصحيح. 
تولا تكذبهم حتى لا ننفي الصحيح. 
نحن ما ندري! فما يقولونه لا ُكذبهم ولا نُصدقهم., ما نقول: لا عندكم كذا أو كذا إلا إذا جاء في 
ديننا ما بين هذاء لكن هل هو حجة؟ ليس بحجة بالاتفاق. 
> القسم الثاني: أن يردنا بطريق يوثقٌ به فيرد ذلك في القرآن» أو يرد في السنة؛ فهذا لا يخلو: 
لله إما أن يأتي شرعنا بما يُخالفه؛ فهذا ليس بُحجة بالاتفاق. 
لله وإما أن يأتي شرعنا بما يوافقة؛ وهذا حجة بشرعنا. 
له وإما أن يُسكتٌ عنه في شرعناء يُحكى في الكتاب والسّنة عن الأمم السابقة» ويُسكت عنه في 
شرعنا؛ فهذا الذي اختلف فيه العلماء» هل هو حجة أو ليس بُحجة؟ والراجح: أنه حجة. فإن الله 
شرعه وما شرعه الله فلمصلحة وحكمة ما لم يثبت نسخه. 
المتن 
-١‏ وهو شرع لَتاء مالم يرذ تخ في إِخْدَى الرَوَاييْن» اختَارَهَا التَميمِيٌ وهو قول بَعْض لفق 
وَبَعْض الشَافعِية. 
1 - لد ا وهي ا 
قال رحمَدَآانَهُ: 
1 وقول الصَّحَابيَ إِذَالَمْ َظْهَرْلَهُ مُخَالِفٌ: 
ا 
هذا الأصل الثاني من الأدلة المُختلف فيهاء قول الصحابي» قول الصحابي» وقول الصحابي 


م يع ع 5002 
المقصود به: ما أثر عن الصحابي سواء كان قولا أو فعلاء ما أثر عن الصحابي سواء كان قولا أو 


فعلًا؛ هل هو حجة؟ 

قول الصحابي لا يخلو إما أن يُخالفةٌ صحابئ آخر أو لا؛ فإن خالفة صحابئ آخر فليس بحجة» 
لآنه لیس أحدهما بأولى من الآخرء وإن لم يُخالفه صحابئ آخر فلا يخلو: 

+ إما أن يشتهر فيكون من باب الإجماع السكوتي» وقد تقدم الكلام عنه. 


وإما ألا يشتهر. فإذا لم يشتهر لا يخلو من حالين: 
- الحال الأولى: أن يُعلمَ أنه لا يقال بالاجتهادء كأن يكون عن أمر غيبي فهذا له حكم الرفع. 
- بقي الحال الأخير: وهو أن يقول الصحابي قولاء ولا يُعلم اشتهاره» ولا يُعلم له مُخالفٌ من 
الصحابة» ويُمكن أن يدخله الاجتهاد» يعني: يُمكن أن يُبنى عَلَى الاجتهاد. فهل هذا القول حجة 
بقية الأمة أو ليس بحجة؟! هذه هي المسألة. 


المتن 


الشرح 
روي أنه حجة أقوى من القياس» روي عن الإمام أحمد أن قول الصحابي حجة يُقدمٌ عَلَى القياس» 
المعلوم يا إخوة» عند جمهور الفقهاء: أن القياس لا يرجع إليه المُجتهد حتى يفقد الدليل النقلي؛ 
٠.‏ 2 4 چو 1 5 5 و لي 
ولذلك أثر عن بعض الائمة أن القياس للفقيه كالميتة للمضطر؛ فإذا لم يجد الإنسان دليلا من 
الكتاب ولا دليلًا من السْنة» ولكن وجد قول صحابي؛ فهل يرجع إلى القياس أم يقول بقول 
الصحابي؟ رواية عن الإمام أحمد أنه حجة تقدم عَلَى القياس؛ فلا يجوز للفقيه أن يرجع إلى القياس 
المتن 
ا 5 
وهو قَوْلُ مَالِكِء وَقَدِيمُ ولي الشَّافِعِيٌ» وَبَحْضٍ الْحََِية. 
e‏ 
الشرح 
ويروى خلافه وهو أن قول الصحابي ليس بُحجة. 


المتن 
NT RET‏ 
EA Rr‏ ايه 
ال 
قبل: فقول الخلفاء الأريعة حجة لقوك الع صاثََووسَام: «فعليكم بسُّنتي وسّنة الخلفاء 
الراشدين المهديين». 
المتن 


٤‏ - وَقِبلَ: أَبُو بكر وَعْمَرُ. 


الشرح 
قيل: قول أبى بكر وعمر حُجة؛ لقول التبع صَرَّنَدعَِوَسَلر: «اقتدوا باللذين من بعدى». فهذه 
خلاصة الكلام» ولا شك أن قول الصحابي في مثل هذه الحال قول هدى» وقد دلت الأدلة عَلَى 
" فإذا كان القول قول الخلفاء الأربعة فهو أقوى مراتب قول الصحابي. 
" وإذا كان القول قول أبى بكر وعمر فهو في المرتبة الثانية. 
" وإذا كان قول صحابي آخر فهو في المرتبة الثالثة» فهي تتفاوت في القوة» والذي يظهر والله أعلم 
أن قول الصحابي حجة ما لم يُعارضه أقوى منه. 

أدبم 

ا 
إن اختلف الصحابة عَلَى قولين؛ فهنا قول الصحابي ليس بُحجة» قول الصحابي ليس بُحجة عَلَى 
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الصحابى الآخر وليس بُحجة على الأمة؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. 
فالمجتهد ليس له أن يأخذ بأحد القولين إلا بدليل» لكن المسألة: هل له أن يخرج عن القولين؟ 
الجواب: كما تقدم معنا أنه ليس له ذلك إلا أن يُحدث قول يُجممٌ فيه بين القولين. 


المتن 
اهتفش لحت امین مالم بكر عَلَى القائل قول 
ارج 
يعني : اقل ال كر الذئ ا بير له ع رمو على لاخر 
يعني: إذا كان مُجرد اختلاف فله ذلك؛ لكن الراجح هو الأول. 
المتن 
1 وَالِاسْتِحْسَان: وَهُوَ رما لِدَلِيلِ خاص. 
اس 
هذا الأصل الثالث من الأدلة المُختلف فيها وهو الاستحسان» والاستحسان: طلبٌ الحسنء 
والامتحياة: سر تسیر ات متها ما ذكره الصف هيت قال 


المتن 


وَهُوَ الْعْدُولُ بِحُكْم الْمَسْأَلةِ عَنْ تَظَائِرِهَا لِدَِيل تحاص. 
ار 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص» فيكو ن النظرٌ العام يقتضي أن تكون مثل نظائرهاء 
لکن يوجد دلي خاص يجعلها تنفردٌ بحكم» وهذا الاستحسان معمولٌ به وهذا الاستحسان معمولٌ 


وله أكلة رة 


2 SS ص 8 روب 0 ف :28 ان وات اللو و اود بود ا‎ E 
لل وق : دليل ينقدح في نفس المجتهل» لا يمكنه التعبير عنه. وليس بشئء.‎ 
الشرح‎ 
قيل: إن الاستحسان دليلٌ ينقدح في نفس المجتهد لا يُمكنه التعبير عنه» قال المُصنف:( لَيْسَ‎ 


بشَىْءِ)» وقال بعض الأصوليين: هذا سفسطة» كيف دليل ولا يُمكن التعبير عنه؟! وقال بعض أهل 


العلم: مُرادهم بهذا أن ينتظم الدليل من جزئياتٍ كثيرة فهم يقصدون الاستقراء» ولا يُمكن أن تجمعَ 
بعبارة واحدة. 
أما دليل (ولا يمكن التعبير عنه) هذا ما يُمكن» لكن يقولون: يقصدون ببذا: الاستقراء لجزئيات 
كثيرة» د ني: أن المُجتهد يستقرئ جزئيات كثيرة حتى يُصبح عنده يعني: دليل للمسألة» ولا يستطيع 
أن يُعبر عنه بعبارة جامعة» لكن هذا لا شك أنه ليس دليلًا في حق غيره؛ فإن الدليل لابد أن يُعرف.. 
المتن 
© وَقِيلَ: ما اسْتَحْسَتَهُ المُجتهد بِعَقلِه. 


لحر 
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(وقيل: مَا استحسته المجتهد بعقله)ء وهذا الذي ورد فيه: من استحسن فقد شرع)» من استحسن 


ه أنه يقول بالاستحسان بالعقل؛ ولذلك السمعانى يذكر أنه 
ا فصل لا اسشحَينان حافت فة لأن العدول السا عن تظاتنها لدليل مقف عليه وإتننا 
اختلفوا: هل يُسمى استحسانًا أو لا يُسمى استحسانًا؟! فهى مُجرد تسمية» واجتهاد المُجتهد بعقله 


بدون دليل لا يقول به إمام. 


الشرح 
(كَدُخُولٍ الْحَمّام)» الحمام: هو الذي يغتسل فيه» فكونه يُدخل بغير تقدير أجرة ولا كمية الماءء 


بغير تقدير أجرة ولا بكمية الماء؛ هذا في الحقيقة يحالف نظائر المسألة لأن فيه جهالة» لكن هذه 
معزوفة بالعْرفء يعنى: عدل بالمسألة عن نظائرها لدليل العُرف. 


لعلنا نقف عن الاستصلاح» وغدًا إن شاء الله تكمل. 


المجلس الحادي عشر 
العدخ 
قال المؤلف رََِهَآنَهُ تَعَالَى: وَالِاسْتِصْلَاح. 
ال 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فقد تقدم معنا أن أصول الأدلة أربعة وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع وهذه سمعية. 
واستصحاب البراءة الأصلية وهذا دليل عقلي» وهذه الأدلة الأربعة متفق عليها بين أهل العلم 
لا خلاف فيهاء وأن هناك أدلة أربعة وقع الخلاف بين آهل العلم في كونها أدلة وهي: شرع من قبلناء 
وقول الصحابي» والاستحسان» والاستصلاح. 
والاستصلاح في اللغة: طلب الصالح أو الأصلح أو الصلاح. 
وني الاصطلاح: ذكره المصنف رَه فقال. 
المشن 
وَهُوَانبَاعٌ الْمَضْلَحَةِ الْمُرْسَلَة مِنْ جَلْب مَتْفَعَةِ أو دَفْع مَصَرَة. 
اشح 
الاستصلاح في اللغة يا إخوة هو: إعمال المصلحة وبناء الأحكام عليهاء ما هو دليل الاستصلاح؟ 
إعمال المصلحة وبناء الأحكام عليهاء والمصلحة في اللغة المنفعة. 


وني الاصطلاح: جلب المنفعة الخالصة أو الراجحة» ودفع المضرة الخالصة أو الراجحة أو 


الا 
فالأمر إما مصلحة تجلب فهذه مصلحةء والمصلحة التي تجلب هي المصلحة الخالصة التي 
لا يقابلها مفسدة» والمصلحة الراجحة وهي التي يقابلها مفسدة لكنها مرجوحة» وإما دفع مضرة 
فدفع المضرة مصلحة. بل هذا المقدم عند العقلاء في المصلحة. دفع المضرة ودائمًا أقرب المسألة 


للطلاب فأقول: إن الطلاب في الاختبار مثا إذا كانت الأسئلة صعبة وقابل أحدهم الشيخ أول 


ما يسأله بشر إن شاء الله ما في رسوب» فأول ما يسأل عنه هو دفع المضرة» فإذا قال له: لاء الحمد لله 


الجميع ناجح قال: عسى الدرجات طيبة» فينتقل إلى جلب المنفعة. 

فدفع المضرة مصلحة» ودفع المضرة يكون إذا كانت المضرة خالصة لا تقابلها مفسدة» أو راجحة 
تقابلها مفسدة مرجوحة» أو مساوية فإذا تساوت المصلحة والمفسدة في شيء واحدء فإن درء 
المفسدة مقدم» والمصلحة في حكمها من جهة العمل بها ثلاثة أنواع: 

ملغاة: وهي التي لم يلتفت لها الشرع أصلاء فهذه لا يجوز العمل بها بالإجماع؛ مثل: ما يتوهم من 
مصالح البدع» فإن الذين يفعلون البدع يتوهمون أن فيها مصالح» نقول: هذه مصالح ملغاة إن 
وجدت» فإن الشرع لم يعتبرها فلا يجوز العمل بهاء ومثل في الفقه مصلحة أن الغني لا يكفر بالإعتاق؛ 
مثلًا: في كفارة الجماع في بار رمضان لا يقال للغني مباشرة تصوم شهرين متتابعين» كما أفتى أحدهم 
مرة» وذلك لأن الغني لو قيل له تعتق لجامع كل يوم وأعتق عنده مال» لکن إذا قبل له صيام شهرين 
متتابعين يصعب عليه هذه مصلحة» ولكن الشرع ألغاها ولم يعتبرهاء فلا يجوز أن تعمل. 

والنوع الثاني معتبرة اعتبرها الشرع وهذه يعمل اء كمصلحة منع الغرر في البيوع» فهذه مصلحة 
اعتبرها الشرع فيعمل بهاء وتبنى عليها الأحكام وتؤثر في أحكام البيوع. 

والقسم الثالث: مرسلة» ما هي المصلحة المرسلة؟ هي التي لم يدل دلي على اعتبارها 
ولا إلغائهاء لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على إلغائهاء وهذه المراد هنا في الاستصلاح 
هل هي حجة أو ليست حجة؟ فإذا رأى المجتهد أن شيئًا يجلب المنفعة» وليس في الشرع ما ينفيه 
ولا ما يثبته» فهل يعمل بهذا ويبني عليه الحكم؟ 

هذه المسألة والصواب فيها والله أعلم: أنه إن كان الشرع قد اعتبر أصلهاء وأطلق نوعهاء ولم تكن 
في التوقيفيات» ولم يكن المقتضي لنوعها موجودًا في زمن النبي َوَس فهي حجة وإلا فلا 
انتبهوا لهذا الكلام يا إخوة فهو دقيق ومهم جدّاء المصلحة المرسلة إن كان الشرع اعتبر أصلها 
وأطلق نوعها ولم تكن في التوقيفيات» ولم يكن المقتضي لنوعها موجودًا في زمن 
النبي صَآَلَعلَهوسَلََ فهي حجة وإلا فلا. 


۳٤ 
نقول: إذا اعتبر الشرع أصلهاء فوجدنا أن الدليل جاء باعتبار هذا الأصل مثل مسألة أو مصلحة‎ 
حفظ القرآن» مصلحة حفظ القرآن جاء الشرع بهاء وأطلق النوع فيحفظ القرآن بما يحفظ به» يحفظ‎ 
في الصدور» يحفظ في السطور» ما يحدث الآن من برامج ونحو ذلك يدخل في ذلك» ولم تكن في‎ 
التوقيفيات؛ يعني: لم تكن في العبادات» ولا في الأذكار ونحو ذلك؛ لأن التوقيفيات فصلت في الشرع‎ 
ولم يطلق نوعهاء ولذلك ما يقوله بعض الناس ليروج البدع اليوم من أن النبي يوسر جاءنا‎ 
بالأصل وترك الأنواع لنا في العبادات هذا باطل» العبادات فصلت ولم يطلق فيها شيء» ولم يكن‎ 
المقتضي لنوعها موجودًا في زمن النبي صََِلنَهعَِوَسََرَفإنَ كان المقتضي لنوعها موجودًا في زمن‎ 
النبي اله يسارو ممكنًا وأهمله النبي اله ووسلرفإنه لا يعتبر مصلحة معتبرة.‎ 

يعني: مثلا يا إخوة وضع الخطوط لتسوية الصفوف» أن يوضع شطر طون ولا شيء على الأرض؛ 
ليسوي الصفوف» هذا كان المقتضي له موجودًا في زمن النبي يوسرو كان ممكتًا فنقول: إنه 
لا يشرع» فلا يأني إنسان مثلا ويقول: تسوية الصفوف مصلحة اعتبر جنسها وأطلق نوعهاء فوضع 
الخطوط مصلحة مرسلة يعمل بماء نقول: هذا النوع كان مقتضاه موجودًا في زمن 
الني صَبََنَعَلِوساَرَوكان ممكنًا وأهمله النبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَل فالواجب على الأمة أن تهمله. وألا 
تعمل به» إذا عرفنا هذا نضبط مسألة المصلحة المرسلة. 

المتن 
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43 س 
ف عير ن يَشهّد لها أصل شرعِيٌ. 


ا 
المتن 
الح 


المصلحة من جهة قوتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مصلحة ضرورية: وهي التي لو فقدت لهلك الناس» أو وقعوا فيما يشبه الهلاك. 


ro 
ما ضابط المصلحة الضرورية؟ هي المصلحة التي لو فقدت لهلك الناس أو وقعوا فيما يشبه‎ 
الهلاك» وهي المصالح الخمسة:‎ 
الدين: فإن الناس لو فقدوه لوقعوا فيما يشبه الهلاك» هم أشد من الموتى.‎ 
والنفس: فإن النفس لو فقدت لهلك الناس.‎ 
والنسل أو العرض: فإنه لو فقد لهلك الناس بالتدريج.‎ 
والعقل: فإنه لو فقد العقل لوقع الناس فيما يشبه الهلاك.‎ 
والمال: فإنه لو فقد المال كله لوقع الناس فيما يشبه الهلاك» ولربما آل الأمر إلى الهلاك.‎ 
فهذه المصلحة معتبرة بالإجماع من جهة أصلها.‎ 
ال‎ 
گقتل الْکافر الْمُضِلٌ» وعقوبة الْمُبْتدِعَ الداعي؛ جفظًا لِلدَّينِء وَالْقِصَاصِء جِمْضًا لاسء وَحَدٌ‎ 


ا 


0 ا ع ع ا و قي اي ل" Ee a‏ 
الشرب؛ حفظا للعقل» وَحَد الزنى؛ جفظا لِلنسّبء والقطع حفظا لِلمّالٍ. 


الشرج 
هذه المصلحة تحفظ من جهة الوجود ومن جهة العدم» والمصنف رَِمَهاَنَهُ مثل لحفظها من جانب 
العدم» حفظها من جانب الوجود يا إخوة هو ما يثبتها ويبقيهاء وحفظها من جانب العدم هو الذي 
يمنع زوالها أو ضعفهاء فهذه المصلحة من جهة أصلها معتبرة شرعاء لكن ما يتعلق بحفظها من جهة 
المسكوت عنه هل هو حجة؟ 
المتن 
َدَمَبَ مالك وَبَعْضُ الشَّافِعِية: إِلَى أن هَذهِ الْمَصْلَّحَةَ حُجّة. 
الشتررج 
قلت لكم يا إخوة هذه المصلحة من جهة أصلها معتبرة بالإجماع» واعتبرها الشرع» بل هي رأس 
المصالح» لكن من جهة حفظها حفظ الدين» حفظ النفس» حفظ المال» حفظ العرض» حفظ يعني: 
العقل» من جهة النوع المسكوت عنه هل هو حجة؟ محل خلاف» فذهب بعض أهل العلم ومن 


أشهرهم المالكية إلى أن هذه المصلحة حجة إذا كانت مرسلة» هذا النوع من المصلحة إذا كان 
مرسلا حجة وذلك لقوته نعم. 
الم 


ه و اوەر وت 
وَالصحيح: أنه ليس بحجة. 
ب 3 ت 


س 
هذا القول الثاني: (والصجيح: أنه ليْس بِحْجَة)ء والراجح كما قلت لكم إن شهد الشرع للمصلحة 
لأصلها وأطلق نوعها ولم تكن في التوقيفيات» ولم يكن مقتضاها موجودًا في زمن 
النبي صا ووسر ممكتًاء فإنها حجة. 

المتن 


الشيرج 
هذا النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب المصالح المعتبرة» وهي المصلحة الحاجية» 
والمصلحة الحاجية هي التي لو فقدت لوقع الناس في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد» كمصلحة 
التداوي مصلحة التداوي لو منع التداوي لوقع الان م غار عن الخاد مت مدره 
المشن 
كتشليط الول عَلَى تزويج الصّغيرة لصيل الكّفْء؛ يمه الْقَوَاتِ. 
الشترج 
نعم» هذا نوع من المصلحة الحاجية يعني: يقولون: وجود الولي لنكاح المرأة مصلحة ضرورية» 
وتسليط الولي على أن يزوج الصغيرة بغير رضاها من كفء لها بمهر مثلها مصلحة حاجية؛ لأنه قد 
يتقدم لها كفؤ لا يعوض وهي صغيرة» ويدفع الضرر عنها بأن تخير إذا بلغت» وهذا قول بعض أهل 
العلم في المسألة وهو الراجح عندي أن الولي له أن يزوج الصغيرة بغير رضاها بشرطين: أن يزوجها 


بتخييرها إذا بلغخت» فإن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت» فهذه مصلحة حاجية. 


المتن 


س 
(أو تَحْينٌ)» هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب المصالح المعتبرة» وهي المصالح التي لو فقدت 
لما وقع الناس في الهلاك ولا في الحرج» لكن فاتهم الكمال» فهذه مصلحة تحسينية» وإن شئت قل: 
هي كل مصلحة ليست ضرورية ولا حاجية. 
المتن 
الول في التّكَاح؛ صِيانة لِلْمََْة عَنْ مُبَاشَرَةٍ الْعَقْد الدَّالُ عَلَى الْمَيْل 
اس 
بعض أهل العلم يجعل هذا من المصالح التحسينية» وبعض أهل العلم يجعل هذا من المصالح 
الضرورية وهو من المصالح الضرورية؛ لأن فيه حفظ العرضء لكن المصالح التحسينية هي كما 
قلنا: التي إذا فاتت لا يقع الناس في الهلاك» ولا يقع الناس في المشقة الخارجة عن المعتاد» لكن 
يفقدون يعني: الكمال. 
المتن 
دان لا يتَمَسَّكُ هما بدُونِ صل بلا خلافٍ. 
اښ 
أما الحاجي ففيه الخلاف الذي في الضروري» فنفي المصنف رجألل للخلاف فيه غير صحيح» 
وأما التحسيني فأيضًا فيه خلاف لكنه دون الحاجي» والتحسيني إذا لم يشهد لأصله له أصل في 
أصله. فإنه لا يكون معتبرآاء أما إذا شهد الشرع لأصله وأطلق نوعه» فإنه يكون معتبرا أيضًا. 
المتن 


o 2 3‏ س بص 0 
E ©‏ 5و وده كرو اام و 
وَمِمَا يتفرع عن الاصول المتقدمة: القياس. 


اس 
(القَيَاس)ء طيب يا إخوة قلنا إن الأدلة أربع متفق عليها وأربعٌ مختلف فيهاء فأين موقع القياس؟ 
القياس عند أكثر الأصوليين من الأدلة المتفق عليهاء تقولون طيب في خلاف مشهور يقول لك هؤلاء 
الخلاف في القياس كالعدم لماذا؟ يقولون لأمرين: 


الأمر الأول: أن السلف اتفقوا على حجية القياس» وأول من أنكر القياس هو النظّام المعتزلي» 
والخلاف بعد اتفاق عدم. 
والأمر الثاني: أن الأدلة الدالة على حجية القياس قطعية» والخلاف الذي يقابل الأدلة كالعدم؛ 
o oooy‏ 00 
المتن 
التقديرٌ. 
ارح 
القياس في اللغة يآتي بمعنى التقدير تقول: قاس الأرض أي: قدر طولها وعرضهاء وقاس الثوب 
أي: قدر طوله» ويأتي أيضًا بمعنى المساواة يقال فلان لا يقاس بفلان أي: لا يساويه. 
المتن 
ا ا ِجَامِع ينهم وَقِيلَ: إِنبَات حُكم الأضل في الْمَرْع؛ 
اشْرَاكِهِمَا في عة اكم وَقِلَ: حَمْل مَعْلُومِ عَلَى مَعْلُوم في إِنْبَاتِ حَكْم لَهُمَاء أو فيه عَنْهُمَا؛ 
لايع بََِهُمَا من إِنْبَاتِ كم أَوْ صِمَةِ لَهُمَا أو فيه عَنْهُمَاه وَهُوَ معن الأول وَذَاكَ اجر 
اشر 
للقياس عدة تعريفات يجمعها أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهماء وستآتي ركان القياس. 
| المتن 
وَقِيلَ: هُوَ الاجتِهَاكُ وهو خطأً. 


الشرح 
ري 7 0 ر 
(وقيل: هو الاجتهادء وَهْوَ خَطأ). هذا للإمام الشافعي يدانه قال: إن القياس هو الاجتهاد. 


وهو رجألل يقصد أن القياس أظهر صور الاجتهاد» أظهر صور الاجتهاد القياسء لا أن القياس هو 
الاجتهاد. وإنما يقصد أن أظهر صور الاجتهاد القياس كما قال النبي صَيَْنَهءلَوِوسَ: «الحج عرفة». 
فإنه لا يقصد أن الحج منحصرٌ في عرفة» وهو بهذا المعنى الذي فسرته صحيح» ولذلك يا إخوة بعض 
العلماء يقول: إن خلاف الظاهرية لا يخرق الإجماع لِم؟ لآنهم لا يقولون بالقياس» والقياس أظهر 
صور الاجتهاد» وإن كان الصحيح أن الظاهرية كسائر الفقهاء قولهم معتبر إلا فيما يخالف القياس. 

والمصنف قال: (خَطأ). لِم؟ لأنه فهم من قوله: القياس هو الاجتهاد الحصرء ولا شك أن 
الاجتهاد أعم من القياس» فكل قياس اجتهاد. وليس كل اجتهاد قياسّاء فلو فهمناه على الحصر لكان 
خطأء لكن إذا فهمناه على المعنى الصواب الذي قدمته فهو صحيح. 


التعبد بالقياس جائز عقا وواقع شرعًا عند جماهير العلماء» ولم يعرف فيه خلافٌ عند السلف. 
والأدلة على حجيته كثيرة جدًا. 
المتن 
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خلاقا اهربق وَالنظام. 
اس 
(خلانًا لِلظَاهِريّة)» فإنهم ينكرون القياس» (وَالتَظَّم)» المعتزلي فإنه أول من عرف عنه إنكار 
القياس» والمسألة معروفة وقول الجماهير ظاهر القوة والصواب. 
المتن 
وَيَجْرِ ي في جَمِيع الأخكام. 


ا 
أي: يجري في جميع الأحكام المعللة لا التعبديات والتوقيفيات» فإن الأحكام الشرعية نوعان: 
معللة لها علة وهذه يجري فيها القياس» وتعبدية توقيفية لا تعلم علتها وهذه لا يدخلها القياس. 
المتن 
حَنَى فِي الْحُدُودِ وَالْكَمَارَاتِ. 
اشر 
شرع هنا ينص على ما وقع الخلاف في دخول القياس فيه والراجح دخول القياس فيه» فعند 
الجمهور هل يدخل القياس الحدود والكفارات؟ يقولون: نعم» إذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع. 
مثال ذلك: قياس من يعمل عمل قوم لوط على الزاني» بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم» 
فألحقوا من يعمل عمل قوم لوط بالزاني بعلة جامعة وهي إيلاج فرج محرم في فرج محرم» فمن 
العلماء من عمل بهذا القياس وقال: عقوبة من يعمل عمل قوم لوط هي عقوبة الزاني على حدٍ سواء 
ومن العلماء من منعه؛ لر جودالقارق النؤثر والعن الخاضصع فالعملان بيدهما قارق مؤثرء وقد جاء 
نص خاص في مَنْ عمل عَمَل قوم لوطء وني الكفارات أيضًا قياس المفطر في نهار رمضان بغير 
الجماع على المفطر في نهار رمضان بالجماع في وجوب الكفارة بجامع انتهاك حرمة اليوم عمد 
فمن العلماء من عمل بهذا القياس» ومن العلماء من منعه؛ لوجود الفارق المؤثر. 
المتن 


عي أن الحطية يمرن دعول الفا فى الحذود والعقويات والكفارانك» ر لرن لاما تدرا 
بالشبهة» والقياس فيه شبهة: وهذا القول ضعيف. 


المتن 


وَفِي الْأَسْبَّاب عند الجمهور. 


ا 
أي: دخول القياس في الأسباب المثبتة أو المانعة» فإن القياس يدخلها عند الجمهور؛ كقياس 
مدافعة الأخبثين على حضور الطعام في إسقاط صلاة الجماعة» حضور الطعام سببٌ مسقط لصلاة 
الجماعة» فلو وضع الطعام وكانت النفس تتوق إليه» فإنه يجوز للإنسان أن يأكل ولو فاتته صلاة 
الجماعة» فيقاس على ذلك مدافعة الأخبثين بجامع إشغال النفس في كل» وقياس الجوع والعطش 
على ان العم من الاه المي خانم موا اراي داي ل ا ن 
القاضي جائع جذاء أو فطشان دا يمنع من القضاء. 
المتن 
َ 7 الْمَسْكُوتٍ بِالْمَنطُوقٍ: مَفَطُوعٌ. 
اس 
(إِلْحَاق الْمَسْكُوتٍ بِالْمَنْطُوقِ)» نوعان: 
النوع الأول: مفهوم الموافقة وقد تقدم معناء وأن دلالته عند الجمهور لفظية» سواء كان مساويًا أو 
أولويًا» وتقدم أن بعض أهل العلم يرى أن دلالته قطعية» وقلنا: إن الراجح أنها تتنوع فبعضها قطعي. 
وبعضها ظني. 
والنوع الثاني: القياس» وذلك بالإلحاق بالعلة» وبعض الأصوليين يرى أن مفهوم الموافقة من 
القياس كما تقدم معناء أن دلالته قياسية وهو يتنوع أيضًا في كونه قطعيًا أو ظنيّا لكن الغالب على 
الإلحاق بالعلة أنه ظني هذا المقصود. 
المتن 


رور ره < لقن لكيه لوده عق تعفن E‏ 
وهو مهوم الْمُوَاقَقَةٍ وَقَد سَبَقَ» وَصَابطَة: أنه كفي فيه نَم المَارق الْمُوّثرِء مِنْ غَيْر تعَرض لِلولة 
اي 


وَلِلْإِلْحَاقٍ فيه طَرِيقَانِ. 


اس 
يعني: إلحاق المسكوت بالمنطوق له طريقان. 
الت 
َحَدُهُمَا: تفي الْمَارِقِ الْمُوَثرء وَإِنَّمَِيَحْسُنٌ مَعَ التَقَارْبٍ. 
اس 
يعني: إذا لم يظهر بين المنطوق والمسكوت إلا فروق سورية» فإنه يلحق المسكوت بالمنطوق 
مثل: إلحاق المرأة في الرجل في فضل الأذكارء يأتي في بعض الأحاديث ذكر الرجل في بعض الأذكارء 
فتلحق به المرأة؛ لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب» وهذا كما تقدم معنا في مفهوم 
الموافقة. 
المتن 


#الأو و 


الشترج 
(بِالْجَامِع فِيهِمَاء وَهُوَ الْقَيَاس)ء يعني: الطريقة الثانية لإلحاق المسكوت بالمنطوق هو الإلحاق 
بالعلة» وهو القياس. 
المتن 
َإِذّنْ؛ گان القاس ANAT‏ الثابتُ الْحُكُم الْمُلْحَقُ به؛ كَالْحَمْرِ مَعَ التبيذٍ. 
الشوج 
أركان القياس أربعة: الأصل وهو المحل الذي ثبت حكمه بالدليل» كالخمر ثبت حكمه بالنص. 
المتن 
ون م دول الْمَعْنَى؛ لِيَتَحَذَىء قإِن كَانَ عبد :لم يَصِحّ. 
الح 
أن يشترط في الأصل أن يكون معللًا بعلة متعدية» أن يكون حكم الأصل معللًا بعلة متعدية؛ لكي 
يمكن أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع» وهذا يخرج ماذا؟ يخرج التعبديات التي لم تظهر لها 


علة» وتجدون أن بعض الفقهاء في بعض المسائل يقولون: هذا تعبدي» كمسألة أفطر الحاجم 
والمحجوم» المحجوم تضعفه الحجامة» لكن الحاجم ما علة إفطاره؟ 

فقال بعض أهل العلم: هذا تعبدي» يعني: لم تظهر له علة» ويخرج المعلل بالعلة القاصرة التي 
لا تتعدى كتعليل الكفارة في الصيام بالجماع» ثبت الحكم في المجامع في بار رمضان أن عليه كفارة» 
فإذا عللنا ذلك بالجماع فهذه علة قاصرة لا تتعدى إلى سائر المفطرات» وأضرب لكم مثالا يقرب 
المسألة: 

معلوم يا إخوة أن الوضوء ينقض بالبول والغائط» لكن ما علة هذا؟ 

بعض آهل العلم قال: علة نقض الوضوء بالبول أو الغائط خروج النجس من السبيلين. 

وقال بعض آهل العلم: إن العلة خروج نجس. فإذا قلنا بالأول خروج النجس من السبيلين فهذه 
علة قاصرة» فلو خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فإنه لا ينقض» وكذلك لو خرج النجس من 
غير السبيلين فإنه لا ينقض كالدم مثلا؛ لأن هذه العلة قاصرة على محل وهو السبيل. 

أما إذا قلنا: إن العلة خروج النجس فإنه حيث ما خرج من أي موضع نقضء فلو خرج البول يعني: 
من البطن لو شقت البطن وخرج البول من البطنء فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه نجس خرج من الجسدء 


إذَا يا إخوة إذا قلنا: إنه نجس أن العلة أنه نجس خرج من السبيلين» فهذه علة قاصرة» وإذا كانت 
علة قاصرة فإنه لا يمكن التعدية. 


وإذا قلنا: إنه معلل بكونه نجسًا خارجًا من الجسد» فهذه علة متعدية. 
المتن 
وَمُوَاققَةُ لْخَصْم عَلَيْه. 
اجرج 
يعني: يشترط أن يوافق عليه الخصم حتى لا يؤدي إلى النزاع في الأصل. 
المتن 
كه إِْبَائهُ بِالئّضٌّ: جار لا بعِلَة عند اْمُحَققِينَ. 


7 ا 


ار 
إن منعه الخصم وقال: آنا لا أوافقك على الأصلء فإن أمكنه أن يثبته بنص فإنه تقوم الحجة على 
الخصم» وله أن يحتج بالقياس إذ ذاك. 
المتن 


الخترج 
قال بعض الأصوليين: لاء حتى لو أثبته بالدليل» لا بد من اتفاقهما عليه وإلا لا يصلح في القياس؛ 
حتى لا يؤدي إلى انتشار الكلام بالنزاع في الأصل. 
المتن 
وَالْمَرعٌ: وهر لذة كار يوان E‏ 
اس 
وقد تقدم في أول الكلام. 


وهاو aE E‏ و 4 
وشرطه: وجود علة الآصل فيه. 


يشترط أن تو جد فيه علة الأصل. 


وَالْحْكُمْ: وَهُوَ اَوَضْفْ الْمَفْضُودُبالِلْحَاقٍ. 


الشترج 
يعني: الحكم الشرعي الثابت في الأصل بالدليل» ويراد إثباته في الفرع بالإلحاق. 
المتن 


ارخ 
القياس (فَالإنْبَاتٌ: ركن لكل قِيَاسٍ)» يعني: أن الحكم الذي يراد 
فيه كل قياس» وسيأتي إن شاء الله تأت أنواع الأقيسة. 
المتن 
المي إلا قياس الْعلَّةِ عِنْدَ الْمُحَققِينَ؛ لإشْيِرَاطٍ الْوْجُودٍ فيا 
الشبرج 
يعني: إذا كان الحكم الذي يراد إلحاقه نفيّاء إن كان النفي ثابتا بالدليل الشرعي» ك(لا يقضي 


القاضي وهو غضبان»» فإنه يجري فيه كل قياس؛ لأنه حكم شرعي» وإن كان النفي ثابتا بالبراءة 
الأصلية» فهذا الذي يحكي فيه المصنف الخلافء والراجح فيه أن استعمال القياس فيه تطويلٌ بلا 


فائدة» هو منفي بالبراءة الأصلية فلماذا يستعمل فيه القياس؟ استعمال القياس فيه قد يؤدي إلى 
الشك فيه» فلا حاجة له. 
المتن 
E RY‏ قَذْرَاء وصفة. 
اس 
لو قال: وشرطه عدم نقصانه في الفرع عن الأصل؛ لكان أوضح» فهي ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أن يساويه في الفرع» وهنا يقاس يعني: أن يكون الفرع مساويًا له» يساويه في الفرع. 
الثانية: أن يكون في الفرع أولى» وهنا يقاس. 
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و ايوفة 1 Rg‏ 
وان يَكون شرعيا لا عقلياء أو اصو 


3 
في 


ار 
وأن يكون شرعيًا عملياء نقصت كلمة من المصنف أن يكون شرعيًا عمليّاء أن يكون الحكم 
شرعيّاء وهذا يخرج الحكم العقلي؛ لآن القياس إنما يعمل به في الشرعيات» وأن يكون عمليًا هذا 
يخرج الأصولي» والمقصود بالحكم الأصولي الحكم العقدي» فالعقيدة على هذا لا يدخلها 
القياس» والصواب أن القياس في العقيدة لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقاء ومحل توضيح ذلك في 


كتب العقائد» المقصود أن يكون الحكم شرعيًا. 
المتن 
وَالْجَامِعٌ: وهو المُقنَضِي لإثباتِ الحكم. 
اضرع 
هذا الركن الرابع من أركان القياس وهو الجامع» الوصف الجامع وهو العلة المقتضية إثبات 
الحكم. 
المتن 
هُوَ المُقنَضِي لإثبَاتِ الْحُكُمء ویون حُكُمَا شَرْعِيا وَوَضْفًا عَارِضًا وَلَازِماء وَمُفْرَدَا وَمُرَكَبا فعا 
اوه 
مقصوده أن العلة تتنوع إلى هذه الأنواع» فقد تكون حكما شرعيًاء كقولنا: لا يصح بيع الخمر قياسًا 
على بيع الأصنام» بجامع التحريم في كل» وكل ما يستجد من محرمات تقول فيه هكذا: لا يصح 
بيعها قياسًا على بيع الأصنام بجامع التحريم في كل» فالعلة هنا يا إخوة حكم وهو التحريم» وقد 
تكون العلة وصمًا عارضًاء أن يوجد بعد أن لم يكن ويمكن أن يذهب انتبهوا الوصف العارض 


ما هو؟ الذي يوجد بعد أن لم يكن» ويمكن أن يذهب. 


۷ 
يا إخوة عندنا عصير عنب» ثم صار يسكر الإسكار وصفٌ عارض» ويمكن أن يتخلل بعد ذلك 
فتزول هذه العلةء فهذا وصف عارضء وقد تكون العلة وصمًا لازمّاء كالأنوثة في ولاية النكاح» فإنها 
وصف لازم وقد تكون العلة وصمًا واحدًا مفردًا كالإسكار» وقد تكون العلة مركبة من أجزاء كالقتل 
العمد العدوان للقصاصء القتل» العمد» العدوان للقصاص فهي مركبة من أجزاء. وقد تكون فعلا 
كالقتل للقصاص فالقتل فعل» وقد تكون وصمًا مناسبًا ما معنى الوصف المناسب هنا؟ أن توجد 
معه الحكمة دائمّاء وقد تكون وصمًا غير مناسب أي: تتخلف عنه الحكمة في بعض الصورء وأضرب 
لكم مثالا واحدًا للاثنين. 

السفر: بعض العلماء يقول: مناسب؛ لأن المشقة موجودة في السفر دائمّاء لقول 
النبي صَزََهءلَِدسَله: «السفر قطعة من العذاب»» فلو سافر ملك مترفة في غاية الترفيه» فإنه يكون في 
مشقة لِم؟ لأن انتقاله من الإقامة من حال الإقامة الذي تعود عليه إلى حال السفر هو مشقة» ربما أنه 
بالنسبة لنا سفره في غاية الراحة ما نجده في بيوتناء لكن بالنسبة له هو لا تغير عليه الحال. 

وبعض آهل العلم يقولون: السفر غير مناسب؛ لأن المشقة تتخلف في بعض الصور كسفر الملك 
المترفه» فإنه يرون أنه ليست عنده مشقة في السفر» فهذا المثال يوضح هذاء ويوضح هذا. 

المتن 


وَقَدْ لا کون مَوْجُودًا في مَحَل الْحُكُم. 


الشرح 
انتبهوا يا إخوة قد لا يكون موجودًا في محل الحكم ليس المقصود مطلقاء ولكن المقصود عند 
الحكم عند القياس» ويتوقع وجوده لاحقا مثل: التعليل تحريم نكاح الحر للأمة برق الولد» يقولون: 
يحرم أن يتزوج الحر أمة؛ لرق الولد؛ لآن ولد الأئمة رقيق» طيب الآن ما في ولد الآن عندما يتزوج 
ما في ولد» وإنما هذا المانع يتوقع أن يوجد في المستقبل» فليس المقصود قد لا يكون موجودًا في 
محل الحكم دائمًا مطلقًا لاء وإنما المقصود عند القياس أو عند الوقوع» وإنما يتوقع وجوده في 
الميفقيا.: 


المتن 

كتَحْرِيم ناح الحُرٌ لم لعل رق الَو لهاب منْها: العِلة. 
ا 

يعني: للجامع أسماء متعددة عند الأصوليين منها: العلة. 
المتن 

وقد سَبَقَ تَفسِيرُهًَا. وَالْمُوَثرُ. 
ا 

من أسماء الجامع المؤثر؛ لأن العلة تؤثر في الفرع فتكسبه حكمّاء والأشاعرة ما يسمونه المؤثر؛ 

لأنهم يرون أن الحكم يعني: لا تؤثر فيه العلة» وإنما هي مجرد أمارة» وقد تقدمت الإشارة لهذا. 
المتن 

EE‏ عُرِفَ كَوْنُهُ مَتاطًا للْحْكُم بِحُنَاسَبَيِه. 
الشترج 

يعني: عرف كونه علة للحكم بتحقيقه للمصلحة أو دفعه للمضرة» عرف كونه مناسبًا للحكم أو 

علة للحكم بتحقيقه للمصلحة ودفعه للمضرة. 


ا 


من أسماء الجامع "المناط". 


E e قد‎ 


من النوط وهو التعليق. 


المتن 
ey‏ القَلْب؛ لعلاكيده فلذلك هر عند الفقهاء مُتَعَلقٌ تعلق الك 4 اليو 


ر ر 


ر 


وَهُوّ: تَحْقيق الْمَتَاط. 
ال 
إما أن يبحث عن وجوده» وهذا يسمى تحقيق المناط . 
المتن 
أو نيه وَتَخْلِيِصِهِ مِنْ غَيْر وَهُوَ: تنْقيح الْمَنَاط. 
الح 
إذا كان هناك عدة احتمالات فتنقيح الاحتمالات وتصفيتها وإبعاد غير المؤثر هذا يسمى تنقيح 
المناط. 
المتن 


ك sy‏ يا 


TT 

ا2 
أن ينص الشارع على حكم» ولا تذكر العلة بالنص» وسيأتي إن شاء الله كيف تذكر لعلة بالنص؟ 
فيجتهد المجتهد في استنباط العلة» فيمسى هذا تخريج المناطء إذَا تخريج المناط هو إعمال 
الذهنى في الأصل؛ لمعرفة علته» إعمال الذهن في الأصل لمعرفة علته» وتحقيق المناط هو إعمال 
الذهن في الفرع لتحقيق وجوده فيه» وتنقيح المناط هو إعمال الذهن في الأوصاف لمعرفة المؤثر 
منهاء فإذا عرفت هذا تضبط هذه المسألة؛ لعلنا نقف عند هذا الموقف. 


قال المؤلف تكالي: والكقلة 


الشرح 
لا زلنا مع اسا الجامع أو أضماء العلة؛ وأنه اسمن الجامع» ست العلة» ويسمى المناط» 


ويُسمى الْمَظِنَّه يعني: في كُتب الأصول قد تسمى العلة الْمَظِنَةُ وهي من الظن. 
والظن عند العلماء: يراد به العلم» وياد به يعني: غلبة الظن» وهو الاحتمال الراجح 
رهي مِنْ "ظَدَدْتُ الشَّيْءَ " 
© وَقَدَ تون بِمَعْتَى الْعِلْم؛ كما ف به [سورة البقرة من الآية: 
To‏ 
© وَتارَةَ بمَعْتى رجْحَانٍ الاحْتمَالٍ. 
ف ا ایل على السك عة عَلَى الْحَكُم. 

ا 
يعني: لما كانت العلة مُشتملة عَلَى الجكمة الباعثة عَلَى الحكم» وقد قلنا: إن أهل السْنة والجماعة 
يقولون: إن الله عَرَيجَلَ يشرعٌ لحكمة تفضلا منه وإحسانًا. 
> عندما نقول: "يشرع لحكمة"؛ تُفارق الأشاعرة الذين يقولون: "يشرع لمحض المشيئة". 
> وعندما نقول: "تفضلا منه وإحسانًا"؛ تُفارقٌ المُعتزلة الذين يقولون: "يشرعٌ لحكمة وجوبًا 
> أيضًا تُارقٌ المعتزلة من جهة أخرى وهي أن المعتزلة لا يُثبتون إلا الحكمة التي تعود إلى 
المكلف» ولا يثبتون حكمة محبة الله سبحانهوتعال ورضاه بالنسبة للمأمور»ء وكرهه بالنسبة لغير 


المأمور؛ فالعلة تكون مُشتملة عَلَى المشقة الباعثة عَلَى الحُكم: 


جإي) i‏ 
- وإما باحتمالٍ راجح. 
ولذلك صح أن تسمى مظنة من هذا الباب؛ لأن معرفة وجود الحكمة إما أن يكون من باب العلم؛ 
فيكون (ظَنَّ) هنا بمعنى (عَلِمَ)» وإما أن تكون من باب الاحتمال الراجح فتكون (ظَنَّ) هنا عَلَى 
0 

المتن 
١‏ - إِمًا قَطْعَاء كالْمَسَقَة في السَّمَر 


الح 

إما قطعًا كالمشقة في السفر عَلَى القول بأن كل سفر فيه مشقة» فالحكمة موجودة قطعًا. 
المتن 

؟ - أو احْتِمَالًا؛ كَوَطْءِ الرَوَجَة بَعْدَ الَْقْد في لْحُوقٍ النَسَب. 


الشرج 
(أو احْتِمَاَا) راجح؛ (كَوَطْءِ الرَوْجَة بَعْدَ الْعَقْد في لُخُوق النَسَبِ)» وطء الزوجة بعد العقد في 
لحوق النسب» الاحتمال الراجح أنه ولده» يقولون: يعني: في احتمال ألا يكون الولد ولده» لكن هذا 
الاحتمال ساقط لا بلقفت إليه شرعًا. 
المتن 


.4 
ع 


2 
د قبي ي 0 7 ع سم 0 
فما خلا عن الحكمة: فليس بمظنة 
٠‏ 
كن اه افليس هبد 
چ چ 


قال يَجمَأَنّهُ:(0) وَالسَّبَبُ. 
الشرح 
ع e‏ و 


المتن 
وَأَصْلَّهُمَا توصل بو إلى ما لا يَحْصُلْ بِالْمُبَاشَرَة. 
اه 
وقد تقدم شرحة. 
ل 
© وَالْمْتَسَبّبُ :المُتَعَاطي لِفِغْله. 
© وَهُنَا :ما توصل به إلى مَعْرِقَةِ الْحْكْم الشّرْعِيَ فيمّا لا نض فيه. 
اضرع 
ومن هنا ميت سببًا؛ لأن العلة توصل بها إلى الحكم في الفرع» يُتوصلٌ بها إلى الحكم في الفرع؛ 


المتن 


© وَجْرْءُ السّبَبٍ: هُوَ الوَاحِدُ من أَوْصَافِه كَجُزء العِلة. 
الشرح 
وذلك في العلة المُركبة كقولنا: القتل العمد العدوان: 


-فالقتل: جزء العلة وجزء السبب. 
- والعمد: جزءٌ العلة وجزءٌ السبب. 


- والعٌدوان جزءٌ العلة وجزءٌ السبب. 


قال رَحمَداالَهُ: (5) والمقتضى. 


22 


E Ey 


بو ەرو 


> فِيطلق هتا: لاقتصائه و بوت الْحُكُم. 
ا 

يُطلق عَلَى العلة: المقتضي؛ لأا تقتضي ثبوت الحكم في الفرع. 

0۷ وهو "يخ ووت إلى كذا" أي ا 
اس 

يعني: الجامع الذي هو العلة من أسمائه: (الْمُسْتَذْعِي)؛ لأنه يستدعي الحكم في الفرع. 
لمن 


الشرح 
هذه العلة الكاملة في وصفهاء وسيّشرح أفرادُ هدَا؛ إن كانت العلة (وَصْفَك مَوْجُودَاء ظَاهِرًا 
مُنْضَبِطَاء مُتَايب مُعْتبرَ مُطرداء مُتَعَدَّيا)» فهذه عله بعلل بها بالإجماع» يُعلل بها بالإجماع. 


وسیشرح كل هدًا. 
المتن 
كا ف وح من نسي 
الشتررج 
شتراط أن تكون العلة وجودية: أ افا رط ع الان شرط عند المحققين أن 
تكون في باب الإثبات لا في باب النفي» لا باب الي ما 


المتن 


لاسْتِمْرَارِ الْعَدَم قلا کون عِلَةَ لِلُوْجُودٍ. 


ا 
ما معنى (لِاسْيَمْرَار ر الْعَدّم)؟ يعني : أن النفي لا يتناهى» أن النفي لا يتناهى؛ لأنه عدم لآنه عد 
فالاحتمالات: لا لاءلاء س 
فيقول المحققون: لا يصلح أن يكون النفي علة للوجود. 
ال 


ا2 


يعني : تطلنا للإثبات والنفي. 


المتن 
ولا خلاف في جَرَازِ الِإسْتِدْلَالٍ بالتفي عَلَى التي : 
اس 
كما تقدم معنا: أن النفي نفيان: 
" نفئٌ شرعييٌ: يعني: نفي بالحكم الشرعي» وها لا خلاف في القياس فيه وبه؛ كأن بُقال كما قلنا 
في الخمر: لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنهاا. 
أو أن يُقال في الأصنام: لا يجوز بيعها فلا يجوز تأجيرها. لو جاءنا شخص وقال: يا شيخ» هل 
عدون أن مجر ا عده إلى على شكل ا اقول لال دوك مها قاذ يجو 
ا 
" والنوع الثاني: نفئ بالبراءة الأصلية» وقد تقدم أن استعمال القياس فيه تطويلٌ بلا فائدة. 


يعني: هو يتكلم الآن عن النفي بالبراءة الأصلية» النفي بالبراءة الأصلية» إن قيل: إنه يقاس به لأنه 
علة فظاهر لأن العلة يقل بها الحُكم. 


۲- وَإِلّا قَمِنْ جهة الْبَقَاءِ عَلَى الْأَضْل. 


الشريج 
وهو البراءة الأصلية» وهو البراءة الأصلية. 
المتن 
الج 
قال AEST‏ 
ا 
(وَالظيوة): أي أن يكون مُدركًا يُمكن الاطلاع عله أن بكرن الرضف تدركا تدركة الا سان 
ويُمكن أن يطلع عليه» كالإسكار في الخمر كالإسكار في الخمر. 
المتن 
ات N‏ 
ار 
الانضباط: معناه ألا يتفاوت كثيرّاء يكون التفاوت يسيرّاء وأصله منضبطء مثل: المشقة في السفرء 
لا شك يا إخوة» أن مشقتي قد تختلف عن مشقتك أنت في السفر» لكن الأصل منضبط. 


ج و ت ا ا 
قال رجمةأةً: ]٤[‏ والمناسبة. 


(والمتاسبة). وهي؟ 


0 


7 فق 33 A Soa,‏ و تن 2 
0 ¢ 


الشرح 

(وَالْمَْاسَبَةٌ) معناها: أن تحصل في العلة مصلحة تقصد شرعًا. 
المتن 

وَغَيْرٌهُ: طَرْدِي. 
الشرح 

أي ليس بينه وبين الحكم مناسبة» إذا لم يظهر في الوصف مصلحة تقصدٌ شرعًا فهذا طرديٌ» فهذا 

طردي. 
المتن 
الفرج 

الطردي الذي لا تظهر فيه المناسبة وإنما بقارن الحكم صورة» يعني: كما يقول بعضهم بلا روح؛ 

لآن المصلحة غير موجودة فيه فهذا ليس بعلة عند الأكثرين. 
المتن 

۲ - وَقَالَ بَعْض الشَافعيّة: يصح مُطْلَقًا. 
ا 

يصح مُطلقا أن يُعلل به في الأحكام الشرعية والاجتهاد وني غير ذلك. 
المتن 


احرج 

وقيل: يصح جدلا في مقام الجدل والخصومة» يعني: لو اختلف فقيهان فكانا يتجادلان لإثبات 
القول؛ فإنه يصح استعمال هذه العلة الطردية إذ ذاك. 
المتن 


2 ا ا سم | . 0 0 
[6] والاعتبارً: أن يكون المُتاسب مُعْتَبَرا في مَوْضع آخر. 


ا 
1 الدليل عَلَى اعتباره» أي دلَّ الدليل على اعتباره الاعتبار؛ نعم هذا لا زلنا في تفصيل العلة 


المتن 
َِلَّا: فهو مُرْسَلٌ يَمْتَِمُ الاحْتِجَاجُ به عِنْدَ الْجْمْهُورٍ. 
ا 
(وَإِلَا: َهُّوَ مْرْسَلٌ) أي لم يدل دليلٌ عَلَى اعتباره ولا عَلَى إلغائه دائمّاء إذا وجدت عند الأصوليين 
مُرسل فمعناه: أنه لم يدل دليل عَلَى اعتباره ولا عَلَى إلغائه. 
المتن 
© يسيع الاحْتجَاجُ به عند الْجُمْهُورٍ. 
ا 
ا 
(وَالِاطَرَاةُ): هو دوران الحكم مع العلة وجودًاء دوران الحكم مع العلة وجودًا؛ كلما وجدّت العلة 


وجد الحكم. 


م م مر 


a‏ لش Eg‏ چ ت 
١‏ د شرط عتد القاضى: وتعضن الشافجية: 


E‏ ا سراف کا ا ن 
۲ - وَقال أبو الخطاب» وَيَعض الشافعية 


نے ابي کچھ 


يعني: يحتج به في موضع وجوده» ولا يُحتج به في موضع تخلفه» فصارت الأحوال ثلاثة: 

© ترتبط العلة بالحكم وجودًا دائمًا؛ فهذا يقاس عليه بالاتفاق. 

© والحالة الثانية: أن تتخلف العلة المُدعاة عن الحكم دائمًا؛ فهذا لا يُقاس به بالاتفاق. 

© والحال الثالثة: أن ترتبط كثيرًا وتختلف قليلاء أن ترتبط بالحكم في الوجود كثيرّاء وتختلف 


قليًا؛ فهذه التي فيها التزاع. 


- فالأكثرون عَلَى أا لا يُحتح بها؛ لأنها منقوضة. 
- وبعض أهل العلم يقول: يُحتج بها في أماكن الوجود. 
المتن 


.و 


وَالتخلف: 


س 
(وَالتَكَلْفُ) تخلف العلة عن الحكم أو الحكم عن العلة؛ إذا كان بالأسباب التي سيذكرها 


لممصنف؛ فإنه لا بيبطل العلية» وإلا فإنه يُبطلها. 
المتن 
(۱) إا لاسْيِثْنَاءِ؛ كَالثَمْرِ في الْمُصَرَّاةٍ. 
اش 
معنى (إما لاستثنائه): يعني: لاستثناته من الأصول؛ لكونه خارجًا عن سنن القياسء (گالتَمْرٍ في 
الْمُصَرَّاة)» يا إخوةء القاعدة الشرعية أن المثلي يُضمنٌ بمثلي» واللبن من المثليات» الحليب من 
المثليات» فالأصل الشرعي أنه يُضمن بمثله لكن في المُصراة قال التي صإلةَيَيرَسَا: «وردها 
وصاعًا من تمر اء فقالوا: هذا مستثنى من الأصول. 
ولا شك أنه مستثنى من الأصول لكن الصحيح أنه ليس خارجًا عن سنن القياس» بل هو أصلٌ 
بذاته» أصلٌ بذاته» فإن الشرع لا فرق بين المتمائلات» فإذا وجدناه فرّق بين شيئين علمنا أن بينهما 
فرقا مؤثرّاء هذا هو التحقيق من كلام أهل العلم. 
المتن 
(5) أو لِمُعَارَضَةٍ عِلَةِ أَخْرَى. 
اسر 
(أو لِمُعَارَصَة عِلَةٍ أَخْرَى) أقوى منها؛ فيكون ذلك من باب تعارض العللء فيُّقدم الأقوى عَلَى 


المتن 


(©) أو لِعَدَم الْمَحَل. 


الشرح 
3 نع 9 . :يا | ة» نحن 
أي لوجود مانع في المحل يتخلف الحكم عن العلة لوجود مانع في المحل؛ يعني يا إخو 
0 0 5 2 ا فائه عند | 
نقول: علةٌ القصاص القتل العمد العدوانء فإذا قتل الأب ابنه عمدًا عدوانًا؛ فإنه عند الجمهور 
8 53 
ذا ينقض كونها علة؟ يقولون لك: لا؛ لأنه 
لا بقتص منه؛ فتخلف الحكم مع وجود العلة» فهل هذا ينقض كونها علة؟ يقولون 
تخلف لمانع. 
۰ المتن 
(5) أَوْ قَوَاتِ شَرْطِه. 
الشرح 
ز فإنه لا ينقض أن الزنا علة 
(أو قَوَاتِ شَرْطِ) يعني: فوات شرط العلة» كعدم رجم الزاني البكرء فإنه لا ينقض أن الز 
و 7 2 5 7 
الرجم؛ لتخلف شرط العلة وهو الإحصان. 
المتن 


a‏ 0 و 


ا 
5 


" فلا ينقض. 
الشرح 
أي لا ينقض كونا علة. 
المتن 
ل ام 
" وما سواه فناقض. 
ey‏ 
الشرح 
ااه ا ف المففق عل , که نه غلة؛ أن يكون متعدنا: 
(وَالتَعَدَّى): هذا أيضّا من أوضاف الوصف المتفق على كونه غلة: أن يكو 


2 و 2 os‏ إن 
كلانه العَرّض من المستنبطة. 


لآن المقصود من العلة أن يُعدى الحكم إلى الفرع. 
المتن 


كو ل E‏ 
> فأمًا القاصرة. 


ال 
(القَاصِرَة)ء القاصرة: هي التي لا تتعدى» وإنما تكون قاصرة عَلَى محلها. 
المتن 
رهي : مَا لا توج في غَيْر مَل التَص؛ كَالثَمَية في الَّقْدَيْنِ: 
الخرح 
(كالثمَّة في التَّْدَيْنِ) أي الثمنية المحضةء فإنها لا توجد في غير الذهب والفضةء لا توجد في غير 


الذهب والفضة. 

فلو غللا بالا المحسة فاا عله الا لا غا ا لا ثقاس ا ولك الضواتة أنه لا 
لل ااال 

وكذلك كما قلت لكم سابقا: إذا قلنا: إن البول ينقض الوضوء لعلة أنه نجس خارحٌ من السبيلين 
فهذه علة قاصرة؛ فلو قلنا بهذا القول كما قاله بعض أهل العلم؛ فإن الذين يستعملون الأكياس 
الخارجية التي يُحول إليها مجرى البول أو مجرى الغائط لا ينتقض وضوئهم ببذا؛ لأنه ليس خارجًا 
من السبيلين» وهذا القول مرجوح. والراجح: أن الذين يحملون الأكياس هذه في حكم من به حدثٌ 


دائم» ف حكم من به حدثٌ دائم. 


) َير مُعْتَبَرَةِ)» العلة القاصرة غير مُعتبرة في التعدية؛ لأنها قاصرة عَلَى محلها. 
المتن 
؟ - خاقا لا بي الْخَطَّابء وَالشافعة: 


ار 
ما الفائدة إذا قلنا: إن القاصرة غير متعدية؟ هي أصلًَا لا تتعدى؛ ما فائدة هذا الخلاف؟ يقولون 
لك: الفائدة إذا وجد في المحل علة متعدية وعلة قاصرة؛ فكانت له علتان: 
-إحداهما متعدية. 
- والأخرى قاصرة. 
فهل وجود القاصرة يمنع تعدي المتعدية فنقول: لا يقاس بها؟ أم أن وجود القاصرة لا يمنع تعدي 
المتعدية؟! هذا ثمرة الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة. 
المتن 


چ 


ذم سذ لهال ضْلٌ وَاحِدٌ فهو امِب الْكَِيبُ. 
بوك 
ا 1 1 2 ع اله 0 
إن كانت العلة لم يشهد لاعتبارها شرعًا إلا أصلٌ واحد؛ ووجدت في الحكم بالدليل لكن لم يوجد 


ذليل اجر 
يعني: علة وجدنا أن الشرع اعتبرها في موضع واحد فقط بالنص؛ فهذا يُسمى: المناسب الغريب 
على سين الكتحدثين؛ أن خبر الواحذ إذا رواه واحدٌ فقط تسمى القريب: فالعلة إذا وجدنا أله يشهد 
لها أصلّ واحد فقط بالمعنى الذي ذكرتةٌ لكم؛ إنما وردت في نص واحد» فيا شي بالساسبي 
الريب 
المتن 
ون کان حکمًا شَرْعِيًا: 
الشترج 
انتهى من كون الجامع وصقَاء وبدأ في الكلام عَلَى كون الجامع حكمًا؛ لأنه تقدم معنا أن العلة قد 
تكون حكمًا شرعيًا وقد تكون وصمًا. 


اس 
المُحققون عَلَى أنه يجوز التعليل بالحکمء كما قلت لكم سابقا: يجوز أن يُقال مثلًا: لا يجوز بيع 
هذا الشيء؛ لأنه مُحرم قياسًا عَلَى حُرمة بيع الخمر لأنه مُحرم. 

المتن 
لِقَوْلِهِ مليوس : «أَرَأَبْتَ ت لَوْ گان عَلَى أَبِيكٌ دَيْنٌ) . 

اشح 
فعلل الحكم بالحكم» علل الحكم بالحكم» لو كان لأبيك دين للناس فإنك تقضيه؛ فكذلك إذا 
كان عليه حقٌّ لله عَلَى الشروط المعروفة فإنك تقضيه. 


المتن 


اسح 
(«أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتٌ تَمَضَمَضت))» فعلل الحكم بالحكم. 
المتن 


006 0 ° 
عير نع ص 3 
ا 2 ِ- 


۲ 17 ا. 


الشرج 
(قِيلَ: لا)» لا يُعلل بالحكم الشرعي؛ وهذا القول ضعيف. 
المتن 
ل ال الات ا 
الشرج 
(هَلْ يُشْتَرَطْ الْعِكَاسٌ الْعِلَّة؟) يعني: هل يُشترط انتفاء الحكم لانتفاء العلة؟ لاعتبارهاء وهذا يا 
إخوة» عكس الاطراد: 
ل الاطراد: هو دوران العلة مع الحكم وجودًا. 


والانعكاس: دوران الحكم مع العلة انتفاءً. 
المتن 
ا ةا 
الح 


ويكفى الدوران في الوجود» يكفى الدوران في الوجود ولا يُشترط يعنى: الدوران في الانتفاء. 


هذا القول الذي ناصره المُصنف؛ وهو أنه لا يُشترط الانعكاس إذا كانت له علة أخرى. 


المتن 


۰ ر 0 بي س 2 
[1] في مَحَلِينٍ أو زمَانين: جَائِز اتفاقا. 


ارح 
تعليلٌ الحكم الواحد بعلتين في محلين أو زمانين جائرٌ اتفاقًا. 
المتن 
© كَتَحْرِيم وَطْءِ الرَّوْجَةٍ تَارَةَِلْحَيْضٍء وَتَارَةَ ِأِْخْرَام. 
ا 
فالحكم: هو (تحريم الوطء) وله علتان: 
- الأولى: الحيض. 
- والثانية: الإحرام. 
ويجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين في محلين» يعني: مثلا: "قتل زيدٌ" فعلل قتله بأنه قد ارتده 
"قتل عمرٌ". فعلل قتله بأنه قد قتل عمدًا عدواناء فالحكم واحد وهو القتل» لكن العلة مُختلفة في 


۰ ۰ 
3 ۰ 
0 .م 


و 


صُحَابنَا وَهْوَ قول عض الشَافعِية: 
ال 
إذا كان مع اتحاد المحل واتحاد الزمان؛ فالذي عليه الحنابلة وجماعة من الشافعية وجماعة من 
العلماء: أنه يجوز؛ كتعليل وطء الزوجة بالحيض والإحرام» وتعليل وطء الزوجة بالصوم 
والإحرام؛ هذا في محل واحد في زمانٍ واحد» يعني: رجل زوجته حائض محرمة» نقول: يحرم عليه 
وطؤها؛ لكونها مُحرمة ولكونها حائضًا. 
رجل زوجته يعني: صائمة مُحرمة» في رمضان وقد أقدموا عَلَى القيام بعُمرة؛ نقول: يحرّم عليه 
وطؤها؛ لكونها صائمة» ولكونها مُحرمة. 
المين 
رقي :يُضَاف إِلَى إِحْدَاهُمًا. 
ا 
يُضاف إلى علة واحدة» لكن القول الأول أرجح. 
المتن 
" .وَالصَّحِيحٌ: بِهِمَا م مَعَ التَكَافْقِ وَإلا الْأَقُوَى مَعَ انَحَادٍ دالرّمَان 
ا 
يعني: هذا اختيار المُصنف أن الحكم يضاف إليهما إذا تساوتاء أما إذا اختلفتا فكانت إحداهما 
أضعف من الأخرى؛ فإنه يعني: مع اتحاد الزمان يضاف الحكم إلى الأقوى» ومع اختلاف الزمان 
يضاف الحكم إلى المتقدم» وهذا لا يؤثر شيئًا في الحقيقة» لكن الصحيح: أنه يُضاف إلى العلتين. 


ر 0 3 ا 2 2 
وثبوت الحُكم في مَحَلَ النص: 


5 
نحن نعرف يا إخوة: أن ثبوت الحكم في الفرع يكون بالعلة» لكن في النص الطرف الثاني الأصلي؛ 
هل الحكم ثابت بالنص أو ثابت بالعلة؟ يعني: عندنا أصل وعندنا فرع» بالاتفاق الحكم في الفرع 
ثابت بالعلة» طيب في الأصل هل هو ثابت بالنص أو ثابتٌ بالعلة التي ثبت بها الحكم في الفرع؟ 
والصواب: أنه ثابت بالنص؛ لأنه الأصل في ثبوته» لولا النص ما ثبتت العلة» لولا النص على 
حكمة ما يتت العلة. 
المتن 
١‏ - بالنّصٌ عِنْدَ أَصْحَابَا وَالْحَيَِّة لُوْجُوب قَبُولِهه وإ لم تغرف عِلَنه. 
الخبرج 
يعني: بمعنى: لو ثبت الحكم بالنص» ولم نعرف له علة؛ هل بطل الحكم؟ الجواب: لا بالاتفاق» 
إا هو ثابتٌ بالنص. 
المتن 


١‏ -وَعِنْكَ الشافعية: بالعلة. 


قال رجاه 
وَقِيلَ: إلى حَمْسَةٍ. 
ارج 
قلنا يا إخوة: إن العلة قد تكون مُركبة» القتل العمد العدوان» طيب هذا الت ركيب إلى متى؟ 


> قيل: بدون حصرء بحسب ما يدل عليه الشرع» قد تكون ثلاثة» قد تكون خمسة» قد تكون 


3 


كيف نبت العلة في الأصل؟! 


المتن 

3 الأول کی 

ار 
(التَّص) يعني: الدليل النقلي من الكتاب أو السنة»والنصُ إما صريحٌ وإما دلالة» إما صريحٌ وإما 

دلالة: 

© الصريح: أن يُقال: علته كذاء فالنص عَلَى أنها علة» والدلالة تأتي. 

المتن 
(Î)‏ بالصّريح: 
EE‏ 
أو بأَدَوَاتًِا. 


الشرج 


(أو بأَوَاتها) الصريحة في التعليل. 


المتن 
وهی الْبَاءُ 'كَقَوْلِه: 0 ذلك بان ھر کڪ هروا € [سورة الوت من الآية: Bu‏ 
ص وَاللَام: لسکا الاس € سور ابقرة من لآية:+15]. 
و ا دول 4 اسورة العف ا 
ج وکتی: تخو: ی لتک فته 
© وَين أجل: تخوٌ: طون أجل دك َا اسورة لماه س اک ۳.. 
ش شرح 


فة © [سورة البقرة من الآية: ۱۹۳]. 


فهذه صرائح في التعليل. 


المتن 


أي لوجود دليل عَلَى العلية يمهم منه أا علة» ليست صريحة؛ لكن يُفهم منه أا علة. 
المتن 
ى 2 ا 
ااا بالفاء: وَتدخل: 
75 0 2 2 ر و ا ووم 2 و )لر 
على السَبَب؛ كقوله صَإؤْإْلَعَلِبَهِوسَلَ: «فإنه يبعث ملبيًا). 
(«فَإِنَهُ يبْحَتْ مُلَبيّاه). ف(الفاء) هنا التي دخلت على السبب يُفهم منها أن هذه هي العلة: أنه يُبِعتُ 


0 


ص جح 0 


+ وَعَلَى الحكم؛ مِثل: لوَاآلسَار فاو وأ © [سورة المائدة من الآية: 4]. 
اضرع 


فيقهم منها: أن العلة للقطع هي السرقة. 

ال 
ا E‏ 

ا 
OSA)‏ يُفهم منه أن علة سجوده أنه قد سها. 

المتن 
وَازَنَى فرَجِعَ). 


الاح 


المتن 
۲ - أو تَرْتِييهِ عَلَى وَاقعَة سْيْلَ عَنْهَا؛ كمَوْلِه: «أَعْيَق رََبَةه في جَوَابٍ سُوَالِِ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ في نهار 
شان 
الشمرح 
فيُعلمٌ من ذلك أن علة الأمر بإعتاق رقبة: أنها المواقعة في نهار رمضان. 


المتن 
له كَمَْلهِ: (إنّهَا مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيكُمْ). 
ارج 
(«إنهَا مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيكُمْ)). يا إخوة كل إنسان يعلم أن الهرة طوّافة» أن الهرة طوّافة؛ فلو لم يكن 
المُراد الإخبار عن العلة؛ لكان هذا من باب الإخبار بالمعلوم» وهذا معيبٌ عند الناس» يعني: كما 


قال: 


كأننا والماء من حَولنا وم ججلوسٌ حولهم ماء 
يعني: ما جاء بفائدة» ما جاء بفائدة» فيقولون: لو لم نقل: إن هذا علة لكونها طاهرة؛ لكان ذلك من 
باب الإخبار بالمعلوم» وهذا عبثٌ تنزه عنه النصوص. 
المتن 
٤‏ او تفي حم بعد بوت لِخُدُوثِ وَضْف!؛ كَمَوْلِِ: «لا يرث ك القائل 4 


وم وو 


الشرح 
(تفي حم بَعْدَ نبُوتِِ) شرعًا لوصفيء (لا يَرِتْ الْقَاتِلُّ))» الميراث ثابثٌ لأصحابه» فعندما يقول 
ا اله 0026 21 
الَبييَ صب اوسا : «لايرث». : نفى الحكم, ثم جاء روصت بکد الثانا ) الايَرثُ القاتل). شيئًا؛ 
دل ذلك عَلَى أن القتل علة المنع من الميراث: 
المتن 
2 و الماع عَنْ غل بعد غل مله ِعُذر؛ قََدلُ عَلَى عي حدر كماع عَنْ حول بَيْتٍ فيه 
کلب 
الشرح 
يعني: الامتناع عن فعل هو يفعله في العادة» فإن الحادث إذ ذاك يكون هو عَلَى الامتناع» ككون 
التب وسم مثاا: يمتنع عن دخول بيته لوجود كلب. 
المتن 


> 029 سراد 5 ه ل 3 2 و‎ E 
أو تَعْلِيقهِ على اشم مُشتق مِنْ وَضْنفِ ات له كقوله: دالوا لمر کن [سورة اریت من الآية:‎ - 


بابذ وَِنْبَاتٍ كم إِنْ لم يُجْعَل عِلَهَ لِحُكُم آحَرَلَمْيكُنْ مُفِيدًا. 
ا 
فم آحَرَ َم يَكَنْمُفِيدًا)» يعني : لآن الحكم معلوم» فتكون فائدته 


2 
س‎ e 


#واڪل هلهم 4 سور ارت من الاي همم. ما الفائدة؟ أنه صحيح» » فجلة عَلَى صحته» حلة علة 


المتن 
7 يي و وو کے ي ل 
ليع © [سورة البقرة من لآية: ه۲۷ لصحته. 9 | © [سورة البقرة من 
5 2 2 ۰ 
الآية: ه707]؟ لبطلانه. 


ا 
تحريمٌ الربا علة بُطلانه» وبهذا يستدل من يقول: إن العقد المنهي عنه فاسد؛ لأن الله علل بُطلان 
الربا بتحريمه. 
المتن 
قال رَمَدَنَهُ: ۲1] وَالإِجْمَاعٌ. 
اشر 
(الإِجْمَاعٌ) تعرفٌ العلة أيضًا بالإجماع» عرفنا أولًا: النص؛ بطريقين» انتقل الآن إلى الإجماع» 
والإجماع معناه: أن يتفق المُجتهدون عَلَى كون الشيء علة. 
المتن 
فَمَتَى وجد الاتفاق عَلَيْهِ-وَلَوْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ-: تَبَتَ. 


اس 


(وَلَوْ مِنَ الْحَصَمَيْن)؛ فهنا يكون اتفاقًا وليس إجماعًاء ليس إجماعًاء لكن هذا القول مرجوح» لكن 
هذا القول مرجوح؛ لا تثبت به العلة وإنما هذا يقطع النزاع بينهماء أما ثبوت العلة فلا يكون إلا 
بالدليل الشرعى» والدليل الشرعي هو الإجماع لا اتفاق شخصين. 


(وَالِاسْتِئبّاطً)ء هذا الطريق الثالث: وهو الاجتهاد في معرفة العلة. 
المتن 
)١(‏ إِم بِالْمنَاسَبَةِ: وهي حَصُولٌ الْمَصْلَحَةٍ في إِنْبَاتِ الْحُكُم من الْوَضْف؛ كَالْحَاجَةٍ مَمَ الببع. 


4 و هس ل ° 9 
و TO E‏ بن ج 


اس 
الأنشتاط الاجا إا بالتاسة وخر خصوك الصا المقصودة شرع قيقول: حص 
المقصود شرعاء يُحصل المقصود شرعاء فهذا دليل عَلَى كونها علة» هذا دليل عَلَى كونها علة 
(كَالْحَاجَةٍ مَعَ الْمَْع). 


0ولا يُعتبر كونها منشأ الحكمة يعني: ليس المؤثر أنها لا منشأ الحكمةء وإنما المؤثر وجود 
المصلحة. 
المتن 
© وَالمُور: ما ظهَرَتََثيرهُ في الْحُكْمٍ بص أو إِجْمَاع. 
ا 
المؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع» هنا يبدأ المُصنف في تقسيم المناسب. 
المتن 


اتا اا 
> (الْمُنَاسِبُ الْمُطْلَقٌ). 


۲ - وَالْمُلَائِم. 


> (الْمُنَايِبٌ الْمُكَاتمُ). 


اد وَالْفْرِييُه: 

اسن 
(وَالْعَرِيبٌ)» هذه ثلاثة: 
**المُناسب المُطلق: هو الوصف الذي لم يُرتب الشارع حُكمًا عليه» ولم يدل دليل عَلَى اعتباره 
ولا على إلغائه؛ فهو مناسبٌ أي فيه الحكمة, ولكنه مُطلق من جهة الدليل. 
م والملائم: : هو الوصف الذي رتب الشارعٌ عليه الحكم» ولم يه يثبت اعتباره بعينه في نفس الحكم» 
وهذه أشياء فيها دقة تحتاح إلى وقت؛ لأن الملائم يُقسمةٌ الأصوليون إلى أقسام. 
* والغريب؛ تقدم معنا. المناسب الغريب: يعني: الذي لم يثبت اعتباره في نوع من أنواع الاعتبار» 
تكن يتل متجل واحده ن لصن راد 

المتن 


وَقَدْ قَصَرَقَوْمٌ القاس عَلَى الْمُوَثْر وَحْدَهُ. 


2 ا و 5 41 

(وَأصُولُ الْمَصَالِح) التي يُنظر إليها في استنباط العلة؛ لأنّا قلنا: إن طريق الاستنباط» أول طريق 
للاستنباط: النظر في المصلحة المقصودة شرعًاء (حَمْسَةٌ)؛ ثلاثة منها: 

- الضرورية. 


ا 


- والتحسينية. 


المتن 
ال د و 00 
**[5] وَالرًابع: :مالم يُعْلَمْ مِنَ الشَرْع الاما 


| اعتا لها 
هذا النوع الرابع من المصالح التي قد ينظر إليها الفقيه وهي التي لا يعلم من الشرع بار 
ولا إلغاءء فهذه لابد من شهادة أصل لها حتى تعتبر في العلل. 
المتن 
8 ا و a Ey‏ رلك“ 
0 ] والخامس: لاح واه ا فهو ملغى يذل 
اس 
وإن توهم المتوهم أنه مصلحة. فإنه مُلغى لإلغاء الشرع له. 
المتن 


قال ا( أو بالسبْر وَا لتقسيم. 


ارج 
المتن 
5 كني E‏ بو هيم دم 3 
(۳): بِحَصّر العلّل» وَإِبَطَالٍ ما عَذَا الْمُدَعَى ء 
ا 
محتملة ؟ فيقول: يُحتمل كذاء 
أن يسبر المُجتهد العلل المحتملة للحكم» ما هي العلل المُحتملة للحكم؟ فيقول: ب 
ويحتمل كذاء ويحتمل كذاء ثم يقسم بأن يبطل ما لا يصلح للعلية؛ حتى تبقى 
المتن 


)۳( أو قياس ا 


ا 
(أَوْ قياس الشَّبّه)ه قياس الشبه: يعني: لا يكون الجامع علةء وإنما يكون الجامع وصفُ يوهمٌ 
الاشتمال عَلّى المصلحة المقصودة» أو عَلّى الحكمة المقصودة؛ هذا يُسمى قياس الشبه. عندنا: 
قياس الآشياة: 
-وعئدنا قياس الشبه. 
© قياس الشبه: في الحقيقة غير مُعتبر» مثل: قياس مسح الرأس عَلََى مسح الخْفبِ في عدم التكرار» 
بجامع المسح بينهماء بجامع الشبه في المسح» فالراجح في قياس الشبه أنه غير مُعتبر. 
© أما قياس الأشباه: فهو الذي يتنازعه أصلان فيلحق بالأشبه وهو مُعتبر. 
المتن 
ةا (5) أو بتفي امار بيْنَ الأضل وَالْمَرع ؛إِلَّابمَا 
الشتريج 


ا ا ر 
ل 


تعرفٌ العلة (بتفي الْمَارِقٍ بَيْنَ الأَضل وَالْقَرع) إلا الفروق الصورية» وانتفاءٌ الفارق يقتضي التماثل. 
المتن 
وَهُوَ مت لِلْعِلّة لدَكَاليهِ عَلَى الاد سيراك فيها عَلَى الإجمال. 
الشترج 
يعنى: هو انتفاء الفارق دليل العلية» قد لا نعرف العلة بعينهاء لكن إذا عرفنا انتفاء الفارق المؤثر 
علمنا تماثل الحكم» وهو بعلةٍ؛ لكتا قد لا نعرفٌ العلةء فيكفي في إثباتها الإجمال (في الجُملة) أنها 


المتن 
عَلَى إِنْبَاتِ الْعِلَةِ بمَسَالِكَ فَاسِدَة: 
الشرح 
لما ذكر المسالك الصحيحة عنده لإثبات العلة؛ ذكر بعض مسالك العلماء لإثبات العلة التى يرى 


أنبا فاسدة. 


المتن 
ل كَمَوْلِهِمْ: سَلَامَة الْوَضْفِ مِنْ مَُاقِض لَه دليل عِليتِه. 
اهر 
الاستدلال عَلَّى العلة بعدم المُناقضةء بعدم النقضء وهذا يقول المُصنف: إنه فاسد؛ لأن عدم 


النتقض لا يدل عَلَى العلية؛ لأنه قد تكون هناك علة أخرى. 
المتن 
" وغايته: سَلَامَتَهُ مِنَّ الْمُعَارَضَةَء وهي إِحْدَى الْمُفْسِدَاتِ. 
الس 
قد يكون هناك مفسد آخر. 
المتن 
* وَلَوْ سَلِم ِن كُلَهَالَمْيَيْت. 
الشرج 
(لَمْ يَْبْتْ) لأنه يُحتمل أن تكون هناك علة أخرى. 
المتن 
EI‏ 
الشرج 
ارما الطرة) يعن :ف الصورة من غير فناسية» يعني :قوت الحكو مع الروصف آينما وج من 
غير ظهور مناسبة؛ فهذا دليل فاسد؛ لآن العلة إنما تكون علة بالمناسبة» بالحكمة فإذا كان الحكم 
يدور مع الوصف» لكن لا تظهر بينهما مُناسبة» ولا تظهر حكمة فإن هذا ليس طريقا لمعرفة العلة. 
المتن 
وَهُوَ َوُْهُمْ: تبُوتُ الحم مَعَه يتما جد دلبل عِليه. 


5-000 5 و 5 8 0 0 56 ری ال 
" ومنها: الدوَرّان» وهو وَجودُ الحكم مَعَهَاء وعدمة بِعَدَمِهًا. 


ا 
أيضًا يا إخوة في الصورة» من غير مُناسبة: أن يدور الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًاء نجده كلما 
وجد الحكم وجدنا الوصف» وكلما وجدنا الوصف وجدنا الحكم؛ لكن لا تظهر مناسبة» وكلما 
انتفى الحكم انتفى الوصف» وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم» لكن بغير مُناسبة. 
انتبهوايا إخوة! لا تخلطوا بين الطرق التي تقدمت -وهي صحيحة- وبين هذا الطريق» هذا الطريق 
معناه: الدوران من غير مُناسبة» أو الاطراد من غير مُناسبة» أما الذي تقدم معنا فهو الاطراد مع 
المناسبة أو الدوران مع المُناسبة. 


قيل: صحيح؛ لأنه أمارة عَلَى كونها علة» كونة يقع التلازم التام فحيثما وجدنا الحُكم وجدنا 
الوصف» وحيثما وجدنا الوصف وجدنا الحُكمء وحيثما انتفى الحُكم انتفى الوصفٌ» وحيثما انتفى 
الوصف انتفى الحُكم؛ قالوا: هذه أمارة قوية عَلَى كونه علة؛ وإن انتفت المُناسبة. 
المتن 


i N Th 


الشرح 
(وَالْعَحْسٌ لا يُوَثر)؛ هو التلازم في الانتفاء» أيضًا يا إخوة هنا من غير مُناسبة» من غير مُناسبة. 


المتن 


لدم اشْيِرَاطِه. 


الشرح 
أصلاء كما تقدم معنا في المُعتبر» فإنه هناك قال: إن الانعكاس يعني: غير مُشترط. 


المتن 
ورد في الصف مُسَاوِيَةِ أو رَاجِحَةِ: 


ف 7 ب عر +7 بق ع سدق 


ارح 
عرفنا أن الوصف يشتملٌ عَلّى مصلحة» طيب إذا وجدناءٌ مع اشتماله عَلَى مصلحة يشتمل عَلَى 
مفسدة» فكانت المصلحة مقتضيةً للحكم» والمفسدةٌ مانعةً للحكم» فهل هذا ينقض العلية؟! 


عد و ق 


ارح 
(وَقِيلَ: لا)» لا يخرمٌ. والصوابٌ: أنه يُنظر إلى المفسدة» فإن كانت المفسدة مغلوبة فإن هذا 
لا ينقض العلية» وإن كانت المفسدة مُساوية أو غالبة؛ فإن هذا ينقض العلية. 
5 
ن حر eT o2‏ ون ڪش ل فا تل 
الشرح 
تقدم معنا يا إخوةء أن النظَّامُ يتكر القياس» لكن كل الذين ينكرون القياس يقولون ببعض الإلحاق؛ 
ولذلك: مما يحت به المُثبتون للقياس: أن المُخالفين يقولون: بالقياس في بعض الصورء الظاهرية 
يقولون: بالقياس في بعض الصورء النظّام يقول: بالقياس في بعض الصورء لكنهم يتأولون» ويقولون: 


۷۸ 

ومن هذا؛ هذا الكلام الذي يقولة انام بأن العلة المنصوصة يحصل بها القياس» ولكن بالعمومي 
لا بالقياس» يعني : يحصل بها الإلحاق» ولكن بالعموم لا بالقياس» وهذا الكلام عينه قاله ابن حزم. 

العلة المنصوصة التي نص عَلَى كونها علة؛ قالوا: تحصل بها التعدية» ابن حزم في مسألة العلل 
مُضطربٌ؛ لأن ابن حزم في العقيدة مُضطربء ولم يجد من يدله عَلَى سواء السبيل في العقيدة» 
ولذلك في بعض كلامه تجده جهميًا جلدًاء وني بعض كلامه تجده يوافق كلام السلف: 

" هو إذا رجع إلى عمله بالظاهر؛ يوافق كلام السلف. 

" لكن في باب العقيدة لأنه لك يجد من يهديه السبيل اضطرب كثيرًا يَمَدْلَنَهُ وغفر له» ولسائر 
فلجاء E‏ 

#ففي باب العلل: 

> كار ا 


> وثارة يك يبت المنصوصة قاصرة يقول : العلة المنصوصة علة» ولكنها قاصرة. 


كان a‏ لاد نيه الاقم يقي الا 
ت فقال: (إذ لا قزق لْعَهَيَينَ: "حرمت ث الْكَمْرَ لِشِدَّتَهًا"), هذا نص عَلَى التعليل. 
> وَيَيْنَ قوله: "حَرَّمْتٌ مت کل شت + فان هذا يدل على العموء: 
المتن 
وهو طا لِعَدَم تتَاولِ: تارق A DP RTT ES‏ 


ا 

لولا النقل بالعلة لما صح التعميم» لما صح التعميم» لما صح التعميم فهو قياس» سواء سموه 
المتن 

کون قَائِدٌَالتَغليل: 0 التخريم مَعَ اة 
ال 


فهذا هو القياس. 


نوع الْقِيَاسٍ أَربَعَةٌ: 
ال 
(وَأَنوَاعُ القاس ا شرع الآن في بيان آنواع الشياس: 
المتن 
]١12‏ قياس العلَة: 


اس 
€ (قیاس الْعلَّم): هذا النوع الأول» وهو ظاهر من اسمه» ولذلك يقول..؟ 


+ (مَا جمِعَ فيه) بين الأصل والفرع (باليلَّة ة تفسسهًا)» فالجامع هو العلة. 
المتن 
N ANS‏ ة: وَهْوَمَا جوع فيه ديل الْعلّة؛ رم مِنِ اشير اهما فيه وُجُودُهًا. 
الشبرخ 
ه يعني: هو الذي يُجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة» ودليل العلة يدل عَلَى وجودهاء دليل 
العلة: هو الذي يدل عَلَى وجودهاء فنقول مثلا: يقول الفقيه: "هذا النبيذ مُلحقٌ بالخمر؛ لوجود 
الطعم والرائحة فيه" يعني: يقول: رائحة الخمر موجودة» وطعمٌ الخمر موجود. هذا في الحقيقة 
ليس هو العلة» لكن هو دليلٌ العلةء فإذا اشتد العصير» وتغير الطعم» وتغيرت الرائحة؛ عَلِمَ وجود 
الأسكاز. 


فهذا يُسمى قياس الدلالة» ولابد أن يكون الدليل دالا على وجود العلة. 


© ] وَقِيَاسُ الشَّبْه. 


ارج 
(وَقِيَاسٌ الشَّبَّ) مر بنا هذا اللفظ قبل قليل» ذاك غير هذاء هذا يُسمى عند بعض أهل العلم بقياس 


الشات 


sS 
0يعني: يا إخوة مثلا: مسألة تشقير الحواجب للنساء الآن؛ أن المرأة تأت بلون يُشبه لون بشرتهاء‎ 
وتضعه عَلَى شعر جبينهاء فيستر بعض الشعرء فيُصبح الشعر دقيقا؛ هذا متردد بين أصلين:‎ 

- النمص الذي يحصل به تدقيق الحاجبين. 

- والتجمّل بالألوان للمرأة؛ فإن المرأة قد تخفي بعض عيوب وجهها بلونٍء وهذا موجود حتى 
عند نساء السلف؟ تُسمى تحمير ال رجه عند المتقدمات: لساء الصحابة سم تحمير الونجة. 

+ التغيير بلون مُباح» والتغيير بالنمص حرام» التشقيرٌ فيه شبهٌ من هذا وشبه من هذاء فمن رأى أن 
شبهه بالنمص أقوى قال: حرام؛ وبهذا أفتى بعض علمائنا 

+ ومن رأى أن شبهه بالتجمّل بالأوان وستر العيوب بالألوان أقوى قال: حلال. 

+ ومن رأى التكافق؛ قال: هو من المُشتبهات» ليس بحلالٍ بيّن ولا بحرام بيّن. 

00 1 
۲ - وَقِبِلَ: هُوَ الْجَمْعُ صف بوهم اشْتِمَالَهُعَلَى الْمَظِنَه مِنْ غَيْرِ قوف عَلَيْها. 


ا 
(هُوَ الْجَمْعُ برضف يُوهِمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمَظِنَة) يعني: عَلَى المصلحةء (مِنْ غَبْرِ وُقُوفٍ عَلَيْها)» 
يعني: الجمع بوصف يوهم اشتماله عَلَى الحكمة» (مِنْ غَيْرِ وقُوفٍ عَلَيْها. 
ومعنى الوهم هنا يا إخوة» الظَّنء ليس الوهم الذي هو لا حقيقة له؛ وإنما المقصود الظَّنْء فهو 
بقل معد امال خليها؛ فا تقسية لقاس اله 
المتن 
هو صَحِيحٌ في إِحْدّى الرُوَاتينٍ. 
ا 
صحيحٌ في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
المتن 
وَأَحَدُ قَوْلَي الشَافِعِيَ. 


مناكوس احنو واج يجن ف وني قت اناري أ( اللتى باتع 


س 


هذا طرف هذا طرف؛ لأن الوصف يا إخوة: 

ت إما أن تظهر فيه المناسبة؛ وهذا يُعلل به ويصح فيه القياس. 

© وإما أن تظن المُناسبة من غير علم تظن» وهذا الذي تقدم قبل قليل. 

©> الطرف الثالث: أن يُعلمَ عدمٌ المناسبة» وإنما هي صورة فقطء أما الحكمة فغير موجودة. 
© أو يكون مُلغى شرعاء وقياس الطرد باطل» قياس الطرد باطل. 


(أَرْبَعتَهًا) يعني : الأنواع الأربعة تجري في الإثبات يعني: في الوجود» قد تقدم معنا. 


اا 


( واا ا كما كرونا مرا ترعان: 
> نف بحكم الشرع. 


> ونفيع بالبراءة الأصلية. 


(الْأَوَلانِ): يعني : 
-قياس العلة. 


عوقناس الدلالة: 


[1]وأصْلِيٌ. 
اشر 


زو اء وعو البزاةة الأصلة من افكالف 
المتن 


€ وهو الْبَعَاءُ عَلَى مَا گان قَبْلَ الشَّرْع. 


ا 
أي البراءة من التكليف. هذا معنى (الْبَقَاءُ عَلَى ما گان قبل الشزع): أي البراءة من التكاليف. 
المتن 


rt 
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احرج 
(َليْسَ بحُكم شَرْعِيٌ) باعتبار أنه كان قبل الشرع؛ (ليقتضي عِلََّ شَرْعِيَةً)» وإنما كما قلنا في البراءة 
اعا مال لیل عل کات ر فرعا 
المتن 
TT‏ 
اس 
(يجري فيه قياس الدَلالَة) لأنه ما توجد فيه علة» وقلت لكم: إنه لا حاجة لاستعمال القياس في 
البراءة الأصلية. 
المتن 
وَالْخَطَأيتَطرَقُ إلى القاس مِنْ َة أَوْجْه. 
الشرج 
لسا ف هنا وإن شا الله تكمل بعك الع لقف عند هذا المرطن وبخة العضر إن شاء اله 
تكمل» وبعد المغرب إن شاء الله نكملء وننتهي قبل العشاء ونختم إن شاء الله بكلمة» إن شاء الله 
أسأل الله عَرَجَجَلّ أن يُعيننا وإياكم» وأن يُفقهنا في دينه» وأن يجزيكم أجركم بغير حساب؛ فإنكم من 
الصابرين» وربنا سبحانه كريم» يوني الصابرين أجرهم بغير حساب. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى 


الله عَلَى نبينا وسلم. 


المجلس الثالث عشر 
المتن 
قال المؤلف رَمََآَنَُ تعَالَى: وَالْحخَطَا طرق إِلَى القاس مِنْ حَمْسَةٍ أَوْجهِ: 
افرح 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فنواصل دروسنا في أصول الفقه» وقد تقدم أن أصول الفقه من أنفع علوم الآلة لطالب العلم» فمن 
أراد أن يفهم ويضبط وبُفهم في سائر النصوص وسار العلوم فعليه بأصول الفقه» فمن ضبط أصول 
الفقه انضبطت له العلوم» وكان قادرًا عَلَى الفهم مُستطيعًا أن يُفهم غيره» ولذلك ينبغي لطالب العلم 
أن يعتني بهذا العلم. 
ولكن هذا العلم فيه مزالق من جهة العقيدة وغيرهاء وقد أثرت فيه العقيدة جدًاء وذلك أن أول من 
أف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي» الإمام السّني رَيمَدأَلَهُ رحمة واسعة» ولكن من أسف شديد 
بعده تلقف المعتزلة أصول الفقه» وألفوا فيه» وأدخلوا فيه عقائدهم. 


ثم جاء بعدهم الأشاعرة» وأنا أقول: إن الأشاعرة إنما قامت عقيدتهم فرارًا من عقيدة المعتزلة» 


ليست عقيدةً قائمة بذاتها وعلى أصولٍ خاصة أصلاء وإنما رأى أصحابها قبح عقيدة المعتزلة؛ 


فتشأت هذه العقيدة. 

ولذلك إذا وجدت المعتزلة في اليمين فابحث عن الأشاعرة في الشمال» وإذا وجدت المعتزلة في 
الشمال فابحث عن الأشاعرة في اليمين» وأدخلوا في أصول الفقه عقائدهم» وتلقف المتأخرون من 
أتباع المذاهب أصول الفقه؛ فأدخلوا فيه جمودهم عَلَى المذاهب» فصار يحتاج إلى مُخلص معلم 
بخاص ببيان المزالق:وهذا خير من عبذيب أضول الفقه بحذف مالا ياج إليهة لآن هذا قد أدبعل 


في الأصول» ومن يقرأ في كتب اللأصول سيجده. 


۸٥ 
فأصول الفقه علمٌ نافمٌ جدَاء لكنه لا يُمكن أن يؤخذ عَلَى الكتبء ولا يُمكن أن يؤخذ عَلَى كل‎ 
شيخ» فلابد أن يؤخذ عَلَى شيخ عنده معرفة بالعقيدة والمزالق العقدية» وعنده معرفة بالجمود‎ 
لای ع کے ا‎ 
هذه إلماحة وتنبيهة لا زلنا في دليل القياس» والمُصنف رجألل أشار هنا إلى تطرق الخطأ للقياس»‎ 
فإن القياس عملية اجتهادية» والعملية الاجتهادية قد يُخطئ فيها المُجتهد وقد يُصيبء فما أوجه‎ 
تطرق الخطأ إلى القياس؟ هذا الذي يُبينه المُصنف رَحَدَآللَهُ.‎ 
المتن‎ 
الأول: أن يَكُونَ الْحَكُمْ تَعبديًا.‎ )۱( 
الشرج‎ 
الأول: (أَنْ يَكُونَ) حكم الأصل (, َعَبِيّا) أي غير معلل فيظنه المُجتهد معلا فيُخطى؛ لأنه تقدم‎ 
معنا يا إخوة: أن شرط الحكم أن يكون مُعللًا بعلةٍ متعدية» فإذا كان الحكم في الأصل تعبدي فإنه‎ 
لا يصح القياس» فالمُجتهد قد يُخطئ من هذه الناحية؛ فيظن حكم الأصل معللا.‎ 
مثلًا: نق الوضوء بأكل لحم الإبل تعبديٌ» فقد يظن المجتهد أنه مُعلل» لكونه حارًا في الجوف.‎ 
فيقول مثلًا: الطعامٌ الحارٌ في الجوف ينقض الوضوء؛ قياسًا عَلَى أكل لحوم الإبل بجامع الحرارة في‎ 
كل» وهنا أخطا! ووجه الخطأ: أنه لم ينتبه أو لم يدرك أن حكم الأصل تعبدي.‎ 
المتن‎ ۰ 
أَوْ يُخْطِىَ عِلَمَهُ عنْدَ الله تَعَالَى.‎ )1( 
اس‎ 
هذا الوجه الثاني للخطأ في القياس: أن يكون حكم الأصل مُعللاء لكن المُجتهذ لا يُصيب العلة»‎ 
وإنما يظنٌ علةً أخرى ليست هي علة الحكم في الحقيقة» فيكون مُخطأاً وإن كان مُصيبًا في ظنه» هو‎ 


مُصيبٌ في ظنه لكنه في الحقيقة يكون مُخطاً؛ لأنه يُعملُ علةً ليست هي علة الحكم. 
المتن 


0 فصر في بَحْض الْأَوْصَافٍ. 


ا 
(أو يُقَصّرَ في بَمْضٍ الْأَوْصَافٍ)؛ يعني: أن تكون العلةً مكرتا من أوصاف فلا تذركها کلهاء كما 
قلنا: علة القصاص القتل العمد العدوان» القتل العمد العدوان» فيظن أن العلة هي القتل العمده 
ويغفل عن العدوان. 
فيقول مثلا: السيافٌ الذي يُقِيمُ القصاص يُقتِصٌ منه؛ لأنه يقتل عمدًاء والعلة هي القتل العمد؛ فهذا 
خطأء ووجه الخطأ: أنه لو لم يستوعب أجزاء العلة» لم يستوعب أجزاء العلة. 


المتن 


(5) أَوْيَضْمَ مَا لَيْسَ مِنَ الْعلَة إَِيْهًا. 


ا 
فيُضيف إلى العلة أوصافا ليست من العلة» فيضيف إلى العلة أوصافا ليست من العلة» فيقول مثلا: 
علة الكفارة في الجماع في نهار رمضان: جماعٌ البدوي؛ لأن الذي سأل أعرابي» فيظن أن هدا الوصف 
مؤثر» فيقول العلة: جماعٌ الأعرابي» فيأتيه حضري فيسأله؛ فيقول: ليس عليك كفارة» ليس عليك 
كفارة؛ لأن العلة أنه جماعٌ أعرابي» فهذا أضاف إلى العلة ما ليس من أوصافهاء فقاده ذلك إلى 
الخطأ. 
المتن 
(0) أو يَظْنَ وُجُودَمَا في الْمَرْع وَلَيْسَتْ مَوْجُودَة فيه. 
اجر 
أن يعرف العلة ويُصيبهاء ولكنه يُخطئ في تحقيقها في الفرع» يُخطئ في تحقيقها في الفرع» فيظنها 
متحققة في الفرع وهي ليست موجودة فيه. 
المتن 


ت ° ا 0 
وًالاشتدلال. 


ا 
ختم الشيخ القياس» ثم انتقل إلى دليل الاستدلال» وهو: نوعٌ من القياس لكنه مرتبٌ عَلّى طريقةٍ 
أخرى» وهي طريقة المُقدماتٍ المنتجة للنتيجةء فالاستدلال في اللغة: : طلب الدلالة أو طلب الدليلء 
فهذا معناه في اللغة وأما في الاصطلاح يذكره المُصنف: 
المتن 
رتيب أ مور مَعْلُومَةِ يَلرَمُ من تَسْلِيوِهًا تَسْلِيمُ الْمَطْلُوب. 
ان 
أي تركيبٌ الدليل من مُقدمتين مُسلمتين -هذًا معنى معلومة- مُسلمتين تنتجٌ منهما نتيجةء ترتيب 
الدليل من مقدمتين مُسلمتين تنتج منهما نتيجة. كأن يقال: اکل مُسكر خمر والنبيذٌ مُسكر». قول 
الى مبَآلئة يوق : «والنبيذٌ مسكر فالنبيد خمرٌاء يعني: من جهة المعنى والحكم. أو يُقال: كل 
مُسكر حرام» والنبيذٌ مُسكرء مثا لنذهب لقول المُخدرات» والهروين مُسكر فالهروين حرام» كل 
مُسكر حرام؛ مُقدمة مُسلمة» والهروين مُسكر مُقدمةٌ وجودية مُسلمة؛ النتيجة: الهروين حرام. 
المتن 
بم 
TRY‏ لقان 
الشيرج 
البرهان في الجملة: هو ما يركب من مقدمات يقينية أو مُسلمة عند الطرفين» المركب من مُقدمات 
أو مُقدمتين مُسلمتين أي قطعيتين» أو مُسلمة من الطرفين؛ فهذا البرهان. 
المتن 


الا 


المتن 
8 ا o4 e‏ ووا ا 

)١(‏ ركان الاغتلال: وهر قياس بصورَة أخرى» تنتظم ين مقدمتين وَنَتِيِجَةِ. 

خر اعت اد ا ر ٣و‏ تس 5 2 

ومعتاه: إذخال واحد معن تحت جمْلة معلومة. 

بُرْهَانَ الاعتلال)» هو في الحقيقة كما قلنا: قياس» والاستدلال هو قياس» لكنه مُركب بصورة 
اخرى کتر کیب المناطقة» مر کا من مقدمتيخ أحداهما أمرٌ عام. 

والغالب أن المُقدمة العامة شرعية» والمُقدمة الثانية: وجودية» والنتيجة حكمٌ شرعي. 

2 عر‎ 3 5 1 e 7 1 8 

كقولنا: «(کل مُسكر حرام)» هذه مقدمة شرعية كما قال النبيٌ عَإْلدَمْعَنَهِوَسَا: «والنبيذ مُسكرا. هذه 


و 
مقدمة وجودية» النتيجة: «النبيذ حرام». 


المتن 
م 2 وم برهو > عو 
ا 5 ايه 2 وه AE TT a as ae‏ 
كقولنا: | لنبيك مسكرء وکل مسکر حَرَامء فينتج: | لنبيذ حَرَام. 


(1) وَبْرْهَانٌ الاشيذلال: وَهُوَ أن يُسَْدَلَّ عَلَى الشَّيْءِ بِمَالَيْسَ مُوجِبًا له 
ارح 
هذا النوع الثاني: برهان الاستدلال» وهو أن يستدل عَلَى الشيء بما ليس علة لكنه لازم» بما ليس 
علة لكنه لازم. 
المتن 
ما بِخَاصَيَيِه؛ كَالِاسْيدَْالٍ عَلَى فة الور بجَوَازِ عله علَى الرَّاحِلَةٍ. 
اسر 
(ِمَا بخَاصَّيَتِهِ): يعني: الاستدلال بانتفاء الخاصية عَلَى انتفاء الحكم» أو بثبوت الخاصية عَلَى 
ثبوت الحكم. عَلَى ثبوت الحكم. 
فأقول مثلا: صلاة النافلة عَلَّى الراحلة جائزة» هذه خاصية للنافلة دون الفرد» صلاة النافلة عَلَى 


الراحلة جائزة» وصلاة الوتر نافلة» فتجوز صلاة الوتر عَلَى الراحلة. 


8 
4 


۲۸۹ 
أو في النفي» فأقول: الفرضٌ لا يؤدى عَلَى الراحلة» والوترٌ يؤدى عَلَى الراحلة» النتيجة: الوترٌ ليس 
فرضًا. 


ر 


(1) أو بتيجَته؛ كَفَوْلِهِ: لو صح الع 


الاستدلال بثبوت النتيجة عَلَى ثبوت الحكم» أو بانتفاء النتيجة عَلَى انتفاء الحكم» فيقال: لو صح 
البيع لثبت اليلك» اليلك بالكسر يقال في الهلك لما يُملكء والمُلك يقال للسلطان للسلطة. فلو 
صح البيع لثبت اليلك؛ لأنه معلوم أن من أوضح نتائج البيع الملك» فنستدل بثبوت الملك عَلَى 
صحة البيع» وبانتفاء الهلك عَلَى عدم صحة البيع. 
المتن 


(۳) أو بتظيره: 


الشترج 
(أو بتظيره): يعنى: الاستدلال عَلَى الشىء بنظيره» فما ثبت للشىء ثبت 
المتن 
١‏ - إِمَا بالتفي عَلَى التفي؛ كَقَوْلِِ: َو صح التي لَصَحّ الَنْجِيرُ 
اشر 
(إِمَا بالتفي عَلَى التفي؛ كَفَوْلِهِ: لَوْ صح التعليق لَصَحَّ التَنْجِيرُ)؛ لو صح التعليقٌ في العقود لصح 
التنجيزء فإذا كان التنجيز لا يصح في عقد فإن التعليق لا يصح» أو تقول مثلًا: لو صح التيمم بلا نية 
لصح الوضوء بلا نية» لكن الوضوء لا يصح بلا نية فالتيمم لا يصح بلا نية. 
المتن 


1 اني 


بالإثبّات على الاثبات؛ كَقَوْ له: لَوْ آ نهنا ج ظهاره. 
2-62 و ارام يس ص 


ار 
أو يّقال: لو صح ظهارهٌ صح طلاقه» لو صح ظِهارهُ صح طلاقة» أو العكس يقال: لو صح طلاقةٌ 
صح ظهارة» فما ثبت للشيء يثبت لمثله. 
المتن 
- أو بالإِْباتِ عَلَى التَفي؛ كَمَوْلِهِ: َو كَانَ الور َرْضًالَمَا صَحَّ فِعْلَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ. 
الشترخ 
(أَوْ بالإنبَاتِ عَلَى النَنْي)» فلو كان الوت فرضًا إثبات لما صح فعلة عَلَى الراحلة. 
۰ المتن 
٤‏ - أو بالتفي عَلَى الإنْبَاتِ. 
الشبرج 
العكي: 
المتن 
كَمَْل: لو لَمْ يَجْرْ تَخْلِيلٌ الْحَمْر لَحَرُمَ تقلا مِنَ الل إِلَى الشَمْس» وَمَا حَرُمَ قيَجُورُ. 
اس 
لولم يجز تحليل الخمر؛ وتحليل الخمر معروف: 
- إما أن تتخلل بنفسها فتصبح حلالا. 
- وإما أن تتخلل بفعل الآدمي؛ فهذا محل خلافٍ بين الفقهاء» فيقول الذي يُجِيرٌ تخليلها: "لو لم 
يجز تخليل الخمر لحرّمَ نقلها من الظل إلى الشمس"؛ لأن نقلها من الظل إلى الشمس بُخللها. فلو 
كان التخليل لا يجوز لما صم النقل. 
المتن 


ت ر 2 0 2 1 2( NI‏ كيل 
ويلرمه بيان التلازم ظاهرًا لا غير. 


1 » يكفى 
: لتلاز 5 3 
7 علة أو كذا يكفي التلازم 
ونه أن بيرة 
هان أن يُبين التلازم؛ ما يلز 
ذا البُرهان أن يب 
يستدل مبذا الہ 
يلزم من ي 
المتن 
لأصول 
| للغة وا 
اا لكن المعروف في كتب | 
الخ 
لْخَلْفِ)ء وبعضهم رذ 
وران ۱ 
Ea‏ 
١ 1‏ 1 0# 
لدان المتن 0 
7 صا مدقيف 
ِيَلرَمَ م ب 
ل مَذْهَبٍ الْخَضْم ل م 
0 ان 0 ليل عَلَى مذهبه» وإ 
1 1 الد 
ظ ما 5 5 
0 ليصحح مذهبه» يعني: يقيم 
¢ 
ية ص مدذهه. 
بإيطال مذ ا 
3 207 
خصمه. فإذا بطل :. 
بطال مذهب 


المتن 


ا 
سي لا وا 
بِحَضْر الْمَدَاهِب وَإِبْطَالِهًا! 020 
ما بحَصر | و الشرح فقول | 
00 قل 
0 ذاء» فها , هناك 
كذاء وأنت قلت كذاء فهل لخصم: لا فيقو 
لخصمه: أنا 
رل الخو 


ذا فتع_١ ١‏ قَّ في ة ب * 

طلّ لكذا و 1 
قو لك با كل لحق فى قول 
فولك ۾ فتعين عو 


المتن 
وَاحَِدًا. 
1 


اس 
الفرق بين الأول والثاني: أن الأول حصرٌ وجودي» والثاني تقسيمٌ عقلي» فيقول: لا يخلو أن يُقال 
في هذه المسألة بكذا أو كذا أو كذا؛ هذه القسمة العقلية» وهذا باطلٌ وهذا باطل؛ فيتعين هدًا. إا 
عرفتم الفرق بين الحصر والتقسيم؛ الحصر وجودي» والتقسيم عقلي. 
المتن 


i‏ 5 7 0 4 05 ع 
يعني: من معاني الخلف في اللغة: الرديء» يقال هذا کلام خلف» اي رديء» أي رديء. 


المتن 


ي 


0 وو ا س وه اهمه بس عدو 2 ا ص © ا E‏ 0 
۲ - أو لانه الاستقاء» وهو استمداد؛ فكانه استمّد صحة مَذهبه من فِسَادٍ مهب خصهمه. 


الشترج 
هذا من معاني الخلف في اللغة: الاستمداد؛ فيكون قد استمد صحة مذهبه من بُطلان مذهب 
خصمه. 
المتن 
٣‏ - وَيجُورُ اَن يکود مِنَّ الْخَلْفِ وَهُوَ الْوَرَاُ؛ لِعَدَم الِإلْتِمَاتِ إلى ما بَطل. 
ار 
فذكر ثلاثة أسباب لتسميته بالخلف» لماذا سمي ببرهان الخلف؟ 
المتن 
ال" 
ال 


يعني: هناك أنواعٌ أخرى من الاستدلال غير الذي تقدم. 


المتن 

كَفَوْلِهمْ: وَجِدَ سَبَبُ الْوْجُوبب» فَيَحِبُ. 
ا 

فيقال: بَلّعْ؛ فيجب عليه أن يُصليء بلغ والبلوغ سبب وجوب الصلاة فيجب عليه أن يُصلي. 
المت 


أو فة 


ا2 
حاضت فلا تصح صلاتهاء حاضت فلا تصح صلاتهاء ففقد شرط الصحة وبالتالي تفقدٌ الصحة. 


المتن 


و 


ولم يُوجَدْ سَبَبُ الْوجُوبء فاا يَحِبُ. 
اس 
ال ولك الاب فلا تج الركاة. 


يْنَ كَذَا وَكَذَا إلا كَدَا وَكَدَاء وَل 0 


اسر 
الاستدلال بإلغاء الفارق, كأن يُقال: لا فرق بين الرجل والمرأة في الأذكار» فيقتضي التسوية بينهما 
مر 
جْمَاعَ ولا قياس في كَذَاء فاا يبت 
احرج 
الاستدلال بعدم الدليل عَلَى عدم الحكم» فنقول: لا دليل عَلَى المولدء فهو غير مشروع؛ فنطالب 
القائل به بدليل ولا دليل؛ فنقول: لا دليل عليه فهو غير مشروع. 
۰ المتن 
-أو الدّليل ينْفِي كَذَاء حَالَهتَاهُ لَكَذَا فقي عَلَى مُقْتَضَى الَافِي» وَهَذَا يعرف بالدًليل النَّافِي. 


ولا 


اس 
كأن يُقال: الدليل يقتضي أن تصلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتهاء أليس كذلك؟! 
وخالفناه في الجمع بين الظهر والعصر للدليل» فيقبى الجمع بين الجمعة والعصر عَلّى الأصل» 
هذا يستدل به من يقول: لا يصح الجمع بين الجُمعة والعصرء فيقول هكذاء يقول: دل الدليل عَلَى 
أن كل فرض يُصلى في وقته. وخالفناه في الجمع بين الظهر والعصر للدليل» فيبقى الجمع بين الجمعة 
والعصر عَلَى الأصل. 
المتن 
وَأَشْبَاهِ دَلِكَ. 
ار 
(وََشْبَاءِ ذَلِكَ): يعني: من ضروب الاستدلال» فضروب الاستدلال كثيرة» لكنه ذكر أظهرها عند 


ترتيب الأدلة يا إخوة: جعل كل دليل في مرتبةٍ يُقدم الأول ثم الذي يليه» ثم الذي يليه وهكذا. 

وأما الترجيح: فهو تقوية أحد 5 وتقديمة عَلَى الآخر. الترتيب يا إخوة: جعل الأدلة في 
مراتب؛ يُبدأ بالأول ثم الثاني. 

يا أخوة أعطيكم فائدة -يعني: عَلَى الهامش-: العلماء إذا ذكروا أعدادًا فإن قالوا في أولها: أحدهاء 


ااا يكو لون وهی خببية: "ايها" ذا فاا يدل على أا سرا :وإذا فاا فى ارك "أولها" 


فهذا يدل على أا مُرتبة؛ هذا في كتب الأصول» واضح يا إخوة؟! 
فالأدلة ترتبُء لماذا ترتب؟ حتى يُعرف الذي يُقدم إما في النظر وإما في القوة» والترجيح: هو تقوية 
أحد الدليلين وتقديمة عَلَى الآخر. 


يذكرونه بعد الآدلة» لماذا؟ لآنه متعلق بالآدلة» وبعض الأصوليين يذكرونه بعد الاجتهاد؛ لأنه عمل 
المُجتهد. فنحن عندما نقول: "يبدأء يُرتب» يرجح "؛ نعني المُجتهد. 


0 ا 0 0 ا 0198 
نة يَبْدَأْ بالنظر في الْإِجْمّاع)» انتبهوا يا إخوة انتبهوا وميزوا! يبدأ بالنظر في الْإِجْمَاع) هذا 
في الحقيقة أول الأدلة في النظر. 


©وأما القوة فالراجح: أن أول الأدلة القرآن. انتبهوا يا إخوة! فرق بين الترتيب في النظر» وبين 


الترتيب في القوة» وأقول لكم لماذا؟ يقولون: أول دليل يُنظر فيه هو الإجماعء لماذا؟ لأن الإجماع 


يقطع النزاع» إذا ثبت الإجماع انتهى الحديث» إذا ثبت الإجماع انتهى؛ لا تحتاج أن تبحث عن دليل» 
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ولا ليس لأحدٍ أن يُخالف؛ فهو يقطع النزاع ولذلك يبدأ به» فهو يقطع النزاع ولذلك يبدا به. 


وأما من جهة القوة» نعم بعض أهل العلم يقول: الإجماع هو أقوى الأدلة؛ لآنه له مُستند تقوى 


بالإجماع» لكن الراجح أن أقوى الأدلة هو القرآن» لكن من حيث النظر نعم» أول ما يبدأ يبدأ 


المتن 
جد آم يتخ إلى قزر 
اش 
يعني: لا يحتاج بعده إلى بحثِ عن دليل. 


المتن 
HUSN 5‏ ايرس ge‏ 
-فإن خالفه نص من كتاب أو سنو 


اس 


ف ص المجتهد. خالف الإجماع نص من الكتاب اال 


اضرع 


تيبر 
و 


(عَلم آنَّهُ: مَنْمُوخٌ» أو مُتَأوَلُ). لأن الإجماع حق» فإذا وُجد أن هناك دليا بُخالفة فإن هذا الدليل 


لا يُعملٌ به» كيف لا يُعمل به؟ إما أنه منسوخ وإما أنه متأول. 


لآن الذليل دل عل آ4 حي اقل تسا ولا تاويلاةوأما الدثيل الذي تخالفة فت 
المتن 
PAE HD‏ 
احرج 
يعني: ثم ينظر المُجتهد في القرآن والسنة المتواترة. 
المتن 
ولا تَعَارْض: 
١‏ - في الْقَوَاطِع. 
ا 
التعارض يا إخوة: هو تقابل الأدلة عَلَى سبيل التمانّع» يعني: تقابل الدليلين بحيث يُخالفٌ أحدهما 
الآخر في نظر المجتهد. 
#مثلا: حديث يدل عَلَى أنه واجب» وحديث يذل عَلَى أنه مستحب؟ هذا تقابل في الحكم في 


الحقيقة. 


0 


۹۷ 
" أو حديث يدل عَلَى أنه واجب» وحديث يدل عَلَّى أنه حرام؛ هدًا تقابلٌ في الحكم عَلَى سبيل 
التمانع» وهذا إنما يكون في نظر المُجتهدء أما التعارض في الحقيقة فلا يكون كما سيأتي إن شاء الله. 


قال: (وَلَا تَعَارض: في الْقَوَاطِع)؛ لأن القاطع يقيد العلم» والعلم له يتعارض» القن له يتعارض. 


يَكُونَ أَحَدَّهُمَا مَنْمُوتًا) وذلك إذا علمنا أن أحدهما متأخر» والآخر متقدم فينسخ المتقدم 


المكخ 
١‏ - ولا في عِلم وَظَنّ. 
اسح 
(ولا في عِلْم وَظَنَّ)» يعني: لا تعارض بين دليل يدل عَلّى اليقين ودليل يدل عَلَى الظن» لأن اليقين 
آتوق نتفي الات فاد يتل اللخلاف. 
إذَا ماذا بقي؟ التعارض بين الظنيات» هذا كلام المُصنف: لا تعارض بين القطعيات» لا تعارْص 
بين ي وي 
بقي التعارض بين الظنيات؛ وني هذا نظرٌ فإن التعار ص لا يقع بين الأدلة حقيقة؛ في حقيقتها ما يقع 
التعارض» وإنما في نظر المجتهد» وهذا يُمكن أن يقع في القطعيات من جهة نظر المُجتهد» ويمكن 
أن يقع في علم يقيني وظني» ويّمكن أن يقع ني الظنيات. 
ل ولذلك التحقيق: أن التعارض قد يقع بين الآدلة كلها في نظر المُجتهد؟ 
ل آما الحقيقة: فإنه لا يقع بين الأدلة الصحيحة. 
المتن 


يعني: ثم ينظر في أخبار الآحاد. 


1 اس اومن 


إذا تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان أو ظاهران من الظواهر فالترجيح. والترجيح كما قلنا: 
هو تقوية أحدهما. 
المتن 
PRET‏ 
احرج 
(وَالتَعَارُضُ: هُوَّ التَتَاقُضُ)» ولذلك قلنا: عَلَى سبيل التمانع. 


الشرح 
لأن الخبر إما صدق وإما كذب» فإذا قلنا بالتعارض بين خبرين؛ فإن أحدهما صادق والآخر 
كاذب» يعني: في أخبارنا مثلا: قال شخصٌ: سافر زي اليوم» وقال الآخر: لم يُسافر زيد اليوم لا 


شك أن أحدهما صادق» والآخر كاذب» ولو لم يتعمد الكذب» لکن ل١‏ شك أنه كاذب» فيقول: 


2 


(تَلِدَلِكَ لا يَكُونُ: في حَبَرَيْن؛ لِأنَهُ يَْرَمْ كَذِبُ أَحَدِهِمَا)ء قلت: فأما في الحقيقة فنعم؛ وأما في ظن 


المُجتهد فلاء فإن المجتهد قد يُشكل عليه الأمرء ويظن التعارض بين خبرين وبين حديثين. 
المتن 
5-1 في خكمين: 
الخرج 
(وَكَا في حُكْمَيْنِ)» ما يقع التعارض بين حُكمين» وهو كذلك في الحقيقة» يعني: لا يُمكن أن يكون 
الحكم في شيءٍ واحد؛ أنه واجب وأنه حرام فنقول لإنسان في نفس الوقت: "صل ولا تصل"؛ هذا 
ما يُمكن! لأنه يلزم منه تكليف ما لا يُطاق. ما لا يُطاق» دخل المسجدء فقلنا له: "لا تجلس حتى 
تصلي ركعتين» ولا تصل ركعتين"؛ ماذا يفعل إذَا؟ فهو في الحقيقة لا يقع» لكن في ظن المُجتهد قد 
يقع» في ظن المجتهد قد يقع. 
المتن 


اس 
ي أنه يُنظرٌ أولا إذا ظَّنَّ التعارض بينهماء يُنظر أولا: هل أحدهما ضعيفٌ أو موضوع؟ هل أحد 
الخبرين ضعيف أو موضوع؟ فإن ثبت هذا لم يكن دليلاء فيندفع التعارض» يعني: جاءنا حديثان 
ظاهرهما التعارض» ظاهرهما التعارض. 


ف 

مثلا: جاءنا أن النبي ايوس صلى في الكعبة» وجاءنا أن النبي وسار لم صل في 
الكعبة» خبران» فماذا نفعل؟ أول أمر: نتحقق من الحديثين؛ هل أحدهما ضعيف أو موضوع؟ فإن 
وجدنا أن أحدهما ضعيف أو موضوع سقط أصلا؛ فيندفع التعارض. 


المتن 


ا 
يعني: ننظرٌ ثانيًا؛ إذا ثبتت صحة كل» هل ثبت نسخ أحدهما بالآخر؟ فإن ثبت نسخ أحدهما 
لكر و ی كوه قل زتره 
إا إذا وجد المُجتهد أن ظاهر الخبرين التعارض ينظر: هل أحدهما دليل والآخر ليس دليلًا؟ فإن 
ثبت هذا اندفع التعارض. ثم إن ثبت أن هذا دليل وهذا دليل ينظرٌ هل بسح أحدهما بالآخر؟ فإن 
ثبت اندفع التعارض وإلا... 
المتن 
آل غلى ای را يم 
اشر 
يعني: إن ثبت التعارض نبدأ عند الجمهور بالجمع» نبدأ عند الجمهور بالجمع؛ هذه أول خطوة 
بعد ثبوت التعارض؛ لأن في الجمع إعمال الدليلين» وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إبطال 
أحدهما. 
(كَإنْ أَمْكَنَ الْجَمْع: ب بان يرل عَلَى حَالَيْنِ)؛ مثل مثلا : حديث: «إذا بغ الإهابٌ فقد طهر»» (إذا ذبغ 
الإهابٌ فقد طهر»» وحديث: «لا تنتفع من الميتة بإهاب». فَننزلٌ يعني: حديث: (إذا دبغ الإهابٌ 


7 وت 


1 قَإِنْ أمْكَنَ الْجَمْعٌ: بان 


فقد طهر» يعني: لأن الإهاب اسم لما لم يُدبغ فلا نتتفع به قبل الدبغ» وننتفع به بعد الدبغ . 
المتن 


5 2 2 8 م‎ 9 ° e 
فَإِنْ لَمْ ُمْكِنْ: خد بِالْأَقْوَى وَالْأَرْجَح.‎ ]*[ 


اس 
أيضًا يعني: قال: (تنزيل زمانين) يعني: جاء يعني: مثا في حجة الوداع» وهي قصة واحدة «أن النبي 
وير صلى الظّهر يوم النحر بمكة)»؛ وجاء في الحديث الآخر: «أنه مليوس صلى 
الظهر بمنى»). خبران عن شيءٍ واحد؛ فأمكن الجمع بينهما بآن النبي صَبَِلنَدعَبتَهِوسَلََ صلى الظهر في 
أول وقتها في مكة؛ ثم عاد إلى منى» فوجد بعض أصحابه لم يُصلوا الظهر فصلى بهم الظّهر في أخر 
وقتهاء في آخر وقتها قوقع كل قعل في قت 
ال 


ê e a aR 
فإن لم يمکن: أخذ بالأقوى وَالأَزْجَح.‎ 1 


الشرح 
قبل هذا يا إخوة عند الجمهور يُنظرٌ للتاريخ» يعني 
" أولا: الجمع. 
iê 2 .) 5‏ 00 000 < کے 500 ٣‏ 
ثم ينظر للتاريخ؛ فإن كان أحدهما متقدمًا والآخر متآخرًا؛ فإن المتأخر ينسخ المتقدم؛ فإن لم 


يكن إما جهلنا التاريخ أو غير ذلك؛ فإنه يُنتقلٌ إلى الترجيح. فيقوى أحدهما وبُقدم. 


وَالترْجيحٌ: 
[1] الم فمن تلان 


4 aT 


-بكشرة الروَاق. 


- الأول: يتعلق بالطريق» بطريق الخبر. 


يرجح بكثرة الرواة» فنرجح الخبر الذي رواه عددٌ من الصحابة عَلَى الخبر الذي روا صحابيٌ 
واحد» كترجيح خبر رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؛ لكثرة رواته من الصحابة 
على حديث ابن مسعود ورََإيَُعَنَهُ: «كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود)؛ فإن الخبر الذي 
رواه عدد من الصحابة أقوى لماذا؟ لأن احتمالٌ الغلط من الواحد أكثر من احتمال الغلط من اثنين» 


فإن كانوا ثلاثة فالاحتمال أقل» فإن كانوا أربعة فالاحتمال أقل. 


قال بعض الحنفية: لا يرجح بالكثرة (الشَهَادَة)ء فإن كثرة الشهودٍ لا تعطي الشهادة قوة» يعني: يا 
إخوة» لو شهد اثنان بالسرقة ثبتت السرقة» ولو شهد مئة بالسرقة ثبتت السرقة» فالكثرة لا تعطي 
الشهادة قوة. 

لاحظوا يا إخوة! نحن نتكلم من جهة الأحكام لا من جهة القلوب» لا شك أنه لو شهد مئة فقلب 
القاضي يطمئن أكثر» لكن نحن نتكلم عن الأحكام» الكثرة في الشهادة لا تعطيها قوة؛ ولذلك لو أن 
أحد الخصمين قد شهادة شاهدين» والخصم الآخر قدّم شهادة عشر شهود؛ فَإِنًا لا تجح شهادة 
العشرة عَلّى شهادة الإثنين» فالكثرة لا تعطي الشهادة قوة؛ هكذا يقول الأحناف وهو صحيح من 
حيث الأصلء ولكن الحُكم الذي بنوه عَلَى هذا غير صحيح» فإن الرواية تفارق الشهادة في أحكام 
كثيرة» فإن الرواية تفارق الشهادة في أحكام كثيرة. 1 

المتن 


ا 
أي يرجح بالقوة في صفات الراوي المُؤثرة في الرواية» انتبهوا! يرجح بالقوة في صفات الراوي 
المؤثرة في الرواية» فلا يرجح بقوة الجسد؛ هذا ما له أثر ني الرواية وإنما بالصفات المؤثرة في الرواية: 
> كالضبط؛ فترجح رواية الضابط ضبطًا تامًا عَلَى رواية منْ خف ضبطه. 
> وكالحفظ؛ فتٌرجح رواية من تم جفظه عَلَى منْ عُلِمَ عنه غلطٌ فخَّف حفظه. 
> وكذلك ترجح رواية من عرف بالتورع عَلَى من هو دونه. 
المتن 
-وَبَكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّة أو مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآحَرِ. 
الشوج 
يرجح بكون الراوي صاحب القصة. أو بَأشّرَ القصة؛ لأن ذلك يُعطيه قوة» لأن المُباشر أعلم من 
الراوي» كترجح حديث ميمونة وَزَنَُعَنْهَا: «أن النبي هسه تزوجها وهو حلال»» وهي 
صاحبة القصة» وحديث أبي رافع أيضًا مثل حديث ميمونة َيَدَلنَدَحَتَهَا وقد كان السفير بينهماء فقد 


باشر القصة عَلَى حديث ابن عباس وََدََيَدعَنْعَا: «أن النبي صَََْلَهءَلِنِوسَلهَ تزوجها وهو مُحرم). 


برَبَحٌ: کنو تاقلا عَنْ حَُكُم الأضل. 


الموج 
لأن الناقل عن حُكم الأصل عنده زيادة علم» المُبقي مُبقي عَلَى الأصلء والناقل عنده زيادة علم. 


f 
له ومثال ذلك: ترجيحٌ حديث: «من مس ذكره فلا يُصلي حتى يتوضأ)». عَلَى حديث: (إنما هو‎ 
بضعة منك)؛ لآن حديث: «إنما هو بضعة منك». عَلََى الأصل براءة الذمة» أما حديث نقض الوضوء‎ 
بالمس؛ هذًا ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.‎ 
المتن‎ 
َالْمُثْبت أَوْلَى مِنَ التافي.‎ 
اشح‎ 
يعني: يُقدّم المُثبت عَلَى النافي» خبر المُثبت عَلَى خبر الناني؛ لأن عنده زيادة علم» كترجيح حديث‎ 
بلال أن النبي صَِنَدعَيَهِوسَلَرَ صلى في الكعبة عَلَى حريك اا رهن أنه لم يُصلٌ فان الت‎ 
عنده زيادة علم.‎ 
المتن‎ 


وَالْحَاظِرٌ عَلَى الْمُبيح عِنْدَ الْقَاضِي. 


الشترج 
يُقدمُ الخبر الحاضر عَلَى الخبر المُبيح عند القاضي أبي يعلى» بل عند الجمهور» بل عند الجمهورء 
لجاذا؟ لآن حرط ولات ارا لايق ر تافل هن العا ا ات يا أخو ةدر افق البراءة الأصليةة 
والتحريم نقل عن البراءة الأصلية فيقدم. 
المتن 
لا الْمُسْقِطُ لِلْحَدَ عَلَى الْمُوجب لَهُ. 
اس 
يعني: لا يُقدم المُسقط للحد عَلَى الموجب له» وإنما يُبحث عن مُرجح آخر» وقيل: بل يُقدم؛ لأن 
الود تارا بالكيهاف: ۰ 
المتن 
ولا الْمُوحِبُ لِلْحْرَيَة عَلَى الْمَُنَضِي لِلرّقٌ. 


لخرية» فهو 
ظ ع ع | د 
72 قيل: يقدم؛ لان الاصل 
۶ آخر» وق ر 
لواجعه دن تر 
03 : لا يقدم وإن ی 
كالذي قبله» قيل: لا ب 


المتن 


الاي اه 
کا رج 


يعنى: قوة في 
ه۵ م ٤ ٠‏ 
7 التر يا » يعني 
. 0 - 
في السند» الترجيح في المتن 
لث لترجيح في الأخبار» ترجيح في ارچ 
1 ۱ اله $ 1 نك 3 ر حي 
ا ؛ الترجيح بدليل 
١‏ 3 > 
قوة فى المت ؛ 
لسندء قوة في 
1 


خالفه» كأن: 
يخا 
آخر له» فيكون أقوى مما ر 
آخر له في 
أن يتقوى بانضمام دليل 
يعضد الحديث اية. 0 
1 ث حديث آخر. 
أو يع ا ایت بهد 
0 ث إجماع. 
أو يعضد الحديث إجماع 0 
0 قباس فاه قد 
يعضد الحديث قياس؛ فإ 
© أو 
و علب الا ظ 000 
ا فة لاا 3 00 0 < 
۰ فى ارتا کی 
يعتضد بعمل يعني: يتعارض 
اننع 
لخلفاء الارر د 0 
أربعة. 
ظ 1 لخلفاء الارر 
لى: أن ر ر 1 
0 فيقد الذي عمل ر 9 
2 لآخر له يعدم 1 ظ 
الأربعة وا 


ا 
يعني: إذا كان عندنا خبران متعارضان؛ اعتضد أحدهما بفعل صحابي» والآخر لم يُنقل أن أحد 
الصحابة عمل به؛ فيقّى الخبر الذي عمل به صحابي. 

المتن 
َو يُخْتَلَف عَلَى الرّاوِي: ميقم قوم وَيَرْفَعَهُ آحَرُونَ. 

الخ 
أي يُقدم ما لم يُختلف في رفعه عَلَى ما اختلفَ في رفعه» يعني: يا إخوة» لو تعارض عندنا حديثان؛ 
أحدهما مرفوعٌ باتفاق الرواة» مرفوع إلى النبي صَِّلنَعَيَتَهِوسَلَ والآخر رفعه بعض الرواة ووقفه عَلَى 
الصحابي بعض الرواة. 
قالوا: فيقدم الذي اتف عَلَى رفعه لأنه لا احتمال فيه وأما المُختلف في رفعه ففيه الاحتمال» نعم 
الصحيح أن هدا لا يقدحٌ في الرفع؛ لأنه أحيانًا ينشط الراوي فيرفع» وأحيانًا لا ينشط فلا يرفع؛ 
فالصحيح من أقول أهل العلم أنه لا يقدح في المرفوع» لكنه يُورث احتمالا أنه موقوف. وما 
لا احتمال فيه أقوى مما فيه احتمال. 

المتن 
أو ينق راو خلافة» فتَتَعَارَض روایتاه. 

الشرج 

يعني: أن يُنقل عن الراوي روايتان متعارضتانء ويّنقل عن الراوي الذي يُعارضهٌ خبره الخبر بلا 
معارضة» يعني: پروی عن الصحابي روايتان» ويروى عن صحابي آخر ما يُعارض هذا الخبر رواية 
واحدة» فالذي يكون رواية واحدة مقدم. 
ومثال ذلك مثلًا: مسألة الهوي من القيام من الركوع إلى السجود؛ ورد فيه خبران متعارضان: 
البدء باليدين. 


له والبدء بالركبتين. 


۳.۷ 
فالحديث الذي في رواية البدء بالروايتين ورد برواية البدء بالركبتين» وورد برواية البدء باليدين» 


والحديث الذي فيه البدء باليدين ورد برواية واحدة فبعض أهل العلم رجح البدء باليدين عَلَى البدء 


أن يكون أحد الخبرين المتعارضين مرفوعًا والآخر مُرسلا؛ فيقدم المرفوع. 
المتن 
]١[‏ وما في الْمَعَانِي. 
الشبرج 
(وَإِمَا في الْمَعَانِي) هذا القسم الثاني من الترجيح. 
© القسم الأول: الترجيح في الأخبار. 
> القسم الثاني: الترجيح في العلل. 
المعاني -كما تقدم معنا- يُقصد بها العلل» يعني: الترجيح بين الأقيسة. 
المتن 
رجح العله: بِمُوَاققتهَا ليل آحَرَ مِنْ كاب أَوْ سنه أو قَوْلِ صَحَابِيَ أَوْ حبر مُرْسَل. 
ارج 
يعني: أن العلة المُعتضدة بدليل آخر تقدم عَلَى العلة العلية عن الاعتضاد» عن الاعتضادء يعني: 
القياس القائم عَلَى عِلة 26 دليلٌ آخر أقوى من القياس العلي عن الاعتضاد. العلي عن 
الاعتضاد. 
المتن 


گنها اة عن حم الأضل. 


لعج 
لأن الناقل كما قُلنا: عنده زيادة علم فالناقل أقوى. 


وَرَجَحَهَا قومٌ: 
تیا کيا 


يعني: إذا كان عندنا قياسان بعلتين: 

- والأخرى تقتضي حكمًا ثقيلا. فأيُهما ترجح؟ 

قال بعض أهل العلم: ترج التي تقتضي حُكم خفيمَا لأن الدين يسر و «ما حير النبي 
اووس بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثْمًا». 

وقال بعض أهل العلم: ترجح الأثقل؛ لأا أحوط. 

والصحيح: أنه لا ترجيح بالخفة ولا بالثقل؛ فإنه ليس ميزانًا. 

المتن 
۲ - وَآحَرُونَ يتِقَلِهًا. وَهُمَا ضَعِيفَانِ. 


لوعف واد A‏ عمقو مق ةن ed‏ 2 
فإن كانت إحدى العلتين حكماء وَالاخرَى وَصفا حسيا. 


ا 


اش 
يعني: إن تعارضت عندنا علتان أو تعارض قياسان» إحدى العلتين حكة» والأخرى وصفٌ. 
فأيهما يُقدم؟ بعض العلماء قال: تقدم العلة التي هي وصف؛ لأن العلة التي هي وصف مُتَفقٌ عليها 
وهي الأصلٌ» فإن العلماء إذا ذكروا العلة يقولون: وصففٌ. 
وقال بعض أهل العلم: يُقدم الحكم؛ لآن المقصود هو الحكم. 
المتن 


5 


0 قا 22 د ع 
جوا الخطابة الأولن. 


الشرح 
(وبکثرة e‏ يعني: لو تعارضت عندنا علتان: 
اد اهما لها أصل واس 
-والثانية: لها ثلاثة أصول؛ فإن العلة التي ستستند إلى ثلاثة أصول أقوى من العلة التي تستند إلى 
أصل واحد. 
۰ المتن 
وَبِاطْرَادِهًا وَانْعِكَاسهًا. 
ا 
(وَباطَرَادِهَا وَانْعكَاسِهَا) يعني : العلةٌ المُطردةٌ المنعكسة أقوى من العلة المُطردة» تقدم أن المُشترط 
هو الاطرادء لكن لا شك أن الاطراد والانعكاس يُعطي للعلة قوة» كونُ الحُكم يدور مع العلة وجودًا 
وعدمًا؛ يُعطي العلة قوة أقوى من العلة التي تدور مع الحكم وجودًاء واضح يا إخوة؟ نعم الاطراد 
هو الشرطء لكن الانعكاس مُقويء فيعطيها قوة. 
المتن 
وَالمُتَعَدَيَة عَلَى الْمَاصِرَةِ؛ لِكثْرَةِ فَائِدَتًا. 
ا 
ترجح العلة المتعدية عَلَى العلة القاصرة؛ لأن العلة القاصرة قاصرةٌ في موضعهاء والمتعدية تتعدى 


إلى الفرع فهى كدر فائدة. 


المتن 
ومع مِنهُ قَوْمٌ. 
ا 
قيل: يعني : إنه يُنظر إلى حقيقة العلة من غير نظر إلى وصفهاء لكن الصواب: أن العلة المتعدية 
أولى من العلة القاصرة. 


المتن 


الح 
هاي 7 3 5 5 E‏ م ٠.‏ ةنر 058 ٠.‏ 
يقدم الإثبات على النفي؛ لآن الإثبات متفق عليه من غير تفصيل» والنفئ مُختلف فيه على التفصيل 


المتن 
وَالمَْمَقَ عَلَى أَضْلِهِ عَلَى الْمُحْتَلّف فيه. 
اسر 
يعني: تقدم العلة المُتفق عَلَى أصلها ولو بين الخصمين» عَلَى العلة المُختلف في أصلها. 
المتن 
وقوه الأضل ها ل برل ال على م 
ا 
يعنى: تقوى العلة التى لا يرد عَلَى أصلها احتمالء عَلَى العلة التى يرد عَلَى أصلها احتمالء فإذا 
كان أصل العلة لا يرد عليه احتمال النسخ» ولا التخصيص؛ فإنه أقوى من أصل العلة الذي يرد عليه 
احتمال النسخ» أو يرد عليه احتمال الت لتخصيص. 
المتن 


وَبِكَوْنِهِ رَدهُ الشَّارعٌ إِلبْه. 


اس 
(وَبِكَوْنهِ رَه الشّارِعٌ إِليٍّ) فيكون يعني: الشارع قد اعتبره اعتبارًا أقوى» بمعنى نستطيع أن نقول: 
ما دل الدليلٌ عَلَى اعتبار الشارع له أكثر من الآخر» يعني: من الجامع الآخر أقوى. 
المتن 


وَالْمُوثْرُ عَلَى الْمُلائم. 


الشرح 
وقد تقدم معنا المؤثر والملائم والغريب؛ فهي مرتبة في قوتها هكذا: 


فيقدم الأقوى: وهو المؤثر ثم الملائم ثم الغريب. 
المتن 
َالْمُلائِم عَلَى الْعَريب. 
وَالْمُتاسبة عَلَى [الشّبهيّة]. 
ارج 
(الْمنَاسَبَةُ أو الْمُنَاسِبَةُ)» وقلنا: إنها التي تتضمن الحكمة؛ تقدم عَلَى الوصف الشبهي» ونحن 
رجحنا أن الوصف الشبهي ليس علة» لكن عَلَى القول بأنه علة لا شك أنه أضعف من المُناسب» 
فيقدم عليه. 
لعلنا نقف عند هذه النقطة؛ لأننا سندخل ولله الحمد والمنة في الاجتهاد والتقليد وهو أخر 
مباحث الكتاب» نشرحه بعد المغرب ثم نختم إن شاء الله بكليمة» والحمد لله أن الله قدر أن أفتتح 
الدورة بكلمة» وأن أختتمها بكلمة» وأن أبدأ أول دروسهاء وأن أختم أخر دروسهاء أسأل الله أن 


ا 


المتن 
قال الصف ا تال : ات الثالة ف الاشيهاد د 


ال 

تقدم معنا أن أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منها وحال المُستفيدء وهذا 
البات في بيان حال المُستفيد؛ لآن المُستفيد: 

" إما أن يستفيد الحكم مُباشرةً وهو المُجتهد. 

" وإما أن يستفيد الحكم عن طريق المُجتهد وهو المُقلد. 

وهذا الباب من الناس من أوجب فيه الاجتهادَ عَلَى كل أحد. وقال: يحرم التقليد عَلَى كل أحد. 
ومن الناس من أوجب التقليد عَلَى كل أحد وقال: يحرّمٌ الاجتهاذ عَلَى كل أحد؛ وباب الاجتهادٍ قد 
5 

والراجح والحق: أن هذا الباب يدخل في قول الله عَرَجَجَلَ: # 
البقرة من الآية: .]۲۸١‏ 

فمن كان في وسعه الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد» ومن كان في وسعه أن ينظر في أدلة الأقوال 
الموجودة» ويقوي بعضها عَلَى بعض؛ وجب عليه ذلك» يعني: بعض الناس ليس عنده قدرة عَلَى 
أن يستنبط» لكن عنده قدرة عَلَى أن يوازن؛ فيوازن بين الأقوال» وينظر في أدلتها؛ فهذا يجب عليه أن 
يوازن بين الأقوال» ويأخذ الأقوى» ومن لم يكن في قدرته ذلك فإن له أن يُقلد» كل ذلك دخل تحت 
قول الله عَرَبَجَلَّ: ا لیف اله e CT‏ ]. 

والأصوليون عندما يذكرون هذا الباب؛ إنما يذكرون فيه الاجتهاد والتقليد» ولا يذكرون مرحلة 

والصواب: وجود مرحلةٍ تواضع الناس عَلَى تسميتها بالاتباع: وهو الأخذ بالحكم بدليله بحيث 


يوازن بين أقوال العلماء ويأخذ بالراجح. 


يعني: أن الاجتهاد في اللغة: بذلٌ الإنسان وسعه لتحصيل أمر شاق» فالذي لا يبذل وسعه لا يُقال 
اجتهد في اللغة» الذي يفعل أدنى شيء لا يُقال: اجتهد» والذي يبل وسعه في أمر ليس بشاق لا يُقال: 
اجتهد» فيقال مثلًا: اجتهدت في حمل الصخرة» لكن لا يُقال: اجتهدت في حمل الكتاب؛ فإن الكتاب 
يحمله الصغير والكبير والضعيف والقوي» هذا من جهة اللغة. 
المتن 


عي 8 ا ١‏ 60 5 ا 9ه ب 
وعرفا: ذل الْجَهْدِ في تَعَرّفٍ الأخكام. 


اش 
أي أنه في عُرف الأصوليين: بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعيء بذل الفقيه؛ فنصصنا عَلَى 
الفقيه» يعني: من هو الباذل؟ هو الفقيه وليس كل أحد. 
(الوسع لإدراك حكم شرعي)ء وهذا أحسن من قول المُصنف: بذل الجهد؛ لأن الجهد مُشْتقٌ من 
8 00 
قطعًاء أو الوصول إليه ظنًا. ۰ 
وقلنا في عُرف الأصوليين: هذا يشمل الاجتهاد التام» والاجتهاد الناقص» عندما قلنا: بذل» عندما 
قلنا: بذل؛ يشمل الاجتهاد التام» والاجتهاد الناقص» والواجب عَلَى المُجتهد: هو الاجتهاد التام؛ 


هذا تمام الاجتهادء يعني: الاجتهاد التام الذي هو واجبٌ عَلَى المُجتهد» وهو استفراغٌ الفقنه 
الوسع لإدراك حكم شرعي. وتدركون جميعًا أن الاستفراغ أقوى من البذل؛ ولذلك قلنا في البذل: 


يشمل الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص» لكن إذا أردنا الاجتهاد التام الذي هو واجبٌ عَلَى الممجتهد 
فإِنَّا نقول: هو استفراع الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي. 
المتن 


REY‏ سارلاب 
95 ا ۳ 2 عر هن 0 
١‏ - مارك الأَحْكَام وهي الأصول الأربعة وَالْقيَاس. 


الخ 
شرط المُجتهد: أن يكون مُحيطًا بأدلة الأحكام» مُحيطًا: أي عارفًا بها جُملةء قادرًا عَلَى معرفتها 
تفصيلًا. عارفٌ بها جملةء وقادرٌ عَلَى معرفتها تفصيلا. أما القرآن فسيأتي بعد قليل» وأما السّنة فلا 
يلزمٌ حفظها لأنها كثيرة» لكن يلزم أن يكون قادرًا عَلَى الوصول إلى الدليل التفصيلي عند الحاجة 
إليه. 
المتن 
١‏ - وترټیبها. 
ا 
الذي تقدم معناء كيف يُرتبٌ الأدلة حتى يُقدم الأقوى عَلَى الأضعف؟ 
المتن 
٣‏ - وما يعبر لِلْحُكم في الْجْمْلَة. 
ا 
ومايُعتبر للحكم في الجُملة شرطٌ للمجتهد. 
المتن 


الشرح 
95 فان العدالة شرا لقيول اجتهاده وليست رطا لاجهاده الفاسق قد يجديدة لأن 
الفسق لا يتعلقٌ بالاجتهاد فقد ا ولكن عنده أدوات الاجتهاد. ولكن لا شر نحن 


۳10 
اجتهاده؛ لاتا لا : شی فيه لآنه فاسقء لکن هر قد يجعهد» ويكون اجتهاده صحيحًاء ولذلك يقولون: 
العدالة شرط لقبول الاجنهاة وليست شرطا لذات الأجهاد: 
المتن 

نَل الخد خاد تو بل هي شرْط لول کنو 

ا 
يعني: لو اجتهد وكان صادقًا فإن له أن يعمل باجتهاده» فإن له أن يعمل باجتهاده» أما نحن فلا؛ لان 
لا نثق به 


المتن 
i Tee: e A‏ 
فيرف من الكتاب والسنة مَا يعلق بالأخكام. 


اسر 
(الفاء) هنا تفصيلية لما تقدم» وهو الإحاطة بأدلة وأصول الأحكام؛ فيعرف من الكتاب والسنة 


اخثّلف في آيات الأحكام» فقيل: خمسمائة آية» وقيل: أكثر» والصوابُ: أن القرآن كله دليل 
الأنكام» فما من آي حص القضص إلا ويمكن أن تبط منها سک فالقر ان كله يا اکا 
لكودل ESE‏ السمزاب لأ وإنيا تقارظ القدرة و العرفة: 

وبعض أهل العلم يقول: القرآن محصور؛ فيّشترط في الاجتهاد أن يحفظه» أن يكون حافظًاء والأمر 
في القرآن يسير» لكن هم متفقون عَلَى أن المُجتهد لا بد من أن يكون قادرًا عَلَى الرجوع إلى الآيات 
عارفًا لمعانيهاء ثم بعد ذلك هل يُشترط الحفظ؟! محل نزاع» والأمر في القرآن يسير» ولا يليقٌ 
بالمُجِتهِدٍ بل لا يليق بطالب العلم أن يُهمل حفظ القرآن. 


81 
ينبغي عَلَى طالب العلم أن يحرص عَلَى أن يحفظ القرآن والأمر يسير. والله لو أن الإنسان ألزمَ 
نفسه أنه في كل يوم يحفظ آية» فقط يحفظ آية ويرددهاء ويصلى بها؛ سيحفظ القرآن بكل يسر 
وسهولة» فكيف والإنسان يستطيع أن يحفظ آيتين» يحفظ ثلاث آيات؛ لكن التقصير منًا؟! القرآن 
يسره الله للذكر لكن التقصير منَاِ ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني من لم يحفظ إلى اليوم فليحفظء 
وليحرص عَلَى أن يلقى الله وهو حافظ لكلام الله بخان وتال . 
المتن 
لا حِفْظَهَا لَمْظَاء بل مَعَانًِا؛ لبها عِنْدَ حَاجَيه. 
الشرح 
هذا الذي قلنا: إنه تشترط القدرة ولا يُشترط الحفظ. 


المتن 


جر چ E:‏ س و2 وو E‏ 
# ومن السنة: ما هو مدون فى كتبه الائمة. 


الشرج 
يعني: أن يعرف من السنة ما هو مدونٌُ في كتب الأئمة» بمعنى أن تكون عنده القدرة عَلَى الرجوع 
إلى الكتب لا أن يحفظ ما في الكتب» لكن أن يكون قادرًا عَلَى أن يرجع إلى ما في الكتب. 
المتن 
© وَالنَايِحَ وَالْمَنْسُوحَ مِنْهُمًا. 
ا 
أن تكون عنده القدرة عَلَى معرفة الناسخ من المنسوخ. 
المتن 
© وَالصَّحِيحَ وَالضّعِيف مِنَ الْحَدِيثِ؛ لِلترْجيح. 
احرج 
أن يعرف ما يصلح للاحتجاج وما لا يصلح للاحتجاج. 
المتن 


3 
لدم 
تت ا 
م 
2 


© وَالْمْجْمَعَ عَلَيْه مِنَّ الْأَخَكَام. 
يُشترط أن يكون قادرًا عَلَى معرفة | لمُجمء عليه من الأحكام حتى لا يُخالف الإجماع» واليوم لما 
2 5 ۶ فى ي 00 ا 5 ف 5 E,‏ 
انفجر الإفتاء وأصبح كل يفتي! كل يفتي؛ أصبحنا نسمع العجائب» فنسمع فتاوى تخالف الإجماع, 
وصرنا نسمع من الفتاوى ما يشيب له الرأس. 
المتن 
© وَنَضْب الْأَوِلّة وَشْرُوطَهًا. 
يس : أن يعرق كف الع الأدلة؟ بعس طرائق الأبعدلال» وشروظ ذلك: 
المتن 
َه عو اولض اق ل عر عت أو لخن . ج 2 ا رف چ 
8 وين الحا سي بير صروم اكات وكامري وا 
يعني: أن يعرف من العربية ما يؤثرٌ في فهم المعاني. 
المتن 
ما یمیز به بین صَريح الْكَكام وَظَاهِرِة وَمُجْمَلِه وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَعَامَّهِ وَحَاصّد وَمُحَكمِهِ 
وَمْتَشَابِهِه وَمُطَلَقِهِ وَمُقَيدِه وَنَصّهِ وَفَحْوَاهُ. 
لقن عَلِمَ دَلِكَ في مَسْأَلة بِعَيِْهًا: گان مُجْتَهِدًا فيهاء وَِنْ لَمْ يعرف غَيْرَهًا. 
يشير المُصنف رَجِمَدَآَنَهُ هنا إلى أن الراجح هو تجزأ الاجتهاد, فلا يُشترط في المجتهدٍ أن يكون 
مُجتهدًا في كل الأحكام؛ بل من توفرت فيه شروط الاجتهاد في مسألةٍ أو في باب فإنة مُجتهدٌ في ذلك؛ 
ولذلك الصواب: أن المُجتهد قد يكون مُجتهد مسألة. 


۳1۸ 
الآن بعض الباحثين قد یبحث مسألة حتى پُحیط بها؛ فيكون مُجتهدًا فيهاء وقد يكون مُجتهد باب» 
مثاا: باب الطهارة أو نحو ذلك؛ فيكون أحاط بالمسائل وعرف الدلائل حتى يُصبح مُجتهدًا في هذا 
الباب دون غيره» وقد يكون مُجتهدًا مُطلقَاء عنده القدرة عَلَى الاجتهاد المُطلق. 
المتن 
ويجوز: التعيد ِالِاجْتِهَادِ في رَمَنِ الي نوس لِلْعَائب» وَالْحَاضِرٍ بإِذنه. 
اشر 
يجوز التعبد بالاجتهادٍ للصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي عَأآللعَلَهوَسَلََ في غيبته عند 
الاحتياج؛ كما حصل لعُمر نة وعمار عندما احتاجا للصلاة ولا ماء معهما. 


وني حضرته صَِآَلنَهعَلِتَِوَسَكَرَ بإذنه» كأن يسال الصحابة» أو يستشير الصحابة رضوان الله عليهم؛ 


كاجتهادهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد. 


والفائدة من جواز الاجتهاد في زمنه صََِنَهَلتَهِوسََمَ زيادة الأجر؛ لأنه قد يقول قائل: ما الفائدة من 
الاجتهاد والوحي موجود؟ نقول: زيادة الأجرء أيضًا أشار د بعض أهل العلم إلى أن الفائدة تبيئة الأمة 
لما بعد انقطاع الوحي» فالنبي صَِآَلنَْعَََِوسَدمَ كان يُهيئ الصحابة لما بعد انقطاع الوحي؛ ولذلك كان 
لمم الاس ركان ا الا ماد لي الأمة ا بعد القطاع الرنی ي۲ لما بد مودت 
المتن 
وَقِيلَ: لِلْعَّائب. 
اس 
* قيل: يجوز للغائب دون الحاضرء والصحيح الذي وقع أنه يجوز للغائب والحاضر. 


(مَتَحَسلَ 


)» أو (مُتَعبَّدَا)ء يجوز لك؛ لأن هو متعبّدًا: يعني: أنه تَعبدَ. 


هل يجوز أن يجتهد النبي صَِآَلْنَهعَتَِوَسَر؟ النبي صِآَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ تارة كان ينتظرٌ الوحي؛ وهذا 
الأصل الغالب» وتارةٌ كان يجتهذه فلريما أيد بالوحي» ولريما عير الحُكم بالوحي» فعندما جائه أحد 
الصحابة وهو أعمى يستأذنة في أن يُصلي في بيته أذن له» فلما انصرف رده» وقال: أتسمع النداء؟ قال: 
نعم» قال: إِذَا أجب» قال بعض أهل العلم: أفتاه أولًا باجتهاده لقيام العّذْرِء فنزل عليه الوحي فرده» 
وقال: إذَا أجب» وللعلماء كلامٌ آخر. 


المتن 


اس 
وقبل :ل جمد طلقا لاه ا یی پرسی لبه وعلى كل حال کل ما ت عن الت 


صإاةَيَهِوسَآمَ فإنه بو حي إما ابتداءً وإما مآلَا: 


> إما ابتداءً من الأصلء أصلًا نزل به الوحى. 
> وإماعالك أن يجعهد الى ع 6و فيقر. 


< فهذا وحيء أو يعر الحكم؛ فهذا وحي. 


طبعًا كثير من الأصوليين في كثير من المسائل يُفرقون بين الجواز والوقوع» فالجواز يتعلق 
بالإمكان» والوقوع يتعلق بالواقع» فاختلف العلماء في الجواز واختلفوا في الواقع. 
والصحيحٌ: أنه جائ عقالاء واقعٌ منه صَبَأَلََعَلتَووسَلََ شرعًا. 


المتن 
١‏ - أَنْكرَهُ بَعْضُ أَصْحَابئاء وَأَصْحَابٍ الشَافِِيَ» وَأَكْثرُالْمَُكَلّمِينَ. 
ت وَالصَّحِيحٌ: 
ال 
يعني: يقولون: ما اجتهد النبي صاله ووسر ؛ لأنه صراله ووسر من صفاته اللازمة أنه لا ينطق 
عن الهوى» وإنما هو وح یوحی: ماعن اوی 9ن هوا لوی وح © € اسورة لبجم من لق 
*-5]. 
المتن 
21 وَالصَّحِيحٌ: ل 
س 
(وَالصَحِبحٌ: بَلَى) أنه وقع ولا شك في هذا. 


o‏ 2 ع 
وَالحَق: في قول واحد. 


الفتررج 
يعني: هل كل مُجتهد مُصيب؟ أم أن المُصيب واحد؟ الصوابٌ: أن الحق عند الله واحد؛ وقد 
نصب عليه الأدلة» وأمر المُجتهدين بطلبه؛ فمن طلبه بطريق صحيح وجب عليه أن يعمل بما أداه 
إليه اجتهاده» وهذا محل اتفاق! 
© يعني : الإمام مالك رَتمََآانَهُ اجتهد فأداه اجتهاده إلى رأي؛ يجب عليه هو أن يعمل به. 
© الإمام الشافعي رَِمَهاَنَهُ اجتهد في نفس المسألة» وأداه اجتهاده إلى حكم يجب عليه أن يعمل 


بهذا الحكم. 


۳۲۱ 
لكن المُصيب واحد» والآخر مخطى» مخطىٌ مأجور تعين لنا أو لم يتعين؛ يعني: قد يتعين لنا 
المُخطئ من الحُصيب وقد لا يتعين؛ لكدا نعلم أن أحدهما مُخطى والآخر مُصيبء والمُخطى: 
a aS‏ ذهو اهن وق اليد 
المتن 
# وَالْمْخْطِمٌ في الْفْرُوع -وَلا فَاطِمَ-: مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ عَلَى اجتِهَاد. 
> وَكَالَ بَْض الْمتكَلمينَ: كَل مُجْتَهدٍ مُصِيبُء وَلَيْسَ عَلَى الْحَقٌ ليل مَطْنُوبٌ. 
ا2 
5 ی ی ل ع ر ا ااا لاله ن ع ا ن 
كل مُجتهلِ له الحق في الاجتهاد واستفرغ الؤّسمَّ مُصِيبٌ» يعني: في عمله أما إصابته للحق فهذا شي 
او 
بعضهم قال: E E‏ 
© فالذي يقول: "النكاح بلا ولي صحيح"؛ مُصيب. 
© والذي يقول: "النكاح بلا ولي باطل"؛ مُصيب. 
** والكل أصاب الحق الذي عند الله» وهذا قولٌ غير صحيح البتة. 
0 : 
> وَكَالَ بَمْض الْمتكَلمينَ: كَل مُجْتَهدٍ مُصِيبُء وََيْسَ عَلَى الْحَقٌ ليل مَطْلُوبٌ. 
ار 
ل قن الكل ا را ل غ ا ا مظلوي هال جردا 
المُجتهدون جُهدهم» أما الحق فالكل حقّ» وهذا القول غير صحيح. 
المتن 
وَأضْحَابه. 
اس 


e 2‏ ا ه26 و O‏ 


4 


يعني: هذه المسألة» قد سمعتم ما فيها. 


المتن 
>وَرَعَمَّ الْجَاحِظ: TOT‏ مت عجر عَنْ درك الْحَّ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ عير آثم. 
ا 
زعم الجاحظ وهو المعتزلي المعروف: أن مُخالف الإسلام إذا عجز عن درك الحق: يعني 
اجتهد» فهو معذورٌ غير آثم؛ وها القول ساقطء فإن كل دين غير الإسلام باطل» ولا يُعذرٌ أحذ في 
التدين بغير دين الإسلام. 


المتن 


ج 


> وَقَالَ الْعمبَرِيُ :كل مته مُصِيبٌ في الأصول وَالُْرُوع. 
الموج 

العترئ قال: (كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ في الْأصُولٍ وَالْفْرُوع)» فالاجتهاد يدخل الأصول ويدخل 

الفروع» as‏ فاختلاف الأمة في العقيدة وهو الحادث بعد إجماع ال كل 


+ فالذي يقول -استغفر الله-: "القرآن مخلوق"؛ مُصيب. 
ل والذي يقول: "القرآن كلام الله"؛ مُصيب. 
والذي يقول: "النكاح بلا ولي باطل"؛ مُصيب 


ا ا 0 


بالنسبة للفروع. بالنسبة للأصول في المسائل التي هي كُفرٌ وإسلام» في المسائل التي هي كُفرٌ وإسلام 
يكون كقول الجاحظ أنه يعني: معذور. 


AA: 

ولا شك أنه لا يُمكن أن يجتهد مُجتهدٌ في الأصول ولا يصل إلى الحق إلا مُكابرة» والكلام هنا 

عن المُجتهد, لا يُمكن أن يجتهد مُجتهد في طلب دين الحقء ولا يعرف أن الإسلام هو الحق» ولا 

يُمكن أن يجتهد مُجتهد في معرفة الحق في مسائل أصول الدين التي هي كُفر وإسلام» ولا يصل إلى 
معرفة التوحيد والشرك وتمييز هذا من هذا؛ والكلام يا إخوة عن من يجتهد. 


المتن 


مع 8 ر 0 58 0 0 د 
وَإِنْ أرَادً: في تمس الْأَمْرِ؛ لزم التتاقض. 


س 


ِن تعارَص عِنْدَهُ دَلِيلان» واستويا: تَوَقَفه وَلَمْ يَحْكُمْ بواج مِنْهُمًا. 
اجرح 
يعني: ماذا يصنع المُجتهد إذا تعارض عنده دليلان وتكافئا؟ نظر في المسألة فوجد دليلًا يدل عَلَى 
الوجوب» ووجد دليلا يدل عَلَى التحريم» واستويا عنده -في نظره-» أو وجد دليلا يدل عَلَى الصحة» 
ودليلًا يدل عَلَى البُطلان واستويا في نظره؛ فإنهما يتعارضان ويتساقطان يُقلد ضرورة فيما لا بد منه» 
كأن يكون عنده عمل فيعملة فبقلد ضرورة. 
المتن 
e E BN‏ 
التترج 


يتخير من الأدلة» فبعضهم يقول: ينظر الأقوى في نفسه» ينظر الأقوى في نفسه؛ فيتخير الأقوى في 


ليس للمُجتهد أن يقول في الشيء الواحد قولين مختلفين في وقتٍ واحد» يعني: ليس له مثلا أن 
يقول: "النكاح بلا ولي باطل» النكاح بلا ولي صحيح”"؛ وفي وقتٍ واحد. 


٤ 
أما في زمانين فممكن أن يتغير اجتهاده» فبعض الناس مثا كان يرى من العلماء كان يرى أن النكاح‎ 
بلا ولي صحيح.ء ثم تغير اجتهاده» فرأى أن النكاح بلا ولي باطل؛ فهذا ممكن» أما في وقتٍ واحد‎ 
فلا يمكن.‎ 
المت‎ 


وَإن حكى ذلك عن الشافعت. 


اشر 
(وَإِنْ کي دَلِكَ عَن الشَافِعِی)ء لکن يُمكن أن يُحكى عنه قو لان مُختلفان» هو ما يحكي عن نفسه» 
هو لا يصل إلى قولين مختلفين في نفس الوقت» لكن من يحكي عنه» من يحكي مذهبه يُمكن أن 
يحكي عنه قولين؛ كالإمام أحمد تحكى عنه أقوال» وعند العلماء هناك ما يُسمى بالتخريج» فيكون 
لال قر متصوصي» تتفت ا رن ق معا عر وقد بكرن لن السالة الكخر قرول 
منصوص فيُخرج منه قول في المسألة التي قبلها. 
المتن 
قال رجةآهه: وَإِذَا اجْتَهَدَ فَعَلَبَ على ظَنْهِ الحكم: م يجز اله 
اسر 
المجتهد القادر عَلَى الاجتهاد مع سعة الوقتٍ ليس له أن يُقلد. لاحظوا أن نقول: القادر عَلَى 
الاجتهاد مع سعة الوقتِ؛ هذا يُخْرحٌ إذا لم يكن قادرًا عَلَى الاجتهاد» كأن كان محبوسًا ليس عنده 
كتب يرجع إليها؛ فهو غير قادر عَلَى أن يجتهد أو لم يكن عنده سعة من الوقت ليجتهد» يجب أن 
يعمل الآن؛ فهذا له أن يُقلد ضرورة. 
المتن 
وإِنَما يقد الْعَامييُ. 
الشمرح 
الذي يُقلد هو العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد. 
المتن 


َمَنْ لا َمَكَنْ ِنَ الاجتِهَادِ في بض الْمَسَائِل :امي فيها. 
احرج 
إذا كان الإنسان غير قادر على الاجتهاد أصلاء يعني: هو مُجتهد في الفرائض» لكنه غير مُجتهد في 
الصلاةء هو بالنسبة لباب الصلاة عاميّ بقل غيره وهذا ظاهر. 
المتن 
#وَالْمُجتهد الْمُطلق: هُوَ الَّذِي صَارَتْ لَه الْعُلُومُ حَالِصَة بِالْقوّةِ القَرِيبة مِنَ الْفغْلء مِنْ غَيْر حَاجَةٍ 
الح 
هذا المُجتهد المُطلق الذي يستطيع الاجتهاد في جميع المسائل؛ لأنه صار عنده من القوة والملكة 
ما يستطيع به أن ينظر في جميع المسائل. 
ار 
حٌى إا تَظرَ في مَسْالَةٍ اسْتَقَلّ بها وَكَمْ يَخْتَجْ تح إِلَى عَيْره. 
ا 
يعني: آنه يجتهد حتى يصل إلى الحكم. 


(لا يفلد مَعَ خ ضِيق الْوَفْتِ وَلا سَعَتِهِ سَعَتِهِ) هذا المُجتهد المُطلق» ولكن الصواب: أنه يجتهد مع سعة 
الوقت» ويجوز له التقليد مع ضيق الوقت ضرورة» يعني: مثلا: ميت ويّراد له حكم الآن» والممُجتهد 
يعني: لا يستطيع أن يجتهد ويبذل وينظر وكذا؛ فله أن يُقلد غيره لضيق الوقت» هذا الراجح 
الخ 
ية عَنْ غَيْرِهِ. 
الشترج 


ا 


7 إن 5 و 31 
© ول يُفتِي بمَا لم ينظ فيه إلا جكا 


وهذه مسألة مُهمة» المفتي لا يُفتي بقول غيره إلا حكاية» يعني: المُفتي: 
" إما أن يكون مُجتهدًا؛ فيفتي بما أداه إليه اجتهاده. 
وإما أن يكون ناظرًا في المسائل مُرجِحَاء فلا يفتي إلا بما اعتقد أنه الصواب. 
ولا ينقلٌ قول غيره إلا حكايةً عنه بشرط أن لا يعتقد بُطلانه» أو خطأه» يعني: جاء شخص يسأل 
ل ا ب ما #صيدروتقول: 
"يجوز أو يجب". وإنما تقول: "سمعت الشيخ ابن باز ةلله يقول"» "قرأت للشيخ ابن باز 
الله كذا". 
O‏ 
ولا تجوز له الدلالة؛ لا يجوز له أن يحكي» ولا يجوز له أن يدل عَلَى قول من يعتقد خطأه؛ ولذلك 
يقول العلماء: للمُفتي أن يكف عن الفتوى للمصلحةء وليس له أن ينقل ما يعتقد خطأه. 
يعني: قد يأتي للمُفتي -لطالب العلم الذي له الحق في الفتيا- شخص يسأله؛ فيرى أن المصلحة 
ألا يُفتيه؛ لأنه يعرف أن هذا تترتب ب عليه مفسدة فيكف عن الفتوى» لكن ليس له أن يحكي له حكاية 


قول هو يعتقد أنه خطأء ولا أن يدله عَلَى عالم يعتقد أنه يُفتي بما يعتقد أنه خطأ. 
المتن 
لقن ص في مَسْلَة عَلَى حم وَعَلْله: فَمَذْمَبْهُ في كَل مَا وجِدَتْ فيه تِلْكَ الْعِلَهُ كَذَلِكَ. 
اشر 


هذا القياس في المذهب» وهو أن الإمام أو المُجتهد إذا نص عَلَى حكم ونص عَلَى علته فإنه متى 
ما وجدت العلة في مسألة تسب القول إليه» ولذلك مثلا: تجدون أن الشيخ ابن سعدي رَه EELS‏ 
مسائل حادثة يقول: لو علم أصحابنا ما علمنا لقالوا بمثل ما قلنا. 

يعني: مثا مسألة: لو ماتت المرأة وني بطنها جنين وفي بطنها حركة» الأقدمون لأنهم ما يدرون ما 
الذي في البطن يقولون: لا يجوز شق بطنها؛ لأن الذي في بطنها مجهول يمكن هواء ويمكن كذاء 
لكن اليوم صار يُعرفء ولذلك يقول ابن سعدي رَجةأدله: "ويشق بطنها؛ لأنه لو أدرك علماؤنا ما 


أدركناه لقالوا بهذا القول". 


۷ 
إا إذا علمنا أن قول الإمام مُعلل بعلة فإن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمّاء وفي المسائل النازلة 
نستطيع أن نستخرجَ حكمًا بناءً على التعليل ونقول: هذا مقتضى قول الإمام ويُنسبٌ للإمام. 
المتن 
إن م :م خخ إلى مايه 
س 
إن لم يُعلل وإنما نص عَلَى الحكم فإنه لا ينقل قوله إلى مسألة أخرىء لا يُنقل قوله إلى مسألة 
ار 
المتن 
ررك مك سي اسه وو ه چە و رمه و2 i e‏ 
وكذلك: لا ينقل حكمه فى مسالتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرّى. 
اس 
هذا محل نزاع» هل يُخرج للإمام في مسألتين متقابلتين قول؟ بعض أهل العلم يقول: نعم» فيكون 


له في كل مسألة قولٌ منصوصء ووجة مُخرج؛ بشرط التشابه» أما مع الفرق فلا. 
المتن 
إن انكف حُكْمُهُ في مسأ وَاحدَةه وَجُهل التَاِيحُ: 


إن 


١‏ - كَمَذَْيُهُ أَدْبَههُمَا بأُصُولِه وَأَقْوَاهُمًا. 
الشبرج 
يعني: إن اختلف قول المجتهدٍ أو الإمام في المسألة فعرفنا له قولين مختلفين وجهلنا التاريخ» 
لم نعرف المُتقدم من المتأخر؛ فَإنَا ترج بالشبه بالأصول يعني: الأشبه بأصول الإمام ومعتاد الإمام 
يقدم» وهذا إنما يكون لمن كانت عنده ذربة ومعرفة بأصول الإمام. 


المتن 


الشرح 
يعني: إذا علمنا التاريخ» فإن القول الثاني هو المعتمد؛ كالشافعي له قولان: قديم وجديد: 


- قديم؛ عندما كان في العراق. 

- وجديد؛ عندما ذهب إلى مصر 

والمعتمد هو قوله الجديد» إلا ف مسائل معدودة محصورة» یعنی : آل أصحابه بالقول القديم 
لأسباب خاصة. 


المتن 


قال: © لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْع. 


يعني: (وَثَالَ بَعْض أَصْحَابئا: والْأوّلْ)؛ يعني: أن الأول هو المُعتمد, أن الأول هو المُعتمد. لكن 
هذا ال 
المتن 
والتقليد لَعَةَ: وضع الشَّيْءِ في الع مُحيطًا بوه وَمِنْهُ الْقََادَة. 
الشرج 
هذا التقليد في اللغة: وضع الشيء مُحيطًا بالعنق» ومنه ميت القلادة قلادة. 
له ثم اسْتْعْوِلَ في تَفُويض الْأَمْرِ إلى الْعَيْرِء كانه رَه 
م 
يعني: ثم استُعملٌ في تفويض الأمر إلى الغير لغة» كأنه ربطه بعنقه» فيكونٌ قلده» وهذا في اللغة. 
المتن 
** وَاضْطِكاحًا: قَبُولٌ قول الَْيْرِ بلا حجَةٍ 


الشرح 
يعني: قبول قول الغير الذي يقول بخجة من غير معرفة الحجة» ليس قبول قول الغير بلا حجة منه» 
لاء قبول قول من يعتقد أنه يقول بحجة من غير أن يعرف الحجة؛ فلا يآتي إلى كل أحد ويقبل قوله» 
وإنما إذا اعتقد أنه يقول بالحجة؛ فأخذ بقوله من غير أن يعرف حجته فقد قلده. 

المتن 


کے 5م عي 


تل للخل قله ل كه 5 في لسري 
ال 
الأخذ بقول النبي ةيوس ليس تقليدًا؛ لأنه دليلء لأنه دليل. 
المتن 
وَالإِجْمَاعٌ كَذَلِكَ. 
الشترج 
(وَالْإِجْمَاءٌ كَذَلِكَ), الأخذ بقول المُجمعين ليس تقليدًا؛ لأن الإجماع دليل. 
المتن 
م قال أب الْخَطَّابٍ: الْعُلُومُ عَلَى صَرْيَيْن: 
الشبرج 
كذلك أيضًا قول الصحابي» عند منْ يرى أنه حجة» يقول: إن الأخذ بقول الصحابي ليس تقليدًا؛ 
لآن قول الصحابي دليل. 
المتن 


و 1 17 و >> همه 
تم قال بُو الخطاب: العلوم على صَرْبَينِ: 

85 6 م 2 
١‏ - ما لا يَسُوعٌ فيه التقليد: كالأصولية. 


له 


س 


۳۰ 


العقيدة يجب تعلمها بأدلتهاء لكن لو اعتقد العام عقيدة أهل السنة والجماعة صحت عقيدته؛ 


فد آهل الس والجماعة لذ تشرط اص العقيدة مرف الاد ونما قرط اعفاد الصرات؛ 


فمن اعتقد عقيدة أهل السّنة والجماعة صحت عقيدته» لكن في الأصل يجب تعلم أصول العقيدة 
بالأدلة» فالعاميٌ إذا أصاب العقيدة صحت عقيدته. 
لكن إن بُذْلٌ له العلم فأعرض فإنه يأثم» يعني: في عالِم في البلد جالس يُعَلم الناس العقيدة» ولاسيما 
أصول العقيدة الكبار التي يبدأ بها أئمة التوحيد عادة» فأعرض وما ذهب يتعلم؛ يأثم لعدم تعلمه مع 
صحة عقيدته. 
أو أمكنه أن يتعلم بأن يذهب إلى ب لكنه ترك؛ فإنه يأثم لتركه الواجب عليهء وهذا 
مقصود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِمَهأنَهُ وجزاه عن أمة الإسلام خيرًا في الأصول الثلاثة 
المي سي ري ب ا 
فإنها تصح منه» لكن يجب أن يتعلمها بالأدلة. 
المتن 
” - وما يسو و : وهو الْفرُوعِيَةُ. 
اس 
الفروعية يسوم فيها التقليد: يعني: الفقه. يسوغ فيها التقليد لمن لا يستطيع الاجتهاد ولا يستطيع 
النظرء لا يستطيع الترجيح ولا يستطيع الاجتهاد. 
المتن 
وَكَالَ بَعْض الْقَدَريَةٍ َة: يرم الْحَامّيَ ار في دليل الْمرُوع أيْضًا 
احرج 
فأوجبوا الاجتهاد عَلَى كل أحد. ولا شك أن هذا باطل. 


اس 
لا شك أنه كما قلنا: الأصول الكبار يجب تعلمها بالدليل» لكن من أصاب الحق فيها صحت منه. 
فيجب يا إخوة أن تُفرق بين مسألة التعلّم والصحة؛ فإن بعض طلاب العلم خلطوا , و اسا 


في الفتوى لا يجوز للعاميٌ أن يطلب الفتوى إلا ممن عرف بالعلم» فلا تبرأ ذمته بسؤال كل أحدء 
لا تبرأ ذمته بسؤال كل أحدء بل لابد من أن يكون المسؤول معروقًا بالعلم. 
المتن 


> لِاشْتِهَارِهِ بالْعِلّم والدين 


الشرج 
(لاشتهاره اليم وَالدّينِ). أن يكون مشهورًا د ن الاس بالعلم والاستقامة عَلَى الك فيكون 
سرون يذلك» لس المقضوة أن بكرن ملا غد الناس وتكن المقصود أن بكرن مهوا 
بالعلم» اليوم المشاهير كثر» وبعضهم أشهر من العلماء الكبار. 
للأسف دنت الهمة عند بعض الناس؛ حتى أصبح الذين يتابعون أفاضل الناس في وسائل التواصل 
الاجتماعي يُعدون بالآلاف» والذين يُتابعون الأراذل بالملايين! 
فليس المقصود بالشهرة هنا أن يكون مشهورًا غند الناس» وإنما مقضود أن بكرن م مشتهرًا بالعلم 
بين الناس بين العلماء وغير العلماء» ولا ينكر أحد؛ يعنى ي : ما ياي العلماء يقولون: : هذا جاهل» وإنما 


هو مشهور والناس ترجع إليه» ولا يُنكر العلماء ذلك. 


5 
(أَوْبِكَبَر عَدّلِ) أو بخبر عدلٍ بأنه عالم» بأن يشهد له عالجٌ» والكمال: أن يشهد له جمعٌ من العلماء 
بأنه أهل للفتوى. 
المتن 


ا د الوا .. 


ا 
(لامَنْ عُرِفَ بالْجَهُل)» فإن من عُرف بالجهل لا يجوز سؤاله» ولا تبراً الذمة بسؤاله. 
المتن 
قن جَهِلَ حَالَة: لَمْ يسْأَلَهُ. 
ا 
(قَإِنْ جَهِلَ حَالَةُ) وجدنا حاله ببشت وعمامة ولحية» لكن ما يدري هو عالم ولا لا! لم يجز أن 
يسأله ولا أن يسأله عن حاله» يعني: تجد مثلا: الذين يذهبون إلى الحج أو الزيارة في المدينة إذا رأى 
شخصًا يلبس بشتا وكذا؛ قال: يا شيخ» ما حكم كذا؟ يسألون البشت واللحية! 
أنا أذكر شخصًا مررت في مدخل المسجد النبوي؛ وجدت شخصًا يسأل شخصًاء يقول: يا شيخ 
هل يجوز الأخذ من أحجار المدينة؟ فهذا ما شاء الله المُفتي قال: يا أخي خذ الحجر كثير» فلا يجوز 
أن يُسأل ولا يجوز أن يسأله عن حاله؛ لأن بعض الناس نراهم في الحج يأتي إلى شخص يقول: أنت 
عالم؟ ماذا تريد» ماذا تريد؟ كذا ... يجوز نعم. ويذهب المسكين ويعمل وربما أوجب عليه فدية 
أو غير ذلك؛ لاء لا يسأله» ولا يسأله عن حاله؛ لأنه لا يؤخذ بقوله في نفسه. 
المتن 
** وَقِيلَ: يَجورٌ. 
اجر 
(وَقِيلَ: َجُورٌ) إن ظهرت عليه أماراث العلم» يجوز أن يسأله عن حاله وهذا مرجوح. 


المتن 


ع الما فر اك ea‏ 
ن كان فی البَلدِ مجتهدون: تخير. 


الشرح 
(قَإنْ كَانَ في الْبَكَدِ مُحْتَهِدُونَ)» لا يخلو الحال من حالين: 
لم الحالة الأولى: أن يتقاربوا. التساوي صعبء لكن أن يتقاربوا في العلم فيسألٌ من شاء يسأل 


من شاء. 
له والحالة الثانية: يعني: فقولهم: (تَحَيّر) أنه يسأل من شاء» وليس المقصود أنه يسأل بهوى» وإنما 
لاستوائهم عند الناس» معروف في البلد أن الشيخ الفلاني» والشيخ الفلاني» والشيخ ... أهل للإفتاء 
وإن لم يتساووا وجب عليه أن يسأل الأعلم. 
المتن 
له وَقَالَ الْحِرَقِيُ: الْأَوْنَقَ في نَفْسِه. 
اشر 
هذا إذا لم يتساوواء يسأل الأعلم وكيف يعرف الأعلم؟ إما بأن يرى من العلامات ما يدله عَلَى أنه 
أعلم» وإما بأن يشتهر ها عند الناس» بأن يشتهر هذا عند الناس. 
المتن 
قال وَِمَدَآلنَُ: وَهَذَا اجره وا تعالّى أَعْلَمُ وهو اموق وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَه وَصَلَوَاتَُ عَلَى سيين 
مُحَمَدِ رَسُولِهِ الْمُضْطَفَى وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَامُة. 
الشرج 
الحمد لله عَلَى الختام» وبهذا تم شرح هذا الكتاب في هذه الدورة العلمية الطيبة المُباركة التي أسأل 
الله عَرَجَلَ أن يكتب استمرارهاء وأن ينفع بها الكويت وأهلها وغيرهم» وأن يوفق إخواننا في الكويت 
عَلَى مُساندة هذه الدورة؛ المُساندة المادية» والمُساندة المعنوية؛ لأن هذه الدورة صارت مَعَلما 
خيّرًا لنشر العلم النافع. 
وأصبح بحمد الله يفد إليها إخوان لنا من بلدانٍ كثيرة» وكثيرٌ من إخواننا يقولون لنا: بودنا لو تمكنا 
من الذهاب» فالحمد لله عَلَى هذه النعمة» والحمد لله أن أنعم علينا بعرض هذا الكتاب عليكم 


ويعني: حل معانيه بقدر الإمكان. 


وإن شاء الله عمجل قد عزمت عَلَى أن أشرح هذا الكتاب شرحًا متوسطًاء ثم شرحًا مُطولًا؛ إن كتب 

الله في العمر بقية. وأوصيكم يا إخوة بمراجعة الدروس. والنظر فيها مرة بعد أخرى. 
طالب: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أتم الشيخ الكتاب؛ فجزاه الله خيرّاء وأسأل الله عمجل أن 
يجعل ذلك في موازين حسناته» وأن يجعل ذلك ذخرًا له عنده؛ إنه ولي ذلك وهو القادر عليه 
والشكر لكم عَلَى سعيكم وصبركم فجزاكم الله خيرّاء والحمد لله رب العالمين. 

الشيخ: 

اسمحوا لي أيها الإخوة بدقيقة من الوقت. في ختام هذه المجالس العامرة بالعلم والخير؛ أوصي 
نفسي وإخواني بتقوى الله والحرص عَلَى ما يُرضي الله» واغتنام القوة قبل الضعف» والحرص عَلَى 
الاستمرار ني طلب العلم» وعدم الانقطاع» وأن يحرص كل واحدٍ متا عَلَى العلم الموروث عن النبي 
ديسل وأن يحرص على فهمه. و إذا فَهِمَ أن يحرص على العمل» وأن يلزم» وأن يُزكي نفسه 
بهذا العلم؛ لا فائدة من علم لا يؤثر في النفوسء وإنما العلم الذي يتزكى به الإنسان» ويُصبح به أقرب 
إلى الله» وأسرع إلى الجنة. 

وأوصي نفسي وإخواني بالحرص عَلَى التآلف» والتحاب» والتواد؛ جمعتنا السنة» وجمعنا 
التوحيد» نسأل الله أن يُثبتنا وإياكم عَلَى ذلك» فأوصي الجميع بالتالف» والتحاب» والتواد؛ وهذا 
لا يمنع النصح. بل التناصح من مقتضى المودة» ومقتضى المحبة. 

وكونوا أيها الفضلاء خيرًا لآهليكم؛ اجعلوا أهلكم يرون أن تعلمكم سببٌ لخي ركم لهم» وكونوا 
لهم بعد التعلم خيرًا منكم قبل التعلم» حببوا أهليكم في العلم» وكونوا خيرًا لمجتمعكم» لينوا 
وتواضعواء وتنازلوا عن حقوقكم, واكتسبوا قلوب الناس بالتنازل عن حقوقكم لا بالتنازل عن دين 
الله عن الناس» ومّد يدك إلى الناس» وكن طيبًا مع الناس» لكن لا تتنازل عن دين الله من أجل 


الناس» وك خيّرًا وصولاء واعلم أن الدّنيا فانية» وأن كل ما في الدّنيا يمر حلوها يمر ومُرها يمر 


م 
ولكن الذي يبقى هو الذي يُقدم من خير أو شر اشن يَحَمَلَ قال دنه حاير ومن يعمل 
مال در 2 ير [سورة الزلزلة ء من الآية: ۷ -48]. 

وفق الله الجميع» وأسعد الجميع وتقبل من الجميع» وجعل علمنا حجة لنا لا عليناء وكفانا شر 
أنفسنا والشياطين» وأعاذنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

هذا والله تَعَالَى أعلى وأعلم» وصلى الله عَلَى نبينا وسلم. 


